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أمام الاب الأخضر - سينا الحسين 


هھ - 1۹۹۸م 


ا 
د 
ای سے 
مقسدمة الطحة الخاتيسة 
امد بل رب العالينء والصلاة والسلام على حاتم النبيين والمرسلين» وعلى 
آله وأصحابه ومن سلف طريقه إلى يرم الدين. 


وعدا 


فإن الفقه الإسلامى من أشرف العلوم العسملية التى يجب العلم بها والاهتمام 
بجقلها العلمى ؛ للاته القأترث العملى التشريعى للشريعة اللإاسلامية: ولا تسود 
الشريعة بين التاس إلا بهء» ولهذا كان الفقه الاسلامی جر رئيسياً سن عقيدة 
السلمين والإيان بهء ومعرفة كى أحكامه واجب علي القادرين بتحمصيله متهم ؛ 
ولهذا كانت الدعوة اللإسلامية مرتبطة ارتياطلًا كاملا بعلم الفعة الإسلامي حيث لا 
يكن تيليغ الدعرة على وجهها الصحيح إلا من نحلال علم الققه الرساامى وكانت 
مأدة الفقه الإسلامى وأجبة التحصيل والتشدريس فى كل مراحل الدراسة العلمسية 
بالارهر الشريف إلى نهاية المرحلة إلجامعية فى جمبم الكليات النظرية وائعمل فى 
جميع السنوات الدذرأسية . 

وتظرا لاد الطبعة الارلى لهذا الاب فقد أعدتا طبعه وتتقيحه ليكو مرجع 
اميا يسأحيد طللاب العلم عامة وطلاب الستة الأولى پچ میم کليابت جامعة اازهر 
خحاصة على الفهم وزيادة القدرة على الاستيعاب العلمى والتحصيلل لوقام رسالتهم 
العلمية لنشر الدصوة الم سلامية على وجهها الصحيح , 

وائله ارف والهادی لا جميعا سراء السبيل »وان يجعل هذا العمل حالما 
لو-جيه الكريم إته تم الولى ونعم الثصير: 

أ د تر فريك محمد وإاصال 
رتيس قسم الفقه العام 
بجامعة الأرهر - بالقاهرة 

رة رييع الآول سنة ۴١١‏ ١ه‏ 


سان نیسای ست س F144.‏ 


شرا ی 


المد لله رب الحالين» واتصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدتا محمد 
ابن عبد الله النبى الأمى الهادى إلى احق وإلى الطريق القريم المستقمم. 

و وة 

فإن المعاملات الشرعية والتى مصدرها الشريعة الإسلامية هى بلا شك أفضل 
الوسائل والسیل لتحقیق م صالح الناس فی آی رمان آو مکان في كل ما ينشا بيتهم 
من علاقات سر اعدية مدذنية آو كجارية: بل هى قادرة صلى مسسايرة التطور غى كل ما 
یجد من آمور تتعلور باشکال المحاملات فى جميع امجتمعات . 

ولذ رآينا سن واجيتا في هلا الكتاب بان هله المعاملات الشرعية يآسلوب 
يتفق والعسصر حتى نيسر للباحشين وطلاب العلم طريق المعرفة ليله لوا من معن 
الشريعة اللإسلامية ا يعينهم على معرفة الث من السمين. وبخضاصة الذين تتيح 
لهم ظروفهم ودراستهم معسرفة النظم اللاحرى غير الإسلاميسة ليكون التطبيق عن 
اقتتاع پجعلهم رواداً فی هذا الميدان يالنسبة لجتمعاتهم ودولهم . 

وقد اونا بقدر اللإمكات آن تون مباحث هلا الكتاب من ترائتا الفقهى 
لصيل القديم والحديث تقيقًا للعراث اللإسلامى من ناحية وتشجيعاً للبحث فيه من 
تاسحية ری . 

ندعر الله سبحاته وتعالى إن يجنينا الزلل وآن يرفقنا إلى ما قصدنا إياء ولا 
يحبه هو ويرضاه إته نعم الولى ونعم النصيرء وهو بالإجابة جدير؛ 


أ د تر قربد محمد وإصل 
آستاذ ورٹیس سم المقه 
بجامعة الا زحر 
غرة ربيع الأول سنة ١١٤١ه‏ 
سیثمیر ستة ٩۱۹۸م‏ 


س اپا سه 


اقم الأول 
باب تهیدی 
مفهوم الإسلام والفقة والشريعة والتشريع 
ألميحت الأول 
مفهومع الإسلام ومتهجه فى تنظيمه للعلاقات الا سدماعية 
إن عفهوم الإسلام ذو شقين يكمل كلل ئها الأحر بحيث يدشا عن ذلك فى 
النهاية منهج مشالی ينم اأعلاقات ال جت مأاعية بن اشر 3 سك التاسس ی هله اساج 
الى تحلقت لهم ولحلقر! من أجل عمارتها وراستخلافها ,عن الله سجاه وتعالی بكل 
ما قيها من مظاهر النعم واخياة مصداقا لق وله تعالی #إنی جساعل فی الآرضس 
خليفة 4" والراد به الإانسان. 
الشق الأول : فى جاتب العقيدة وهو الإقرار والاع راف وجرد الله سپسانه 
وتعالى ووحدانيشه وصفاته الكمالية التي تليق به الثره عن صفات البشر وبأئه 
ہا می ازا والملخورت ومصلر هذه الا واه البو د وده بلا شر پگ . 
وما الشق الىثائى : قيتعلق بالانب العمملى والقانون التشريعى الذى ينظم 
لتاس عاااقاتهم إلا تما ريتاهم فی شاه إخاة . 
ومنهح الإسلام فى تتظيمه للعلاقات الاجتماعية إنما يقوم على اساس الثالية 
الكاماة وعشبائية الل سانام لی يان يکوت سق د الل پتتسب زليه شب خا تعکر 
عليه هله الشالية في جعل قراعده ونظمه وقوآنيله وإقعا يتحرك بين الناس وعدلا 


شب ااه ادون تصر فريك محمد وال - 
(۴) سورة اليقرة اليك .٣-‏ 


س پار س 


ملموسًا يسه آفسراد اللجشمع ككل فيحقق لهم سعادتهم المادية والرو ية التي 
ينشدونها فى هذه اخائة. 

وتعادل الروس مم ألادة تعادل مسستقيما أمر جوهرى للإئسان يكن أت يشعر 
بالسعادتين ععا فى هذه الياة ومقهوم هذا التحسادل حو أت يشعر الرنسان بيسشريتثه 
وآدميته عمقدار إحساسه بانتابه إلى الله سبحاته وتعالى . 

واللإسلام بهذه الح قيقة وهذا الهو م لا يختلف من دين سماوى إلى انحر 
لن الهدف واحد والغاية وأحدة فى جميع الاديآن السمساوية الهدف هر إسسعاد 
البشريةء والغاية تحقيق الريوبية للذات الإلهية (الذى ليس كمثله شىء وهو السميع 
البصير). 

وكل ما فى المر آن الرسل والالبياء قصول متتابعة وساسلة محرايطة لإبرار 
كيان الأسلام العظيمء ولم يختلفو! إلا فى عله الوسيلة الى توصل الناس إلى هله 
الخاية حسب الزمان واكان وتطور ألبيكات الاجشماعية والحضارية للإسان.۔ 

وی هذا العتی پقول الله سبحانه میخاطبا رسرله محمد 5 شرع لکم من 
الدین ما وص به نو حا والذی آوحیتا إليك وما وصینا به [براهیم وموسی وعیسی 
أن آقيموا الدين ولا تتغرقوا فيه . والدين عند الله هو اللإسلام كما حبرا بذلك 
سبحاقه وتعالی فی قوله إن الدين عند أن الإسلامي. 

ولم يختلف الإسلام كدين نرل على محمد ج عن الأديان السابقة من جهة 
الوسيلة إلا عن حيت كونه كد إكتملت جميع حلقاته وفصرله التشريعية على يد هذا 
النيى العظيم شآصيح بذك حاتم الاديان السماريةء وتحقق بذلك أيضا اأكعمال 
الوسيلة والغاية وتعأدلت محه الروح وإلادة تعادلا وسطا لا إقراط فيه ولا تشريط . 


وهلا ما صل فحلا مع رسول الله ي وغه فثرة مأرلتا تتح دت عنها 


۹4 سورة آل عمرات م اة‎ ٣۶ 


TO: wn, al mtstafa.Ccorm 


س چ ب 


ونشعر بها وبتاثيرها علينا وذلك بعد آن “ سيجلها سجل الإسلام ا حائد والمسلعوك 
پحروف من لور وتعققت لاتباع هذا الدين الوسطية الت آحبرنا الله بها فى كتابه 
الكريم وهو اصدق القائلين إوكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على 
التاس ويكون الرسول عليكم شهيداي' . 

وهذا ما ميز الإسلام من حيث التعاليم التي نزلت على محمد 44 عن تعاليم 
"ديات الألهية السأبقة. 

وما يؤكد آث الإإسلام كحقيقة وغاية لا يخثلف من دين إلى آعر أت القرآن 
ادى هو دسشور ال سلام لالد والصادق هو فى نفس الوقت تاريخ معلوم لهو لاء 
الأتبياء والرسل السابقين لمحمد عليه العبلاة والسلام. 

وهدا على اساس آنا تخاطب السلم الذى آمن بالل ربا وياللإسلام ديا وعلى 
أساس من العقل الصحيح التزه عن الهوى باعصتار أن الدحرل إلى مسصدر الان 
بالله هو الدليل المقلى البحت وهو أمر واجب ومطلوب فى تظر الإسلام؛ لان 
العاتل هية الله فى الإنسان وهو الذى عن طريقه يهتدى إلى الإعان المحيح وإلا 
لكان هذا الامان مشربًا بالتقص الدى لا يهدى إلى الحقيقة الكاملة وإن كان عن 
تقلید وقد پخول له عن طريق الضلال باعتباره طريقًا مسصقيما أراده الإسلام وهذا 
حطاً کبیر وبهتان عظيم ولدلك يقرلل علماء العقيدة فى الإسلام: 

. «وكلى من قلد فى التوسحيد - يانه لم يخل عن تردید؟٠.‏ فإذا کنا نخاطب 
السلم أو حتى العاقل غير المسلم التره عن ألهوى فيمكن أن لبرو هله ألقيقة وهي 
أن الرسل جميعا دعسوا بدعرة اللإسلام وأمروا بالات به وهذا ما پژکده دستور 
اللإسلام لالد وهو القرآن الكريم الڏى لا بأتيه الساطل من بين يديه ولا من خحلقه 
ٻل هو تتزپل من حڪيم حمید . 


(¥) سورة البقرة آية 18۳ ؛ 
(۷) الع ديد: حر آلقرهد وراد لم پخ انه خر لقص ۔ 


س ول س 


فضي شان توح عليه السلام يحدثا القرآن عنه فيقول بعد آن بلغ الدعوة لقومه 
فاعرضوا عنها (فإن تولیستم فما سالتڪم من اجر إن آجری إلا على اث وآمرت آن 
أكون عن المسشمين) . 

وفی شأن إيراهيم لبى الله» وولده إسماعيل عليهسما السلام يقول الله سيحانه 
وتعالى : #وإذ يرفح إبرأهيم القشواعد من البيت وإسماعيل ربنا تشبل مثا إناك آضت 
السميع العليم #ربتا وأجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا آمة مسلمة لك وأرتا متاسكتا 
وتب علينا إتك آنت التواب الرحيم4' . 

وقد آمره الله پالإسلام خاسلم قال الله سبحانه وتعالی: ةذ قال له ربه آسلم 
تال سمت لرب العالين 04 . 

وبهڈا الإسلام اذى آمر الله به أوصى إبراهيم بيه فآمنوا به ودعوا إليه قال 
تعالی : ل ووصی بها إیراهیم بتيسه ویعسضصوب یا بتی إن اله اصطقى لكم الدين فلاا 
تموتن إلا وآندم سملم ون#آم كتدم شهداء أذ حضر يعقوب اموت إذ قال لبنيسه ما 
تعبدون من بعدى قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها 
واحدا ونحن له مسلمون 4 . 

وفي شان سليمان عليه السلام ودعوته عندما آمر الهدهد أن يحمل رسألة إلى 
بقيس ملكة سيا وقومها الذين كالوا يعسبدون الشمس من دون الله قال كما يخير 
بذلك القرآن اذب پکتابی حلا فالقه إلیھم شم تولی صنهم فانظر ماذا پرجعون*٭ 
قالت یا آیھسا الما إنی آلقی إلى کتاب کريم#إنه من سليسان وإنه بسم اله الرحمن 
الر حم #آلا تعلوا على وآتوني مسلمين04). 


١۸ه‎ >» 1١١ سورة البشرة الاأيان‎ )١( 
٠۳١ سسورة البشرة الآية‎ ١( 

۳ سور العرع لاان ۲۳۳ > ۴۳ 
7( سورع التبل اللات ۳۸ إ٣‏ 


إا ي 


ولا حضسرت بلقبس إلى سليمسان وعرفت حقيقة الان قالت عن افتتاع : 
نی ظلمت نقسى وآسدمت مع سليمان ف رب العالين ي . 

ومن تيلها قال سليمان طوآوتيتا العلم من قبلها كنا مسلمين 4# . 

اما فی شان أتباع موسى عليه السلام الذین آمنرا به وقد هددهم فرعرن 
بأالانتقام منهم وتتطيع آيديهم وآرجلهم من حلاف تم صلبهم إن م ير جعرا عن هلا 
اللإجان يمخبرنا الله سيبحاته وتعالى عنهم فيقول: لقالو! إنا إلى ربتا منقليون#وما 
ٹنم مدا إلا آن آمنا بآیاٹ ربتا ٹا جاءتنا ربنا آفرغ علینا صبرا وتو فتا مسلمون 4 . 

فی شآث عیسی عليه السلام وقومه يرتا الله فيقول ل قلما آحس عسیسی 
منهم الكقر قال من اتصاری إلی اث قال النواریون تحن آنصسار اب آعنا با واشهد 
بنا مسلمون #ربتا آمنا ا آنزلت واتبعنا الرسول فاكتيتا مع الشأهدين 4# . 

ولیس آمامنا بعد کل ما سیق إلا آن نقر عن يقين رمان بهذ القيغة وهي ¬ 
فإإن الدين عند اله الإسلام4. لومن يبتخ عير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو 
فى الآخرة من اخاسرين». 

ومتالية الاسام سحسب هذا التفسير السليم من وجهة نظرنا والتهع العلمى 
الواقعى هى الى يكن أن ققق نا الع رابط الاجتماعى الصحيح باق راض إن مثالية 
الاواسلام [نما تکس علی الضرد اللی ہر ساس بئاء الھیکل إلا جد ماعی الرسلامی 
ويذا تتحدد علاقة القرد بالمجعمع واليجشمع بالفرد على هله - الحقيقة - الإسلامية 
وسن هنا يتكون المجتممع الخالى الذى ينشده الإنسان لتحفيق سعادته قى هله إالياة. 


. ٤2 سورة الدمل آپة‎ )١( 

(۲) سورة الئل آية ۲۲ . 

(۳) سورة الاعراف الآینان ١١١١ ١٣۶١‏ . 
)٤[‏ سور آل عمران الایتان ٥۲‏ ي ,٥۴‏ 
(۵) سورة آل مرجت آي 1۹ 

[1) سورة آل عمرلت آية دھ. 


~~ ¥ 


والإسلام فى سيل تحقيق هذه الثالبة للمجتمعات الإنسانية إا رسم منهجا 
معسنا لايد صن تطبيقه وإقرآره وسط هذا الجتمع وعو ما يعرف بنظام الإأسلام أو 
تشريعه» وفی هذا النظام كان ليل المجتمع آى مجتمع تمليلا كامسلا ودقيقا لكل 
سراحلل غوه وتطوره خی هذه الیاة ویذاً أصيح هلا النهج يعرفا الوسيلة وأالغاية 
معا . 

وبتعبیر آتحر ¬ متهج سلیم يعرف مکامن الداء كما يعرف أحسن العلاج والجم 
الدواء» وها ألنهج إنما يتمثل فيما شرعصه الإسلام من قواعد ونظم وقوائين منها ما 
هو مدون ثأبت الد لا يعتريه السغير ولا التبدیل ابد الدهرء لانه أللاتم فی كل 
رمان ومكان. ومشها ما هو سرك قى وضصعه وتقيره بحسب الزمان والكان وما 
تقتخسيه مصسلسحة اللإلسان وتحقيق التع ادل المادى والروحى الذي أراده الإسلام وهر 
واجب التطييق والتسنقيد على الجميع الحاكم والحكوم فى نظره سواء وإلا ل"صبح 
المتهح تظريا لا قائدة مله فاثدة كاملة لأحنسأن وهلا ما يناهضه ويرقضه مبدا ال سلام 
الذي هر عقيدة ونظام #وعمل٤‏ قى إطار وإاسل متکامإ *؟. 


انظ الولف المتاقات العامة والجاصة قى الإسللام مس ١١‏ . 


ا 


المبحث الثانى 
التشريعة والفقه والتشريع 
تعريقف الشريعة : 
أستعمل الحرب كلمة الشريعة فى محنين : 


أحدهما: الطريقة الستقيمة؛ ويهدًا العنى ورد قول الله سبحانه وتعالى : لشم 
جعلناك على شريعة من الامر قاتبعها ولا نتبع أهواء الذين لا يعلمون)“. 

والثانی: مورد إلاء الجارى اللىي يقصد للشرب»؛ وعةه قولهم: شرعت الإبل» 
بمعتی انها ورردت شريعة لاء . 

آما تعريف الشريعة عند الفقهاء فيطلق على الأحكام إلتى سنه الله لعباده 
وهی بهذا تشمل جميم الشراثم السماوية التی نزلت لئاس على آيدى آنيياگهم . 
ومع ذلك غإت الشريعة إذا أطلقت كان الراد بها شريعة الإسلام التي نزذت على يد 
محسد ب لأتها نحاتعة الشرائم ولأتها حوت من الشراتع السابقة أحسن ما فيها 
وزأدىت عليها سرن التشريعات سا جلها شريعة كاملة صاضة ناس في کن زمان 
ومكان وقد سبق توضيح ذلك عند الكلام عن مفهوم الإسلام؟. 

وعلى هذا تعرف الشريعة اللإسلامية بآنها : لامجموعة الأحكام الى سنها الله 
للناس جميعًاً على لسان رسوله محمد كه في الكتاب وإالسنة". 
صوضو ع الشريهة الإسلامية: 

تنأاولت الشريعة اللإأشلامية سور ثلائة وضورع واحد هي : العقائد والاحلاق 
والعاملات . 


)١١‏ سور الحاثية الاية هرأ 
لدراسة الشريعة الإساكامية ص ١۴‏ 


TE 
الأمر الأول : العقاند:‎ 


وفیه بيان كل ما يتعلق بها من فاسدها وهى عقيدة أهل الشرك وصجيحهاء 
وهي عقسيدة التو حيد. وقد بين هذا القسسم الالهبات والرسالكت واللالكة وان 
وألساعة والةيامة واخشر والجزاء إلى آشره. ومحل دراسة ذلك تضصيلا هو علم 
الحقيدة آو التو سحيد أو عم الكلام. 
الآمر الثانى: الأخلاق: 

وقد بيلت الشريعة الإسلامية فى هذا القسم الحميد من الأحلاق وحثت على 
اتياعه» وذئك كائصدق والامانة والوغاء والكرم والشجاعة كما أوضحت فيه 
مساویء الاحلاق والرذائل وآمرت بوجوب ترکھا واچتنابهاء وذللف کالکدڈب 
وألخيانة والغدر وأحين والتقاقء ومحل تفصيل ذلك هر الالسلاق. 
الأمر الغالت: الأحكام العملية: 


وفى هذا القسم بينت الشريعة الإسلامية أفعال العأد الحسية واجكامها فييتت 
ارام والشلال وما هو الراجب غفعله والواجب ترکسه والہاح للٹاس كما بینت كلذك 
فیسا يتعلق بالحصرفات واجراگم آرکان کل واحد متها وآسپایه وشرو‌طه ومواتعه 
والآثار التى تترتب عليه" ؟. 
الشريحة والتشريح: 

التشريع يراد به سن القرانين التى تنظم حياة الناس ومسعاملاتهم فى هذه 
الياةء وهي بهذا تشسل التشريعات اللإلهية والتشريعات التى من فعل البشر؛ء قإذا 
كانت التشريعات مآحرذة من الشريعة كانت تشريعا سماويا ومن هتا كان إطلاق 
التشريع الإسلامى لائه مانحوذ عن الشريعة الإسلامية وهي من الله . 


وإذا کائت التشریعاتٹ من قعل البشر سمیت ” شر يعات ورضعية > ویتاء على 


}¥{ واچم اتتضښصبزے سا سپاو س سا حټ السام اة والاسکام ألو تيعية ډو پاس لامکا لتر ية 
ہی جميع کتب ال“ حيو ته . 


ب کا س 


هدا يکوت السشريم السساو ئ وشو مسجموعة الأواسر والنواهى واللارشاداإات اتی 
يشرعهاً الله تحال للناس ليعملوا بها ويهتدوا بهديها . 
أما التشر يح ألو ضص: 

فهو مجموعة الأرامر وآللواهى والقوأعد آلتى يضعها خرد أو جماعة تشختارها 
المة بواسطة من له السلطان لتحتكم إليها وتسير على ضوتها فى ألياة. 
اجتسماع إلا بقاتوت منظم قكل من التشريعين يهدف إلى تنظيم الروابط بين التاس 
ليقو م العدل فيهم ويآمن بعضهم عدوان بمض إلا أن التشريح السماوی إلچیى 13 
وأ حكامه الاولىء بيتما التشريع الوضعى يتمد أحكامه من سلطاب الدولة التي 
تسه وتعدله آو لغيه حسب الظروف والاحرال. 
حاجة الاس إلى تشريح: 
لهم حتقتوقهم وواجباتهم لان !لاان کان اجتماعى خلقه الله هكذا طيعيا وغراثريا 
فهو بدافع غسریژته ویداعی طبیعته لا پستطیم آن یعیش منفرداًء لآن غریزته تدفعه 
مقر ده کل حاجاته فکان لابد له من آت پستفید من مجهودات غپره فى هذا السييل 
وسن هنا دعته طسیسته إلى آث بلط بغيره فيشاركه فى العيشة ويساهم معه فى 
اأنشأط يتبادل معه النقح وفى هذا العئى يقرل الله سبحاته وتعالى قى القرآن الكريم: 
یا اھا الناس إنا خلقتاکم من ذكر وأئئی وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفوا»'. 

هذا قا الشاعر الحریں : 

التاس للناس من بدو ومن حضر gيعض‏ لبعض وإن لم يشعروا خدم 


فو جود الجتمع إذت آمر حى - ما دام آن آلإئسان لا یعیش إلا فى جماسة 


.)١١( سورة ارات الآية‎ )١( 


وف هذا امجشمم ا علاقات بين الافراد مسختلفة. فقد تكون علاقات عاتلية آو 
اجتماعية أو مالية أو سياسية آو تبحر ذلك . والفرد قي سعيه لإشباع حاجاته وغقيق 
رغیاته نتعارض مصاله مع مصالح غیره من الآفراد. ولو ترك له آمر تسوية علاقاته 
مع غيره وفقا لهواه للب مصفحته على مصالمحة غيره فتصبح الغلبة للقورى. وحينئد 
تعم القوضى ويسود الاضطراب الاسر أئذين يهدد كيان الجتمع ویۆدى به إلى 
املال والشقتاء. 

لهذا كان لابد للمجتمع من نظام يوجه نشاط الافراد ويحكم ما بينهم من 
علاقات على نحو يتم فيه التوفيق بين الصالح التعارضة بحيث يكن تحقيقها جميعاً. 

وقد قطن الإتسان من قديم بحكم حاجته إلى البقاء والعيش فى الجتمع إلى 
أن الوسيلة لحفالة هذا النظام هو أن يتزل كل خرد على قدذر من حريته حتى يكن 
للجميع أت يتمتعوا بحريتهم على قدم الساواة. ومقتضى هذا أن يحوت هناك قرأعد 
موضصوعة مقدما پستهسدى بها ال"فراد فى سلركهم ومعاملاتهم وآن تكون هثاك سلطة 
عآمة ثل اجماعة وتستطيع با لها من قرة آن يبر الاقراد على اترام هذه القراعد 
بسیٹ يکوت من شان هله القواعد آت تقیم الت۔وازت بين إلعريات والمسالح لالتحا ر خبة 
فيستحقق بذلك النظام والامن والعدلء ومن هله القواعد يتكوت القانون؟ وهو 
يشملل القانون الإالهى والشاتون الوضعي . 
مصيزات التشريع السماوي: 

ومع آنا قلنا إن التشريع يشملل الضمرن العام وهو القانون وإن هذا يشل 
السماوى والوضسعى ء فإن هناك عدة مزايا يتميز بها التشريع السماورى عن التشريم 
آلو ضعی وی : 
١‏ التشريع السماوى قأئم على الإحاطة والشمول»ء لاله من الله الذى يعلم خحائنة 

الاعين وما قى الصدور. 


9 رأجع نظرية القاعدة القاترئة رالقاعخة الشرعية للدكتور عبد انعم الله ص ۷ طبعة سثة 1۹۷١٠١‏ والاسرة 
وللچعمم اکور عبد سام عدذکور می 7 


س 


۳ 


ب 


ما التسشريع الوضعى إلى مصلره البثر فهر قاصر داكما على اللاحاطاة 
مصلحة التاس وبذا لا برق إلى التشريع السماوی مهما قرى سلطانه. 
التشريع السمارى لا يحمل اطا فهو الصواب داتعا لأته سن الله الذي لكا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من لحلفه بل هو تتريل من الله العزيز الحكيم . 
التشريع الإالهى منزه عن الهوى والغرضس آما التشريع الرضعى قد نلاحظ 
عند وضعه أغراضا معينه تراعى فيها مصلحة أشخضاص معيئين ويدف إلى 
تحقيق رغية بحض المشرعين الخاصة لطبقة معينة. 

التشريم السسمأوى يربى فى النفس طهارة إلْقَلب وريقظة الضعير ورقة الشحور 
وکظم الغيظ والعفر عند القدرةء فقد آحاط آحكامه بسياج من الحلق الرقيع 
كما سن لكل عمل من أعمال الإنسان حمكمين: حكما فى الدنيا تعلق جظهر 
العمل الدائر بين الناسء وحكما فى الآخرة يتعلى بالشصذ الحقيقى والياعت 
نك . 


فالتشريع السمأوى يحاسب علي الأعمال الدانعلية حى الت حضيرية كما 
اللإلسانى اتصالا وثيقاء ولذا فهو داتعا يأر بالعروف وينهى عن التكر. 

آماً الثشريع الوضحى فيغلب على طابعه الناحية السلبية فقط إد لا يعني فى 
الخالب يالاق والضمير. 


4 ~~ اک شريم الس هاو رادغ إذا کل سن پومن بألاديات السماوية پژمن بالبعث 


والحساب وان کل نفس توقی ما کسیت إت یر فخپر وإن شرا فشر قال 
تعالی : لیوم جد کل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء 
تود لو آن بینها وبپنه آمدا بعیدا چ“ , 


. "١ سورة آل ععرات الايد‎ )١( 


ار س 


وسن يومن بذلك لا يستطيع آن يتنكر ابسرية ويتتصل من عسقاب الدنيا أو 
تال على إحفاتها. 

وها بخلاف التشريح الوضعی حبٹ إن الائات لا یماقب عٹی ما اریکیه من 
جراثم ل إذ! کش آر + Ek‏ جل ذلٹ فهر بتسايل دائا لاء ر مت 
والتتنصل مما فعله للإاسقاط العقتاب عن تقسه. 

٦‏ ~~ التشريح آالسماوی يشجم على الطاعه اسر الصاللين اعمال“ يهم الخو اف 
العظيمء ولا شلک ان فی هذا من البث على الطاعة والشصدير عن ارتكاب 
الام وا راثم “ن اخطيم سوف لا بلص من عقاب الع صيات فقط بل 
یقول للمحسی لا شضل ولا آچر على ما آدیت من واجب کما هو الال فی 

الرة ا 

التعر يف بالققه الإسلامي: 
الفقه فى اللغة: العم والقهمء وفى هذا المعنى ورد فى قول الله سسحانه 

وتعالى فى القرآن #وماً كان المؤمئون ليتفسروا كاقة قلولا نقر من كل فرقة منهم 

طاتفة ليتفقهو! قى الدين وليندرو! قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون4'. 
فالمراد يالققه فى الدين فى الاآية هو فهم وعلم جميع آحكام الدين الشرعية؛ 

وهلا معنی قول النیی چ دمن یرد الله به حرا یفقهه فی الدین؛. 
آما تعريف الققه قى اصطلاح الققهاء فهو: 
#العلم بالا حكام الشرعية العملية الماحوذة من الادلة التفصينية» . 
ويراد بال“حكام الشرعية العملية قى هذا التعريف طابات الشارع إلحكيم 


اله 


لإ رزاجم ال سلام والاسرة ولثمم س 1 وما يعلهسا وعف ا اله تل کثور جين اسف س 1 عة 
ونی . 
(¥) سورة التوبة اباية ۴١‏ , 


~~ %4 


التعلقة بأفعال العباد الحسية من ضعل أ ترك والمحضمتة بيان تصسرغات الاس من 
الصحة والفساد واليطلان والوقض والنفاذ واللروم. 

والاسحكام الفشهية بشاء على هذا لا تخل سکام العشساقد ولا الا كام اتی 
تتعلق بالاخلاق . 

وعلم اللہ سیسحانه وتعالی بالاشیاء لا یسمی فقا رإنغا یسمی کشقاء لاأنه لیس 
عن اجتهاد ونظرء وكذا علم الى جا بالا-حكام الشرعية لا يسمى فقها لاته ليس 
بطريقة الاجتهاد وتا هو بطريق الرحى. 

والفقيه بناء على التعريف السابى للققه هو من له ملكة خاصة وقدرة على 
استتباط الا-حكام الشرعية من أدلتها التفصيلية وهر بهذا انى شمل الجتهد فى 
اللحكام الشرعية على هذا يصح أن نشرل: هذا مجتهد ونقصد آنه فقه كما نشول : 
آنه فقيه وثريد آثه سجتهد فى الأمكام الشرعية؟. 
لاقت الضقه بالشريعة: 

والفقة الاسلامى آخحص من الشريعة اللاسلاميةء لاه أحد آقساآمها الكلية كما 
سبق فى تعريف الشريعة لأنه يختص باجانب العملى متها فهو بثابة النوع سن 
انس إلا آن الشريعة الإإمسلامية كثيرا عا تطلق ولا يراد متها إلا الققهء ومن هذا 
تسمية الكلية التي يدرس فيها الفقه الإسلامي يكلية الشريعة وتسمية مادة الفقه فى 
كلفيات الحقوق (بالشريعة الإأسلامية) وهفا عن باب [طلاق العام وإرادة الخاص آى 
آنه إطلای مجاری متحارف عليه . 


تطور معنی كلمة خقے: 
على أن كلمة فقه بهذا العتى لم تعرف فى صسسالر الإسلام فى أيأم 
الرسسول کی إذا لم یکن لاحد من اصحابه فی حال حیاته أن یجشهد فی استنباط 


راجح امدق إلى إالغقة الإسلامي للدكور سحد الجسرتي س ١١‏ رالعريغات الأجرجاني ماحد ققه كب 
ال" بول فى التعر يف بالاو رالققه ۔ 


س + ا نبب 


آی -حكم شرع إلا بعد تحلر سؤاله لبعد الشقة بينه وبينه ء أو ل"شتغاله عليه الال 
والسلام با هو أهم آى نجوه آى إذا آمره عليه الصلاة والسلام بذلك على سيل 
التعسليم والتدریب وسا کان يدث شىء من ذلك لای واحد من الأمسحاب إلا 
عرضا وكلا عن بعد وفاته 5 فى آيام المحابة رأوائل عصر التأبعين فما كان هناك 
فى هذا العصر للأحكام الشرعية العملية (علم الققه) علم خاص بها له منهاجه 
وأصوله التي يقوم عليها ييحث فبه؛ وما كان اشتغال العلماء به إلا حيث يستدلون 
عن مسالة من مسائله فیفشوت فیھا آو پحجمرن وما کانو! پفتوت إلا ا يحفظوته من 
كناب الله أو سنة رسوله چ وقلیلا ما كانوا يفوت بالرآى والاجتهادء ولذاً فإن هذه 
الطائفة مسن العلماء والذين اشتسهروا بأالفتوى كانوا؛ بعرقون (بالقشراء) لانهم كانو! 
-حفظة القرآن الكريم وكراءه وكذا سنة الى بي. ولم يشع إطلاقا اسم الفقهاء على 
المشتخلين بالاسحكام الشرعية العملية إلا فى وسط عصر التابعين عندماً اتنصرغوا عر 
الأشتخأل بالسياسة إلى إلفقه إثناء حکم ہنی آمية وكان ذلك بدآية تآاسيس علم الْعَعَه 
ووضع منهيجه العلمى . وكان فرسان هذه الحلبة جماعة من فقهاء امدينة على راسهم 
سعيد بن المسيب وسن ذلك الرقت آطلق على المشتغلين بالفقه (الققها . 

وسيآتي تفصيل ذلك عتد الكلام عن الراحل التاريخية للققه الإسلامى . 
موضوع علم الفقه: 

سبق أن بينا آن الفقه الإسلامى فرع من فروع الشريعة الإسلامية وعرفاء بآند 
« العلم بالاسحكام الشرعية العملية الكتسب من الادلة التفصيلية) وبلا يحون موضوع 
علم الفقه هو الماتب العملى من الشريعة الإمسلامية؛ أو هوم آتحر هو عيارة عن 
التكاليف الشرعية العملية ألتى تدعل في أفعال الكلفن سواء مهسا ما یدذ شل فی 
باب العيأدات أو ما یدل فی باب المعاملات أو ما پدخل فی باب العتایات وسوا 
منها ما يتعلق بانب الشخصى أو العلاقات ال"جتماعية الحلية أو الدولية وسوا 
تعلق ذلڭ بالغرد وحده آو کان فيما يخص الشرد ومالقه. 


}1 راجح الدل شحمد اتی ص ۱۲ ¬ ۱٤‏ ۽ وسین اند س 4۹. 
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وهذه التكاليقب متها ما هو فى المحاتب المطلوب فعله ومنها ما هو من اجات 
المطلوب تركه ومتها ما هو متروك لإرادة اللإألسات وإلحستياره» وعلى كلل فزن هذه 
التكاليف كلها إا تدسل حت فهرم التكاليف الشسرعية العملية (آو الحضرق 
والواجيات قى اللإسلام)؟. 


ر ادس افو سيط لدراسة الخريعة رلته اریم داكتو خر غريد البانب ارايم وإانقرق والرا چات 
تلل تور E‏ داشت يعات , 


FY 


ألمیختث العاات 
الصسحة والفساد والطلان 

الصسحة والفاد والبطلان أرصاف ترد على ما يصدر من أفعال الكلفين من 
الاس أو ما يباشروته سراء تعلقت بسكم تکليفی أو بحكم وضعى. والفساد 
والبطلان قسمان يندرجان تمت عدم الصحة وصحة الفعلى معلاهاً ترتب آثاره 
الشرعية علبه. فإن كان ما صدر من الكلف فعلا واجسباً عليه كالصلاة والصيام 
والزكاة واج وغير ذلك من الواجبات برقت ذمستهة مله واستحق التوبة فى الانحرةء 
روزن کان الذی باشره الكلقف سا شرعيا كالرواح والطلاق والبيع واستوقى المكلفب 
آرکانه وش روطه ترتہت عليه آثاره الشرعسة. وكذا إن كات شرطاء كالطهارة فى 
الصلاة فإن قى الشرط تحقق المشروط وكات بالقعل سحيحاء وعدم صحة القعل 
معتاها كونه بیحيث لا رتب آثاره الشرعية عليه لكونه لم يتم على التحو الى أراده 
الشأرع فإن كان الذى صدر من الكلف واجبا لا سقط عته ولم تير ذمته مه وإث 
کان الڈی باشرء الکلف سببًا شرعیا لا تترتب عليه آثارهء وإن كان شرطا لا يتسقق 
المشروط. 
الفرق بين الفساد واليعلان : 

وهتا اثقأق بين الغقهاء على آن عدم الصحة خى العبادات تسم واحد پبشمل 
الفساأد والطلان ء غالعيادات إما صجيمحة أو فير صسيحيحة ولا فرق في غير الصحيح 
فيها بين الباطل والفاسد. لان العبادة غير المحيحة باطلة سواء كان الخلل فى ركن 
من آرکاتهسا آم قی شرط من شروطهاء فت جاءت ناقصة فی بعض آرکسانھا آم فی 
شرط مرم شروطها لا تسقط عن الكلف ولا تبر منها ذمته. 

آما المساملات فإت الحمهرر على أن القفاسد مها والباطل سواء كسما فى 
العسبادات لأنه يترتب على الفساد واليطلان شىء واحد وهو عدم ترتب الاآثار 
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الشرعية كل عقد غاسد أو باطلل قالعقد والفعل عندهم إما صحيح أو غير صحيحم. 
آما فقهاء المذهب المتفى: فإتهم خرقو! بين العقد الياطل والمشد الفاست في 
قؤن کان الافلل فی اصل العقد آی فی ركن من أركانه بان كان فى الصيغة 

والعاقدين او العقرد عليه کات العقد بأطلا لا پترتي عليه آثر شرغى ۔ 
وإن کان الل فى وصف من أوصاف العقد بات کان فی شرط حارم على 

ماهیته آی ارکاته کان العقد فاسدا وترتیت علبه بحض تاره . 
وعلی ًإ یکوت بيع المجنون آو غير الميز آو بيع العدوم باط آ1 ایح شمن 

ڪر علوم فهو قاسدفء ویول زواج سير الميز وزواج جف الحرعات مع العم 

بالحرمة باطل آما الزواج بغير شهود فهر قاسد. 
والبيع الباطلل لاا يترتب عليه آى اثر أما ابيع الفأسد فإنه يفيد الك للمشترى 

إذا قبض الييع يإذن الاثم . 
والزواج البأطل لا يثرتب عليه آثر . أا في الزواج القاسد قإنه إذا حصل 

دجو آل بحل العقف رجب المهر والعدة عند القرحة ولت السب . 
وبذئك يمير العقد القاسد عن الباطل عند اخحنغية غالعقد الباطلل هو با لا 

يخوك مشسروعا بأصله ووصضه ولا يترتب عليه أثر . والعشد الشاأسد هو سا كان 

مشرو عا يالله دوك وصقه ورتب عله عض الآثار؟. 


i‏ راجم تسیل ذلا فى عاسب اليه العقد سن لالتعا ااوسيط للراسب_ + اشر دة للد كتور 
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المبحت الرابع 
الفقه الإسلامى والتشريعات القانونية ا-شديخة 
الخقصد الآول 
نقسیمات القانون الو ضعى 


يتناول القاثوت فى تنظيمه تشون المجتسمع موضوعات شتى تتاف بحسي 
طبيسعة العلاقة القانونية» وعلى هذا ال"ساس قسم القآنون فى تظر فقهاء القآنون 
الو ضعی إلى کسمین رئیسیین هما : 

١‏ ~ القانون العام. 

۲ - القانوت اشاص . 

وينطوى تحت كل قسم من هذين القسمين فروع متعددة. 
القانون العام: 

وهو الذى ينظم العلاقة بين الأفراد والسلطات العامة فى الدولة ويحكم 
العلاقات التصلة بحقوق السيادة فيهاء وهل العلاقات إما آن تكرن بين دولة ودولة 
آو بين سلطة وأخرى من السلطات العامة فى الدولة آو بين الدولة وأحد اش خاص 
القاتون اشاص . 
أما القاتون إخاص: 

فهو الذى يحكم العسلاقات التى لا تتعلق بتنظبم السلطات العامة ولا تتصل 
بحق السيادة قيهساً ورهله العااقات إما آن تكون بين الدولة باعتبارها ش خا اعشاريًا 
عاديا وأحد اش خاص القانون اشا أو بين آشخاص القانون الحاص بسضهم مع 


ف س 


بعض سرا کاتراً آشخاصا اعتیاریین کالهیئات والوسسات او کانو! آفرادا عاديین . 
قرو ع القانون العام 
وفروح القاتون العام وفقا للرآى السائد عند فشهاء القانرن هى القانون 
الدستورى والقائون الإداري والقانرن الالي والشائوت الجحناتى بقفرعيه وهما قأنون 
العقوبات وقائوت الإجراءات المتائية والقانرن الدولى العام . 
روع القانون اخاص: 
وفروع القانون الغاص هى القانوت المدنى والقاتون التجارى والقانون البحرى 
وقأئوت العمل والقاترن الزراعي وقاتون المرافعات الدئية والتجأرية “~ وهو مجموعة 
القراعد التي تيظم السلطة القضاثية وتبين الإأجراعات الراجب اتباعها لتطبيق الأ سكام 
الموضوعية فى القانون الدنى والقانون التجارى . ومن فروع القانون الخاص آيضا 
القانوت الدولى لاص . 
المقصد الثانى 
تقسيم الق ا لرسلامی 
لتقد عرف الفقه الإسلامى جميم التظم والقوانين الى عرغها فشهاء القانون 
الوضحى؛ بل سيق الفقه الإسلامى فى دقة آحكامه وشمولها وصلاحيتها لكل زمان 
ومكان وذلك باعتبار أن الفقه الإسلاءي هر فقه القأنون الإسلامي الذي ينظم اة 
الناس من الناحية العلميةء 'والقانون الإسلامى هو تشسريع من الله رتشريع الله هو 
ماما الاعلى والافضل والاولی بالاتباع» لاآنه صائح للناس فی کل زمان ومکان؛ 
وقد سبق بيات ذلك عند الكلام عن ميسزات الشرائح السماوية عن التشريعات 
الوضعية. هذا وليس سعلى ذلك هر توافق التلظمات الفقهية عع التقسمات 
ألقانو نة فى السميات والتظيمات رال"حكامء لأن كل قائون له صناعت الخآصة 
فلر جال فقه القانرت انو ضعي تقسيمهم ولرجال فته القاترن الإسلاعى تقسيماتهم 
الثى شملت فى الحملة تقسيمات القائون الوضعىء وسسيظهر ذلك ما ياتى . 


س 


فال" حكام الشرعية التى يتكون منها الفقه الإسلامي تتقسم إلى قسمين رتيسيين يضم 
كل تسم منهما طاقفة كبيرة من الأحكام الشرعية التشابهة من حيث ثرع العلاقة 
آلتی ميا . 

ثم يتفرغ كل قسم من هذه الأقسام إلى فروع كثيرة حسب آطراف هذه 
العللاقةء وهلا السقسيم قريب من التقسيمات التي ذكرها فقهاء القانون الوضحي› 
لانهم نظروا إلى الحى العام وال اللخاص ونظمو! ايد اڻهم على هذا الاساس طعا 
لنظرية الحقرق والواجيات فى الإسلام وعلى هذا الاسأس انقسم الفقه الإسلامى 
إلى قسمین رئیسیین هما 

= یادا . 

- اللات , 
أما الصادات: 

فهى الأحكام الشرعية التي تنظم علاقة الرء بربه قتبين ما يجب عليه نمحر 
خالقه سن قعل الطاعات وترك الحرمسات كإقامة الصلاة والصوم وترك تتارل 
اللحرمات كاليتة وم الختريرء وهلا القسم يادحل عست القسم العام أو إلحى العام أو 
القأتون العام -حسب الااصطلام اليث . 

وسہب دخولها تحت القانون العام انها شرعت صقا لله تعالى على جميح 
الكلفين المسلمين والذين يطبق عليهم القانوت الإإسلامي . 

وغاية العبادات هى التقرب إلى الله تعسالى طايا لمرضاته ونحوقًا من عقابهء 
ولدلك يقال : إن المبادات شرعت حماية ق الله على عياده إذ حى الخالق على 
خحلقه آن یعہدوه ولا یشرکوت به شیا وآن یاتزمو! آوامره ویتجنبواً نواهیه . 
وأما العاملات : 

وتسمى العاداتث ايشا » فإنها تشمل الاحكام الشرعية التى تكم العلاقات 
الا تم اعسية بين الاس سراء كان ذلك بين الفرد والضرد أو بين الغسرد والدولة 
الااسلامية أو بين الدولة اللإأسلامية وغيرهاً من الدول. 


س 


وشده اكام مقصود بها الحافظة على حقرق التاس وحقيق مہا هم ودقح 
الفساد والضسرر ألواقع إو المتوقع عليهمء فهى أحكام شرعت لفظ الامن والتظام 
وتقرير المقوق والواجبات داخحل الدولة الإسلامية آو المجتمع الدولى وقي قراعد 
العدل والسأواة بين آقراد هله إلماعة و ذللف اتمم ودلك بالوارنة بين ا لقوق 
التسارضة وحماية إق الأول ~ با حمأية وإافرعابة. 

وهذا لا يتم آث مئال هله الأحكام طاعة لله ورعاية خقه وآن اروج عليها 
معمصية نله وتضويت لقه غير أن المقصود الأساسى فى آحكام العاملات هر غقيق 
م الح التاس وحساية حشوقهم ودفم الفساد عن إخماعة ون جات رعاية حقوق 
الله تعائى لذلك تبعا على حلاف العبادات إلى قصد متها آولا الحقرب إلى الله 
فرضه عليهم من عبادات تبما. قمئلا الصلاة تنه عن الفحشاء والتكر والوضوء 
يؤدى إلى التظاغة والنظافة تيعد الإتسأان عن الأضرار الصسية والأمراض وتانظط 
نی سنا تة و جرت وحكلا. 
روع الحا ملایب فی اقش الإسلاهیى: 

الساملات هی التی ترادف القانون لان كلا منها يلظم العلاقات بين الافراد أو 
الدول. وأحكام العاملات فى الغقه الإ سلامى ثلانة آثراع : 
١‏ احكام تنظم علاقة الاقراد بالدولة. 
س واكام تنظم چیا فة الشرد وهذا يشملل علاقه اشر د پیر ه يلفس . 
hd‏ امحکام تنفلم تىا 41 القولة ال اة قير ها سن الدول وقت السثم پرا ا 

وكل نوع من هله الأنواع يشكل فرعا متمايزا من فروع الفقه الل سا سی . 
القرع الأول: 

الاحكام التي تنم حصلاقة الفول اللإسلإمية بغيرهاً سن الدورل. وهه الاسحكام 
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هی الت يقابلها قراعد القانون الدولى العام التی تطبق على علاقات الدول وقت 
السام والحرب. 

وكان الفقه الإإسلامى هو آول من وضع القراعد ألدولية في هذا المجال سحيث 
وضع القواعد التى تلتزم بها الدولة الوسلامية فى علاقاتها مح غيرها من الدول 
وقت السلم والحرب. بل جعل الترام هذه القواعد فريضة يثاب على فعلها يعاق 
على ترکهاً. 

فقد آأوجب الأسلام على الدولة الإسلامية آن تعلن أرب قبل بد اللأعمال 
ألربية إذا دعت ضرورة لهذه ليرب وذللك غي سالة الاعتداإء على إالدولة الإاسلامية 
آو تقض العهود والواتيق التى عقدتها الدولة الإإسلامية مع غيرهاً من الدول قال 
الله تعالى فى القرآن الكريم: لوإما تخافن من قوم خيانة قانبد إليهم على سواء إن 
ال لا یسب !اتن . 

والمعلى: آنه إذا ظهر لك أن الذين عاهدتهم وسسالتهم قد لحانوة العهسد 
خأعلمهم آنك ستقاتلهم يسبب هذا النقض حتى ياحذوا لأحرب عدتها ويس تعدو! 
لهاء لان الله لا يحب الائتين. وقد حرم الإسلام على اليوش اللإسلامية أن توجه 
اعمال الربية لخيسر الحاريين ء فقد کات النبی ی3 إذا بحث جيشا أوصاهم ال 
یقتلوا امرآۃ ولا صبیا ولا شیخا وآلا يقطعو! شجرا ولا هدموا پتاء ولا يذبحراً بشرة 
ولا شاة ولا يعقروا بعيرا. وكان يقول لهم من ضصمن وصایاء: وسعجدوت آقراماً فی 
العسوأسع يسوا انقسهم للعيادة فلعوهم وما حيسوا آنقسهم له. 

کما بین الإسلام عا يتبع فى شان الأسرى وتكلم على المعاهدات الدولية 
والهدنة واتشاقيات السلامء وجعل وفاء المسلهين بالمعأهدات خريشة محكمة. قال 
تعالی وقہا استقامو! لکم فاستقیموا لهم ل وأوفوا بعهسد اث إذا عاهدتم ولا 
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تتقضصوا الأجان بعد تو كيدها والا مان الراد بها فى الآية الراثيق والعهسود التي 
تبرم مع اللاصداء. 

وقد نظم فة الااسللاهیى سلا القسسم روضح قانونه ر جال إأفقه على إالتالاف 
ملاهيهم تحت راث «السير والحهادة بل زاد البعض قى الامر س العناية 
و التخصص فس اج جرال السام والحرب فی مؤلقات خحاصة وذلف ککتابی #اسیر 
اص شير > والسیر الكيير؟ اأيجمف بن اخسن الشباتي اسح ارمام آبی تة ۽ 
و كتانب السيسر عبد الرحمن ين محمد الأوزاعى الترفى ست ٠١۷‏ ه وهن الكتب 
الديدة في هذا المجال صدر الكثير "'. 
۽ شه بتاباها کی القأنرب ألو عى والدسشتوړرى؛+ واا داری »+ واطاليء و سانا والتی 
قم ت طاو القانو كب إلعام. 

وقد تحلم افق هاء السلموت عن حقوق الافراد وحريأتهم ووضعرا في ذلك 
من النظر يات والافكار ما اسشنارت به البشرية کلهاء فهم اول مڻ کلم عن حريات 
اغراد وحقوقهم انی ل" تستطیم الدولة الاأعتداء عثيهاً أو عادر تها. 
مبدا سيادة القآنون وأن ألاعة هى مصلر اللطات جميعا وصاحبة السيادة ولها الح 
وھ کی إحتار اناكم ورسم إالسياسة التي بتبعها ې قبادة المة کيا آن ڏيا سز له 
إا اھ إرادة “عة أو اسا کی !ستو مال ال لطا آل لها 4 لبحب وبذناكف 
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وللدكتور وعبة الزسيلى لآثار ارب قى الإسلام). 
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ولقد جمع هله العانى أول خحليقة لاحسلام. فعندماً تولى آبو يكر الضلافة 
لول مرة بعد اتتقال الرسول إلى الرفيق الأعلى قال في حطبعه المشهررة (أيها التناس 
إنی ولیت علیکم ولست بخی رکم آطیعوتی ما أطعت الله فيكم قإن عصينه فلا طاعة 
لی علیکم). 

وقي حلافة عمر ين الطاب رضى الله عنه وقف من بين التساء والعسييد من 
حاسب عمر الماكم العام آمام الملا قى المسجد الامع فى سياسسته الالية ويرد عليه 
آراءه الققهية ولم جد أعتراضا سن هذا ااكم العام بل سره ذلك وحمد الله على أن 
جعل فى الأمة من يحاسب اكام ويناقشهم ويشارك بذلك قى الحم والاإدارة 

وبالتسية للقانون الدستوري والقانون آللإدارى جد اعتتاء الفقهاء به فى جميم 
کب الفقه فی الباحث التی تختص ذلك إلا آنھم آيضاً لاعمیتها قد آفردوها في 
مولقات حاصة ومتها كب السياسية الشرعية التى تكلمت عن النظام اللإدارى للدولة 
وينت الو ظيفة الإدارية لها واحتصاصات جهسات اللإدارة إلى تثارك ولی الامر فى 
تطييق الاسحكام الشرعية وتنغيذها. 

ومن اسن ما كثب قى هذا المجال - الأسكام السلطانية للإمام الماوردى 
امشوق سنة ٥١‏ ٤ه‏ والاحكام السلطائیة للقاضی اہی يعلى الترفی سنة ۷ ٣ه‏ 
والسياسة الشرعية لاين تيمية المتوفى ستة ۷۲۸هء وير ذئكف وهذا ريادة على 
الكتب والؤلفات والابساث العصرية التى ظهرت على يد الفقهاء للحدثين فى هذا 
ااال . 

وهتالد قى الفقه الإسلامي كتب تخصسصت فى السياسة الالية للدولة تكلمت 
عن موارد بيت الال وطرق إنقاقهاء ومن ذلك - کتاب اراج لابی يوسش صاحب 
الإمام آبى حنيفة وكثاب الأموال لابى عبيدة المترغى سلة ٤‏ ١ه‏ وغير ذلك . 


والفقه الإسلامى يعرف قانوتًا جناتيا متكإملا فقد تكلم الفقهاء المسلمون على 


ارام والعقو يات ألقفرة وهی عقوبات إخكود والقصأص ؛ والعقو يات غي القدرة 
رشي العقو بات آلتعر يرية . 


۳ 


ولأشقهاء السلمين فى المجال الجنائی نظريات فرق اح دث النظريات الى 
ظهرت فی القانون اختائی اخحدیٹ ٠‏ بل إن كيرا من القرانين إلجحتاثية قد أخحذت 
بنظریات الفقه الإسلامی اتائ واقتفت طا فی كتير من الاقطار'؟۔ 
الفرع الثالث من فروع العاملات فى الفقه الإسلاس : 

الأحكام التى تدظم علااقة الفرد بالضرد فى داحل الدولة الإسلامية وهى الى 
تدعل تحت القاتوت الحاص سسب الاصطلاح الرضعىي الحديث الذى يشمل القانون 
اللدنى والتجارى وقانون الأسسرة وقائوت الرافسات والقاتوت الدولى اخاص. وقد 
الج الفقه اللإسلامى جميع المسائل والوضرعات إلى تارلنها هذه القرائين . 

شبالسبة للقانوك الدذنى جده ممل جزء من العاعلات فى الققه الإسلامی فى 
ماحث البيوع واللايجار والرهن والساقاة والمزارعة والهبة والوديعة . .. إلخ". 

وقد تكلم خقهاء الشريعة عن الاموا وطرق اكتسابها ورانتقالها كما تكلموا 
على الق وبيثوا مصادرء أأختلفة وعصالحر! نظرية العقد والفعل الرجب للضمان 
وذكرو! تطبي قات لنظرية الإثراء بلا سبب ثم بحثوا عسلاقة الدائن بالمدين . وتكلموا 
عن طرق التنضيذ امختلفة وغير ذلك من موضوعسات القأنوف المذنىء ود هذا كله 
متشورا فی آبواب الققه الخدافة . 

أا اللفزء الآحر من القانون الدنى والذى يتعلق بحالة الاشخاص - وأهليتهم 
وباساكل الحعلقة بنظام الاسرة كاسنطبة والزواج والطلاق وحقوق الروجين وألسائل 
المخطر هة إلى البنوة والإقرار بالابوية أو إنكسارها والعلاقة بين الأصول والقروع 
والالترام بالنفقة للأقارب وأحكام الإرث - والوصاياً والارقاف وغير ذلك عا يشحل 
في أحكام الأسرةء فقد تكلم عنها الفقهاء وباتفصیل فی آپوابھا فی جمیع الحتب 


7( اچم : التشريح اتائ ال سالاي لامرسحوم عبد القادر ضرحةء لیات کی الام لدو ر امد مود 
إسماميل . وللد كور صر غريد اكام السرقة فى الفقه الإسلامي) والوسيط فى جرجة ارتا ورالقذله. 

( راج اام الشعاملات الشرعية شخ عٹی يغه وادور نصر فريد (الساملات الشرعية وآحخام تی 
الغقه اللرسلامي) . 


PY — 


الفقهية على الحتلاف اذاهب وقواعد الفقه الإسلامى فى هذا المجال غاية فى 
الدقة وآية قى الإعصجاب سبقت الشريعة فيه غيرها من القراتين الوضعية بمراحل 
بحعيدة؛ بل إت التبم لتطرر القوائين في مجال الأسرة ي جدها تمجه نحو الغ فه 
الإسلامى تستمد احكامها وتسترشد بنظرياته فى تقرير هذه الأحكام ولاشك آن هذه 
الأمور قد لذت تدر كبير! من عناية فقهاء الإسسلامء وذلك لاتصال القراعد التى 
جکم مثل هذه المور بالعبادات . 

وأا امام الرافعآت وهي الاحكام التى تتكلم عن شروط الدعسرى وطريقة 
إلحكم فيهاً وتيين القاضى الختص بفصل التزاع وما يجب على الخصوم اتباعه 
للوصول إلى حقوقهم أو الفصل فى قضاياهم فقد حظى بأبحاث مطولة وتكلم فيه 
المفهاء السلموت جا لم يسبقوا إلبهء وغد ذلك فی آپواب الدعاوی فی کثب المقه 
الإسلامى على الحتلاف ملاعيه كما تجده فى بحض الكثب القعخصصة ككتاب فمعين 
إلحكام» لعلاء إالدين الطرابلسى المتوقى ستة ٤‏ ۸ه وتبصرة اكام لابن فرحون 
التوقى سنة ۷۹۹هء والطرق الكمية» لبن القيسم الموفى سنة ١‏ ص وير 
ذلك من الكتب التي تخصصت بالبحث فيما بتردد بين الخصوم أمام القشضاة وسا 
يجب على القاضى اتباعه عند الفصل فى القضسايا ومدى حجية مسا پصدره من 
اكام . 

ومن جهة آحرى فقد عقد الفقهاء السلمون آپوابا حأاصة فی کتبهم ما يسمى 
الآن ينظام القضاءء تكلموا فيها عن شروط القاضى ووظيقته وطريقة تعيينه والقواعد 
التى يتبعها عتد الفصل فيما يعرض عليه من قضايا؟. 

وآما عن آحكام القانون الدولى اخاص وهو الذى يتولى بيان مدى احتصاص 
اكم الرطتية بتظر الدعرى وتديد القانون الراجب التطبيق إذا كات آحد عتأاصر 
التراع اجنبيا فقد بينه الققهاء المسلمون عند كلامهم عن العلاقات التى يدحل فيها 


}%4{ راجم الد خر غد کترر فصر فريك أب االسثطة الق ضف اة وتام القضاء تى الالام وکاب ٣‏ نظ ية 
القوي وااتبات جى الاقه ٣ e‏ الغارنة بالجاٹو ت الو سي , 


n 


طرف غير مسلم من أل الدمة آي عن دعلوا پلاد السلمين بآمان داثم آو موقت 
وپينوا فى ذثك سالات اإختصاص القفساء الإسلامى وسا يطبق على ثل هذه 
العلاقاتث عن أحكامء كسا وضعروا خراعد عامة لا يلعزم به غير السلمين من احكام 
الإسسلام وما يطبق من أحكام مللهم وشراشعهم وذلك سواء كات غير المسلمين 
يقيمون بدار اللإسلام إقامة دأثمة آو مؤقتة. 

والفقه الإسلامى وإن لم يصرح باصطلاح المنسية إلا آنه قد تكلم عن الرابطة 
التى تربط الفرد بالدولة وذلك هو عفهرم الجلسية فى الاصطلاح الحديث فتكلمو! 
عما يريط الفرد بالدولة وأسپاب رزوال هله الرابطة جا يجعل هذه الأبحاث عريبة عن 
الابحاث إاقاصة بآسباب اأكساب وفقد الحسية فى القائوت الدولى اشاص . 

وقد توسعت كشب الفقه الإسلامى فى تفصيل حقوق الأجائب بطريقة لم 
يسبق الشريعة الإسلامية فيها اتون وضعى انر . 


17 رزاجم المدل إلى الق الإسلامى تلدكترر جين حامد ص ٠١‏ وما يدها الطبعة الارلى والدكترر احمد 
الچ دی س ۲١‏ وما بعشعاا واد رر مسد ایی حلقی س ۳۹ وما لها الطبعة الا ولي :۽ 
والعااقاب العامة والقاصة) ي محمد وسو اللرساام والسلام) اناه واتار اخرب فی رسام دور 
وهبة الرحيلىء وااسير الكير والسير السفير تعمد بن امسن الشیہاتی ۔ 


۲۳ فته العاملات 


f 


صد الخالٹث 


التشريع هو سن القوانسين والاحكام التي قنظم لفناس حيساتهم ومعسيشتهم 
وعلاقاتهم الا جتماعية وتبين ماهم من حقوق وما عليهم من وأجبات . 

ما الققه فهو عيارة عن فهم هذه القوائين والأحكام وذلك بتنظيمها وتبوييها 
وشرحھا وتوضیح ها جا يجعلها مفهومة اناس جميعا سهلة التطبيق والشنفيد وبناء 
على ذلكف پڪرن المشرع فى اللإسلام هو الله وجده صاحب للف واللكوت. لانه هر 
وحده الذی یین للتاس حترقهم وواجباتهم قیما آنزله من نشریعات موحی بها إلى 
التب 5 والڈی أمر آٹ پیتغھا إلى التاس جمیعا العمل بها فی ك زمان وکات . 

آما الققيه فهو الذى يقرم باعمال إلققه إليينة قبل كليل . والذى يقوم بهذه 
العمال يطاق عليه فقيه آو ميجتهد لاجتهاده فى فهم هذه التشريحات لتبين المرآد 
منهاء ويكن آت يطلى على الففقيه مشرع وهذا من باب اجار لا الحقيقةء وذئك 
بأعتيسار أن الققه جزء من الشريعة وفرع منها حسب ما سبق توضسيحهء ولانه هو 
الحاتب المسملي من الشريعة اللى يتظم للناس ششرن دنياهم وعو واجب العطيق 
والتتفيذ وهو لا يطيق إلا يعد همه فهماً ياء وعلم الئاس به لأن اللقظ قد 
يحمل أكشر من معثى واحد كالعام والخاص وما آشيه ذللف. ومن هنا كان التعبير 
كثير؟ من التكلمين عن تاريخ الفقه بتاريخ التشريع وهو إطلاق مجازى متعارف عليه 
بين السٹماء . 


و۳ 


المبحث الخاسس 
مصادر اللاسحكام فی انتشريح الإسلامى على وجه الإجمال 


لا حلاف بين الققهاء على آن الاكم هو الشارع الإسلامى وهر الله سيحانه 
و الي ؛ و ںد! يکو ل ل ر امیس ا الا سحكام وان یج الجباحر الى اها وتعمد 
عليها فى أسحكامتا التشريعية اللإسلامية إا هى آدلة توصلنا إلى اكم الصحيح الذى 
آراده اله او حاطب به الكافينء ولذلك اطلق عليها آدلة الا-حكام التفصيية لايا 
عرفا الفقه أنه (العلم بالاسحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلته التفصيلية). 

رمادام الششريم اسلا سى تشر یا عام لکل زمأان ومځان»؛ کاله لبد بان پکوب 
لكل واقعة حكم قى التشسريم الإسلامىء والصدر الأصلى أو الدليل الأول إلذى 
ينسغى الرجوع إليه لاحل الأحكام هو الوح الذى نزل على رسول الله کل من 
قران و ستل ء 

وجب و س القرآن وأفسنة درد تكرت عاطعة فى إغأدة اکم فلا تقيف التظر وقد 
لا تكرن قاطعة فى إقادة اكم فيكوث استتاياطًا بالتظر فيها وتفهمهاء وقد يشتلف 
النظر تبحا لتفارت المقول والافهام فيختلف الحكم فى دإترة هله التصوص. 

وناك كير من الامور لم يرد بشاتها نص حاص ياء على آن التصسرص 
متلاهة وأفعال الس اد واو اث اشر بة تمسر متاه ۽ ولذلك رکټ ڈیب تعد 
أجت هدرت حن فقهاء الأمة الإسلامية أحكامها على ضسروء القواعد والامارانت 
والتصوص إلى اعتبارها عند الاستتنباط والاجتهادء ولذلك تلرعت. هذه الأدلة آى 
تيعية (أو فرعية) وإلى قرإعد عامةء لان الادلة الشرعية ضربان : 


س ا 


وهله القمة هى بالنسبة إلى أصول الآدلةء وإلا فكل واسصد من الضربين 
مفحقر إلى الكحرء لآن الاسعدلال بالتقرلات لايد فيه من البحث والنظر كما أن 
الرآی لا يعتبر شرعا إلا إذا استتد إلى دليل من الل وهكداة 

وما يرجم إلى النقل هر اللادلة الأصلية وما يرجع إلى العقل والاجتهاد هو 
الدلة القرعية؛ والادلة الأصلية هى الكتاب وائسنة والادلة الأصلية بلوعيها وى 
من عند الله والادلة الفرعية هى الإجماع والقياس والاستحسان والاستصلاح» وسد 
الذراتع والاستصحابب والعرف وشرع من يلاء وقد عد بعض علماء تاريخ الفقه 
الإجماع ضمن القسم الأول واليعض الآحر جسله من القسم الثاني ولا يعتير العمل 
بالادلة التبعية إلا إذا كاتت معتمدة فى دلالتها على الحكم الشرعى على دليل أصلى 
من الكتاب أو الستة ى الإإجماع وإلا أعتبرت لاغية لا قيمة لها قى نظر الشارع*؟. 


طيحة ۹۸۰ صن 11۵ وها بسلها. 


ايحت السادس 
أسباب اختلاف الفقهاء 

فق علماء السلمين جميما تلف مذاهبهم وفرقهم على أن الشرع الاصلى 
فى الإإسلام هو الله سبسحاته وتعالي» فهر الشى يقرر الأحكام من وجصوب وحرمة 
ونداب وكراهة وإباحة؛ وله فی کل آمر وکل فعل أو تصرف حکم شرعی: کسماً 
أثفق الصحابة والتابعرن ومن بعدهم من الققهاء والمجتهدين من أهل السنة على إن 
مصفر الا سكام الشرعية ربث تيوت التكليف فيها غى حى الئاس هو الوحى الذي 
تترل علی اللبی 5چ وعلی الاہپاء جمپعا من لدت آدم تى الصتم به 4 جيم 
التشريعات السماويةء وآن الشريعة الإأسلامية لم تقرر فى حقنا أحكامها إلا بالو حى 
پو عه املو التعيد به وهر القرآن , وير تلو وهوالستة بجميع أنوأعها وما بلا هلا 
سن الصادر الأحرى بعد ذلك ليست أصولا تلبت بها الأحكام ابتداء بعد إن لم تكن 
الذى تسعد إليه ولهذا کان تقرپرهم: آى أن دلبل لا برجم فى النهاية إلى الكتاب آو 
السنة لا يعد دليلا يح ولا تترتب عليه آثار شرعية يكن ا لمكم بها. 

زعم اتماقهم ایی ها! ال"صسل رشو ۽ نة المصدر والنشا: فزتهم ل افوا 
فى كليسر من الأسكام اخزثة الف صيلية تى وصل الاسر إلى أن كان هذا !حلاف 
سيا من الأسباب التي آدت إلى ظهرر اذامب الفقية الختلفة على التحر الذي سبق 
بياته عند الكلام على اذاهب الفقهية ومؤسسييا؟. 

ويرجح السب فى هذا الاختلاف إلى الأسباب الائية : 
١‏ - الإاختلاف قن قهھ التصوص التشربعية: 

في كير من الاحيان جد فى التصوص التشربعية كعات والفاظا حمل آكتر 


. راجع فقيل لاك قى المرجع الاب للدترر نصر قريد محمد وأصل‎ )١( 


ا ۴ — 


من معتى عتد تفسير المراد عنهاء وقد يون كل محنى صحيحا من حيث اللغة ألتى 
تزل بها القرآن السكريم؛ وقد حصلى اخلاف حول الراد من الكئمة ورسك اليعضس 
بتفسير والبعض الآحر بالمحتی الثانی لان لکل فریق ما يویده قى الاد بائدليل 
ومشیل ذلنف ما ورد قی القرآن الکریم فى بيان عدة المطئقات ذوات - ايض وهو 
قول الله سبحاته وتعالى : «والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء) فلفظ قروء 
يحتمل الطهر ويحتمل الميض؛ لانه فى اللغة يشملل الاين معا ولذا احتلف 
الفقهاء فى عدة الطلقة التی تحیض فقال بعضصهم: هی ثلاث حيضات وقال آنحرون : 
هى تلات آعلهار . 

وسن ذلك التردد بين حمل اللفظ على القيقة إو المجار عندما يستمل الاين 
معا احدهما من يث الأصل والشانى بقرينة تقوية وذلكف كاسلوب التفى اذى لا 
یکن حمله علی معتاء کما فی قوله 5 : ۲لا یۋسن آحد کم حتی بحب لالخیه ما 
يصب أتقسهة فان لفظ لا تافيةء ومعنى ذلك تفي الإعان عن الشخص الى لا 
يعحب لاحيه مكل نفه تماماء ولكن هذا الأصل غير مراد على حقيقته لقرينة قوية 
وهی ورود الششريعسات الككئي رة والتصرص التي تؤكذ آن اللإنسات إذا آتي بأركان 
الإسلام الساسية لا ينشقيى عه الان إلا بالرجوع عتها أو إنكارهاً أو إنكار مأ هو 
محلوم من الدين بالضرورةء قإذا لم يفحل مسا ينقى عته هذا اللإأن يظل, مسومتاًء 
ولهذا قسر الفقهاء هنا النص بان الراد من التفى ليس على حقيقشته وإغا آريد مته 
المعتي ألجارى وهر لقص الإعان لا نفيه. 

ولهذا السب الحتلف الفقهاء فی تفسیر قول الس كي : دلا صلاة لمن لم يقرا 
بقاقعة الكتاب» . 

قذهب اخمهور على حمل العنى القيقى لاأنه أقرب إليها وهو عدم صسة 
المصلاء عند عدم قراءة الفاتحة لن يقدر عليها ويكون هذا الحديث مخصصا لقرل الله 
تعالى : #فاقرۋوا ما تیسر مته آى من القرآن وهو يشمل الصلاة. 

آما ال حتاف فإتهم قالوا: الراد من التضى قى الحديث هو تفي الكمال لا تفي 


TO: wn, al mtstafa.Ccorm 


ل 


الصحة وحمله على تفي الكمال أرلىء لان الآية قرينة قوية فى ذلك وآيشضا 
احتلافهم يما تدل عليه صيغة الامر اجرد عن إلقر آن . 

فالدمهور من المتهاء حملها على الندب والبحضي اضر على اإوجرب. 
ولهذا كان خلآفهم حول النصرص التشريعية التي وردت قيها صيغة الأمر نحو عا 


سی . 
ومشال ذلك احتلافهم حول الإشهاد فى عقود العاعلات الدنية والتجارية 
كابيع»؛ ققد وردت الآية فى شان الداينة بقسول الله تعسالى : #وآشهدوا إذا 
تبایعتہ 4 . 
قا هور حمل الامر فى كلمة أشهدوا على الدب والارشاد والظاهرية 
حملوه على الوجوب يعني أن العقد إذا لم يشهد عليه يكوت باطلا. 
وسن ذلك آيضا احصلافهم فى الاستشناء الوأرد بعد جمل متعددة تقمئت 
إحكاما كشيرة؛ كما قى قول الله تعالى : (والذين برسون المحصنات ثم لم يأتو! 
بأريعة شهذاء قاجلدوهم انين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة با وآولئك حم 
الفاسقون#إلا الذين تابو! من بعد ذلك وأصلأحو! فإن اث غفور رحیم چ . 
فبعض الفقهاء يري أن الاستتاء اللي ورد بعد كلمة إلا وهو التوبة يعود على 
اخمالة الأحيرة من الآية قبل إلا . ورتب على ذلك إن التوبة لا اثر لها قى رد 
شهادة من حد فی کدف بعد ظهور توبته. 
ويري البعض الأحر انه يعود إلى الحمل السابقة كلها قبل الاستسشاء لانها 
معطو فة يعضها على بحض بألوأو رالعطف يقتضى الشاركة قى جميع الاأحكام 
فصارت مثابةالليملة الواسحدة ويترتب على ذلأك قول شهادة المأسق بعد توبته . 


وسن دقف ضا تعارض التصوص من سيك الظاهر وسن نعم أت الصو ضس 
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لم تنزل دفسعة وأحذدة بل استمرت طول سنوات الوحي وطيقا لخاجة اتاس کي 
إلحرآدت والعلاقات الاجتماعيةء وقد بكرن اللص خد نرل وفقاً لطروف سعينة أو 
رعاية مصلحة موة ينتهیى حکمه بانتهاء وقتهاء وفى تفس الوقت غد نصا آنخحر فى 
مسالة سشابهة ولكن يعطى حكما يخاير اكم اذى يعطبه النص الأرل مع أن 
التشابه خی قضيتين يعطى حكما واحدا وجوباً. 

ولم يرد ها يدل عى آن النصين يجب العمل به وأى اللصين يرك حكمهء 
ولذ تعارضت التصوص فاحتاج الامر إلى الترجيم أو إلى أعمالها معا عند بعض 
تحر من آلفقهاء إذ! أمكن ذلك. ومثال ذلك زواح للحرم بلح ورد نص يجرمه 
ويبطل عقده؛ ونص آخر لا بحرعه ولا ييطل عقده والنصان عن ألسنة. 

آحدهما: حدیث : الحرم لا پنکح ولا پخطب٤:‏ وقد روی عن عثمان ين 
عفان رضي الله عته. 

الاٹی: حدیٹ اہن عباس : پان النیی ول » قد تزوج ميمونة فی آشحرپات 
حياته وهو حرم 

وقد رو عن میمونة انها قالت: تزوجنی الثیی وهو حلال = آي غير حرم 
باجح - وبنی علی وهو ۔حلال؛: وهو یعسارض حدیث ابن عباس ویواقق حسدیث 
عثمان» ولذا تعأرضت التصورص علد الحكم . وسن أجل ذلك الحتلف الفقهاء قاذ 
الجمهور بحدم صحة زواج الحرم وعقده بنفسه النخاح لاه آو لغيره ديت عثمان 
وميمونة وها سجيحان عندذهم . 

وال الحتفية بحديث ابن عباس فلم يحرموا تكاح الحرم وقالرا يبصسسة 
اديث عتدهم وقوته عن الاحاديث الاحرى من حيث نسية الثيوت إلى النفى. لان 
أبن عباس رضي الله عتهما وهو آفقه فى العمل بالآحكاأم عند تخير التصرص قال 
بصسحة زواج الحرم 

ولكن اجمهور رجصوا حديث ميمونة؛ ل"تها صاحبة المادثة ويشريه حديث 
ایی راقع وعشمات . 


f 
الاختلاف فى العلم با لحديث:‎ - ۲ 

قلم يكن الصحابة رضوان الله عايهم فى مستوى واحد بالعلم يالسنة وعلى 
حد سواء من جهة النفظ إو الفهم أو الاطلاع عايها. 

ققد کانوا پتغاوتوت خی مقدار مسا يعلموله بسيب تفأرتهم قى طول المصبسحبة 
وقي كثرة ملارمة البى عة . 

ونحن نعلم ما سيق أن السنة لم تكتب فى عهدعم لتهى النبى ل عن ذلك 
بحدیثٹ (لا تکتیوا عنی خير القرآن ومن کتب عتی غير القرآن فایمحه وحدثوا عتی 
ولا حرج) وذللك حوفا من احتلاط القرآن بالسنة فيقيت السنة سحفوظة فى الصبدور 
ونقلت إلينا عنهم بطريق الروأية وظلت هكحلا ولسم تدون إلا فى اواتصر عهد 
التأبسين » ولذاً عند تدويتها وحد أن سن الاحاديث ما روي بطري متواتر ومنها ها 
روئ بطرق مشهورة ومنها ما روى من جهة راو وأسحد خقط . 

کہا آن هذ الاحادپٹ متها ما لم يصل إلى علم الققهاء غلم يحكم جقتضاه؛ 
ومنها من وصل إلیه غحکم به فاختلف اکم فی مالین متشابهتین. 

ومثال ذلك حدیث (إفا بلغ الاء قلتین لم بحمل خبئًا) آى إن لاء إلكشير لا 
يشنجس بإلقاء النجاسة فيه عتد الشافصية لهل الديث لعلمهم بهذا اديت ولشوت 
سحته عند اللإمام الشاقعى + ولم ياد به النشية والالكية لعدم وصوله عتدهماء 
لدم العلم به ولذا كان حكمهم فى تحديد القدار مختلفا عن الحكم الذى آذ په 
الشاقعمى استناد! إلى أخديث . 
۳- الاختلاف في اكم على اخديث بالصحة أو الضعف: 

وذلك من حيت روأية اخحديث من جهة السند وذلك للاختلاف فى اتصاله آو 
انقطاعه آو صسته آو ضعفه تبعا لاقة الراوى إو عدم اة با يرويه لظهور آمأرات أو 
گرائن تدل على فلك كالكذب فى أسعاميثه العادية مع التاس أر لتيرت فسقه وغير 
ذللتهء وركثير من الخلاقات الفقهية يرجم إلى هذا السيب. 
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وسن الامثلة على ذلك حديث (الا لا يزوج التساء إلا الاولياء ولا يزوجن إلا 
من الأكفاء) فاخديث صحيح عند الجمهور. فاشترطوا لصسحة عقد الزواج الكغاءة 
آى كفاءة ازوج للزوجة؛ كما ل يصح آن تعقد الراة العقد بنفسهاء بل لايد عن 
ولي معهاً يعفد العقد بعد استخدذاتها. 

والالكية لم يشيت صحة الخديث عندهم لوجود ضعشف في الستده لاك قى 
سثدء» عبشسس ين عبيد وقد رماء البعض بالخذب قفلذا لم يشترطرا الكفاءةء ولان 
الآیات سن القرآن تمارض المدیث لقرله تعالی ڈیا ايها التاس إتا خلقناكم من ذكر 
وأنشى# وحديث : «التاس سواسية كاستات المشطا ولكنهم اشترطوا الولى من أدلة 
آحری ٹہت صحتھا کحدیث عائشة 7لا تکاح إلا بولی وشاعهدی عدلة.. 

والحناقف وإن وافقرا إلجمهرر غىي اشثراط الكفاءة إلا آتهم حالفوا قي اشتراط 
الولى كشرط صسة بل جعلوه شرط لروم أو نقاذ فقط» ولذا صمح أن يدول عقد 
التكاسح المرآة بتشسها ويكون العقد صحيحا؛ ولانه لم يثبت عندهم حسديث عائشة 
بآششراعط الولى وذلك الف تھا لهذا اخديث حيث قد تولث عقد زواج ابنة أحبها 
ف غیېته» ولو کان العدیٹ صحیحا آو لم پلسخ حکمه ما خحالقته ولکنها تحالفته 
دل ذثكف على عدم الاستدلال بهء ولهذاً اشحرط النفية لصحة الاسدذ باديث أت 
ل" یالب الراوی بعمله ما يروه من حديث. 

ومن الامثلة الأحرى أيضا إثبات الشفعة فى العقار ابيع هلل يثبت للشريك 
ققط آو للشريلكف وألار على حد سراءء وقد ورد فى هذا وذاك احاديث فاد 
الجمهور باحاديث الشريك فقط لصسجها والح الحناف بكلها متها عندهم 
وأثيتوا الشععة لفجار كما كيت لفشريك . 
٤‏ - تعارض تصوص القرآن مح نصوص السدة من حيث الظاهر: 

فقد تكون صبحة اللحديث سلما بها سن الحميع لكنه يكون معارضا للص عام 
من القرآت آو تص مطلق فعندتل يختلف الققپاء فى الاخذ باخديث أو عفم الانیدذ 
بغ . فاجمهور متی صم الحدیث عندهم صفح بيانا للقرآن فيخصص عسمومه ويقید 
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مته سواء کان متوار أو من أخيار الأحاد. والشواتر ما پرویه عدد كتير عن التي 
5 طبقة يعد طبقةء» وخر الاآحاد ما کان فى آى طبقة من طبقات روأيته راو وإحد 
أنقر ف بروایته . 

آم ال“حناف فإتهم قالوا: لا يخمص القرآن إلا السنة الصحيحة التواترة أو 
المشهورةء لاأتها اليقين آما آحاديث الاحاد فلا تقرى على تخصيص القرآن أو تقييد 
ملق ۽ لآنها تضقيد الظن ولا يخ صص أو بين الؤكد بالظن › ولھذا فف تر تې على 
هذا الخلاف اختلافهم خى كثير من الفروع الفقهبة. 
- الاختلاف فی الآخذ بالقیاس وی مد العمل بی 

فقد انلف القشھها سول اياس والعمل عشتفب اه فة و دلي بعو ل عه 
فى إصدار الأحكام عتد وجود ديل آحر عن كاب أو سةد فمتهم من لم ياخك به 
عل الإطللاق ومتهم هن أحت به وهم ا لجمهور من الفقهاء؛ ٿم إن من آذ به منهم 
من توسح فيه كا-حنفية وملهم سن أعتدل واشترط له شروطا سعينة كالشافعية . 

ومنهم من لم ياح به إلا عثف الضرورة بل قدم عليه عمل الصحابة وألحذيث 
الضعف كالالكة وأكتايذة. 

وها ٣ن‏ آتخرء ئی الإاطلاق فوم اخوارج والشہسسة والخاهرية . وقف آدی هة 
الاحتلاف إلى الحتلافهم فى كثير من الفروع الققهية. 
-٦‏ الاختلاف قى المصادر التظرية الآاخر ى غير القياس: 

کال جماع . واا حساك » واشص الم افر سلة + ورسك الذرائع وقول الب حاہی 
وال ستصحاب» وشرع من قبلنا. 
وليس بحجة عند الخوارج والشيعة ؛ لان اخوارج يتكروته على الإطلاق والشيعة لا 
پعتبر ونه إلا ذا واف إجماع امتهم من اهل السيتاء» وألا ستجسان حججة عند اة 
دوت بقية الققهاء؛ وإت أحذ به الالكية ولكلهم سموء استطلاحا. 
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آما المصالح المرسلة قلم يأنصذ بها إلا الالكيسة ووافقسهم الحنفية وإعتسيروه 
استتحساتاً » وآما سد الذرائع قد أخحذ بها الالكية وواققهم الجمهور. وقول الصحابى 
حجة عند أخمهور وليس بحجة علد البعض وعمل أهل الدينة حجة عند الالكية 
وليس بسحسجة عدد التفية؛ وقد آدى ذلك اخلاف فى الاحل بهسفه الادلة إلى 
احتلافهم فى القروع الققهية البنية عليها. 
ب - اختلاف الحكم بالخضتلاف الزمان أو الكان: 


کثيرا ما يرى الققهاء فى عصر من العصور احكاما لبعض السائل يخالفون 
فیها من سبقوهحم؛ بل ]نا قد نرى أن الفقهاء غي بلد يترون حكما لسألة يخالفوت 
فيه فقهاء الہلدان الأخرى وذلك فى العصر الواحد وعد التامل في هذ اللقلاف نرى 
آنه لیس لاا جوهريا يقوم على آساس الاقف فى ححية الدليل الذى تستند إلبه 
فی اکم بل جده پرجع إلى تغير الظروف واللابسات» طبقًا للحاجة والمصلحة 
والعرف كما عمل الصحابة فى جمع المصحفه. وكما عل عمر بشان الولغة قلويهم 
من الكقار وعنع السهم القرر لهم والذى ورد يشآنه نص القرآن حيث اعتبر توقف 
النص قى اكم به لزوال عله إلى نرل بشأنها النص ووافخقه الصحابة واعصير 
إجماعا. وكما فصلل عمر أيضا رضى الله عله فى وقف الاراضي المفتوحة فى يد 
ابابا !ل“ صلین يدقعوك عنها ضسريبة الخراج وتكون وققا علي جميع اللمسلمين 
وما ھم بعد ترکھم لها ركان العمل قي ذلك طبقا لان التشريعى إن المجاهدين 
ياحلون سهامهم من الغناثم توزع على الاين للرجل سهم والقارس سهمان سواء 
کان ذلك منقولا أو عقارا. واستمر الال على ذلك من ورعن الئی ی حتی رمن 
عمر الذي إوقف إلحكم به لمصلحة المسلمين جميعا فقدم المصلحة العامة على 
الحصتحة أكامة وهى مصلحة الاين . ودليل المصلحة عنده آن علة التشريع الوأردة 
بشان ذلك قد تغيرت فيتخير إلحكم تبعاً لذئك. ققد رآ أنه لو استمر العمل على 
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ذلك وهو توزيع جميع الأراضى الفتوحة على الغافين لأدى ذلك إلى آن يحتكر فثة 
قليلة سن التاس جميع الأراضى وهم الغاغون ويصرم منها الغاليبة العظميى من 
السلمين فى كل مكاتء وهذا يؤدى إلى الاحتكار وظهور طبقة الإقطاع الى تسحكم 
فی اراق التاس وحياتهم وذلك يتافى ميادىء الإسلام ومقاصده الأصلية فى جميم 
تشریعاته وهی مراعاة مصالح جمیع الئاس فی کل رمان ومکان. 

وقد وافق عمر فى رأيه البعض وححالفه البعض من حيث الرآى ولكاهم 
آجيعو! معه يعد ذلك علي صحة حكمه. 

ومن ذلك آيضا فى زمن عثمات رضي الله عته عندما جور التقاط الإبل الضالة 
وشصص لھا ماتا للحقظ حتی یظھر اصابھا عع آن الحدیٹ الصحيح عن اثنبى 
کا يهى عن ذلك وقد وره فى ذللك من جهة المعتى قيمن سال الى 44 عن 
ضالة الايل قوله (دعها وشأنها قإن معها طعامها وسقاءها) ولذا ظل الال على 
ذلك فی رمن النبی 5ة والالیفنین آبی بكر وعمر. 

اما عمان فشد رأى أن الرمن تغير وان الصلحة تقضى بالتقاطها لل حغاظ 
لظهور ضصعف الوارع الدينى فى التقفوس عند بعص الناس» وآن تفوسهم هذه يكن 
أن تخرل لهم التقاطهاً و الها لانفسهم تى وإن لم بؤذن لهم بالتقأطهاً وپڌ! ضيح 
على أصحابها الأصليينء ولهذا وجد من المصلحة أن يحفظ للتاس آمرالهم لا آن 
نضيعها عليهم وها هو عدف الإسلام فى تشريعاته فلم يجد تعارضا بذالك بح 
وجود الحديث لان العصر آو الرمن لا يلح لتطبيقه لانه بحتاج إلى عصسر فيه 
امان وان کعصر التیی 4ا وعصر اخلیفتین من بعده آبی بکر وعمر. 

ومن ذلك أيضا الحكم بتضمين الصتاع وقد حكم بدك الإمام على بن آبي 
طالب كرم الله وجهه ورافقه الجتهدون من المحاية على ذلك مع أن الصاتع فى 
حکم الوكيل» لأنه اخحذ السلعة بإذث صاحبها ويد الوكيل أميتة وليست ضامنة فلو 
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تلفت اللعة عنده من غير تقعصير عله أو إدعى تلفها صدق فى ذلث يميه ولا 
ضمات عليه فى هذا التلف وهذا هر الأصل وقد حكم بخير الأصل الإمام على كرم 
الله وجهه مع سبق الحكم به والعملى عقتضى الاصل فى زمن النبى 4ل والصحابة 
من بعده حت عصصره لانه وجد ضصعش الوازع الديلي وظهسور الكذب والافيانة جا 
عل البعض ينكر او يدعى التلف ولا غنى للتاس على الشعامل مع الصتاع فى 
تصنيع حاجاتهم؛ فلذ! وجد سيدنا على كرم الله وجهه أن يحكم بتضمين الصتاع 
روجا على حكم الوكالة إلى حكم الضماأن لأمصلحة الحأمة. 

وسن ذلك آيضًا طلاق الثلاث بلفظ واحد فقد کات يقع لاتا فی رمن الثبى 
ورمن آبی بكر وستتين من خحلافة عر حتى رآى الئاس يكشرون بلفظ الثلاث 
ويتعجلون يه قحكم بجعل الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة وقب روی عنه قرله فى 
ذلك من طریق طاووس عن این عباس رضی الله عنهماً (آن الاس قد استعیچلوا فى 
آمر کاثت لهم فيه أناة فلو أمضيناء عليهم قأمضاء عليهم). 

ويعير الشرأح عن مثل هله الاخحتلافات بآنهاً اتلاق عصر وآوان ولیس 
اختلاف حجة وبرهان. 

(ى) عدم وجرد الفقهاء المجتهدين فى زمن واحد لعدم استمرار أجتماع من 
وجد متهم فى الزمن الواحد ولك لبعد المسافات ولمدم ظهور المواصلات السريعة 
الت تصل بينهم كما هر الال الآن وقد يجد آحدهم دليلا ولا يجده الآحر فيجىء 
اکم میختلقا سیت پحکم آحدھهم بحدیث ولا يطلع الثاتی عليه فیحکم باجتهاده أو 
حسب الصاحة . 

ولهذا الحتلفت بعض الفروع الققهية على ضوء ما سبق قى عصر المذأهب 
الفقهية. شم إن الادلة لم تكن على درجة واحدة من حيث الصحة عندهم كما سبق 
بيانه يلل ولم تدون السنة وتتقح من حيث بيان الصحيح من الشعيغب كما هو الال 


ی ب 


الآآن فى عضر الرعض من الاتمة المسجتهدين أصحاب الذاهب؛ ولو فرضناً أن آثيمة 
الققهاء المج تهدين وجدوا غى رمن وأحد وتهيات للجميع جميع الظروف والعوامل 
من حيث او السياسيى وحرية اليمحت العلمى ووجود كل هذه المؤلغات العلمية قى 
علوم القرآن والسنة لضاقت حدة فلاف بينهم من حيث فررع الأحكام الفقهية إلى 
اقل درجة ممكنة عقلا. 

ومع ذللف قد كان الحتلافهم رحمة وقى جميع المذاهب مشسع با يوافق 
المصر ويراقق مصلحة اللناس ولا يتعارض مع التصرص التشريعية التى يجب على 
اناس العمل بها. 


~~ FEA 


القسسم الان 
مسحت ٤‏ د 0 
فی 
تظرية الال والمذكية وقاعدة المعاملات الشرعية 

مهىسيد : 

لحل إلله الانسان وجعله حليفة له فى الارض ولا تكرن السلافة إلا بعمارتها 
والعيش فبها طبة لا أراده الله وييته لهذا الإتسان الستخلف؛ لانه وكيل وائوكيل 
سلتزم باسأندود التي تد وماله الوكل؛ فإت مالف رج عن وكالته. وا كانتت هله 
افلافة الشر عة تتطلب الالح والعطاء والسعى والعمل والبادلة فما بين السشر 
يعضهم ويعض لتحقيق الرغبة فى الحيشة والخياة» فقد أباح الله لهذا الإتسان 
السشخلف حرية حيارة ما يحصلل عليه من هله الياة لإاحياء هذا الفرض الشرعى 
وپستوی في ذلك آن يكرت ذلك بسعية آر بسع غیره وبين ناتج جهده آو جهد غیره 
ما داست الرضاثية بيتهما موجودة والمطلب الشرعي الذى يراد كمقيقه هر إحياء تذلف 
اللاقة وهى ما يمير عنها فقهاء الإسلام بكلية النقس التى هى ضمن الكليات 
اللقسمس آو الضرورات اخس فى اللإأسسلام وهى : الديسن»؛ والتفس» والعسقل ؛ 
والشسسا» والال. وقی سيل إحیاء هذه الکلیات شرعت العبادات والعاملات لان 
قى العبادات إحياء الدين وفى العاملات إحباء الذات. وى سبيل السافظة عليها من 
العم فد شرع فی ال سلام ادود وهي : حل الردة ولحت الزتا وسحك القذف وسحد 
السكر وحد السرقة وقطع الطريق كما شرع القصاص فى القتل العمد العدوان يخير 
حن لیخر ج القثلی فی سبیل الله آی فی اجهاد. 

ولا كان بحا هر العاماات الشرعية ققد الحتص القام بيآن مغشهوم الال 
والملكية والقاعدة الى تكم هله المعاملات علي جهة الإجمال لإشام الفائدة وذئك 
فما یآتی : 


7 دا با حه الدكتور تفر ريد مبحبد واعسل. 


س ا ب 


المقصد الأول 
الال 

تحريضف المسال: 

الال فى اللغة: هو کل ما پتمول آى تعد التفس مالا سواء كان ذلك عقار؟ آو 
منقولا' ذو قيمة شرعية أو غير ذى غبمة شرعية وآما تعريفب الال عند الققهاء فهو 
کل ما یکن حارته وکن الانتغاع به على وجه شرعی ولا فرق فی ذلك بين العقار 
والنقول والنفعة التي تقرم بالال الشرعی . ولا فرق أيشضا بين امال النقرل للتداول 
وغير المدقول أى النقدى وغيره والنقدى هو الذى يطلق عليه نقد آهل البلد وغير 
النغدی إما آن یکوت غیر عتداول آو قیمی آی ما قوم بامال النقدی . 

قال ابن الاثير: الال فى الأصل عا يثك من الذهب والفضة ثم اطلق على 
کل ما يقتت ولك من الاعيان. وكات الال قى أكثر كلام العرب يطلق على اليل 
عندهم» لانها كائثت أكشر أمرالهم . 

ویٹاء علٰی ذلك لا یکوت الحیء مالا شرعیا إلا ذا تراخر فيه شرطان : 

الاو إمكان حيارته ء والثاني: إمكان الانشاع به على وجه معتاد شرعا. 

فما حيز من الاآشياء والتفع به فعلا يعد من الاموال» وعن ذلك کل ما چن 
تملکه بطریق شرعی من رض آو عتأاع آو يوان أو طير آو قود آو منفعة كن 
تحلكها كيلكية منفعة العين الستاجرة سواء كان ذلك فى عقار أو حيوات. وما لا 
يكن حيارته من الأشياء السايقة آى حير ولكنه لا ينطع بهء فإنه لايعد مالا شرعا 
وإ عد فى عرف التاس مالك لان العبرة با يعتبره الشارع لا ما يعتيره الئاس ؛ 
وعثل فلك : اليتة وال مر واخترير والدم والإنسات الحي لان الأمور الاولى وإ 
عدها بعض الاس مالا فى نظرهم إلا آنها غر متقومة شرعاً لصررها رقسادها 
وعدم الاتتقاع بها على وجه شرعی ولا يعتیر الال مالا إلا إذا كات عتتفعا به على 


+ س 


وجه شرعى . آماً اللإنسان اسر فهو غير محل لعقد الملكية العينية عليه أصلا؛ لاله 
ليس جال وإن آمكن العقد على متفعته بالكراء لا الاسكجار لآن الاستتجار يقع على 
ما كن تملك عينه وحيارته لإمكان الاستيلاء على النفعة وذلك لا بتحشق مع 
الإنسان الحرء لان المراد آداء النفعة الطلوبة مته لغسيرء وتصح أن تكو بتضسه آو 
بغيرهء ان العيرة بحصول الفعة للطرف الآحر إلا إذا إتقق الطرفان على -حصرلها 
مته شخصياً لخرض معين وهلا جار شرعا لتقي رغبة التعاقدين ويعرق ذلك فى 
معحله پتفصيلل آوسع فمن آرإد فليرجع إليه. 
تقسبمات الال: 

وللمال أثواع كثيرةء وأصناف متعددة» ولكل منهنا حواصه ومقوماته التى 
تتطلب ا-حكاما نحاصة فى الفقه الإسلامي كما فى القاتون. فمن الال عقار ومتقول؛ 
ومته الثلى والقيمى وه التقوم وغير التقومء وإليك الييان. 
أولا : السقار والتقول: 

ينقسم الال باعتبار الثبات وعدمه إلي عقار ومنقول: 

قالعقار: هو الشابت الذى لا كن نقلهء وتويیله من مکان إلى آشرء وهو 
حاص بالاراضی ٠»‏ والنقول ما آمكن نقله وتحويله من جهة إلی آحری تغیرت صررته 
بالنقل آولا. 

على آن الإمام مالك ين أنس يجعلل اليناء والشجر من العقارء لان المنقول فى 
رآيهء هو ما أمكن نقله مع الالحتفاظ بصورته التى كان علسيهاء ولا ريب آن البناء 
بعد هدمهء بصير أنقاضا؛ کما يمر آلحشاباء وهذا هر الرآى الذى يق مع القانون 
اني اديك 


وقاتدة ا القسيم تهر فی بات احکام» نها : 


اما الشفعة کحق للجار على چارہ لا تبت فی الع إلا إذا كان عقارا اما 
الأناقول فلاا شفعة فيه إلا إذا كان تإيعا للعقار. 


+ ا ب 

ثانيا: المثلى والقیمی: 

وينقسم الال من حيث التعأمل فيه وعدمه إلى على وقیمی. فالالی : ما 
تاوت آحاده تفأوتًاً يستد به وله نظير فى الأسواق . وانوأعة أربعحة؛ الكيلات 
کالسر + ی المح > والموزوتات القن ۽ والعدودآب التقارية کالیسشس : وروص 
التجارة ء إذا كانت متحدة النوعء كادوات الأكلى والشرب الت لها نظير فى الحال 
الشسجار ية : مشل اللاعق والشوك وال طاق . 

والقپمىی: ما تاوت جاده تفاوتا پعتد به فى التجارة و لااتات > ا يار م 
بعضه مقام بعض بلا فرق: رذلك کاغيرانات ولو كانت متحدة الجئس ؛ فإن الرآس 
الواحدة من الغنم أو اليسقر أر ايل لا يتساوى مع الآنحر فى القيمة؛ ها بيئها من 
تفاوبت في وجوه کشرة وأوصاف شتی . 
تالثا: اتوم وغير التقوم: 
الى له قيمة فى لطر الشريعة الإإسلامية هو عا حيز بالفعل + وجار الانشاع به فی 
حالة السعة والالستيار» وهي بال الى لا بكرت الإنسات فيها مشطرا إلى الانتفاع 
بك ج وذباف کالشود» والعر وض ء وألىكدور» والاراضی : والعق ارات + والنق و رت 
والطعوعات على اختلاف انراعهاء Efi‏ ما کات متها سح ماً. 

وغير النقوم: هو عا لم يِج بالفشعل آو كان لا بباح الانتضاع به إلا فى سالة 
ألضسطرآر. وآلاوله: مثو السعلت فى إلاء والطير في الهواء: والانى : ك اقمر 
الْفْمَهاء . 

لكن بعض الفقهاء كالشافعى وأبى ثورء؛ وابن حزم الظاهرى»ء يرون أن هذه 
الأشياء للحرمة؛ لا تعتير من الأموال المتقوعة حتى بالسبة إلى غير السلمي'؟': 


(1) اكام اللشود فى الشريعة الإسالامية لدكترر عبد المزيز عوام وآحرين» الطحة الأولى س 2 وما بعدعة. 


ا سب 


القصد الثاتى 
الملكسسية 

وإللكية ية الي اللقث» وهي أرتياط شر عى بين الرنسات وآلشيء المنودة» 
رجه قادو على التصب رفش فيه يره الپ تب اجس , هذا الا لحت اص ؛ 4 له 
الاتتفأع به . ویثېتٹ له حق التصرف خهء إلا إذا كان هناك مانم شرغى جنعه من 
التصرف كالنرت» آو العتهء إو السفهء كما يثبت له الاتفراإد بالاتتماع به پتغسه أو 
بو اسطة غير ه عر طريق الإأجارة أو الإعارة» كمأ أنه ينع الغير هن الاتشقاع ٻه أو 
التصرف فيه إلا إذا كات له صفة شرعية تبمع له التصرف كالوكألة وائوصايةء 
وألولاية. 

فالكية علاقة شرعية بين اللإنسات والاآشياء عله مختصا به التصاصا ينح 
غیرء» عته بيت جكته التصرف فيه عند قى أهثيتهء التصرف بكل الطرق السأئغة له 
شر یا 4 FT‏ آسخ فو د الى بيتها الشرع . 

ولال وإت کاتتث بطيجيعته قابلا للملكية ورالعسدك. إلا آنه پتقسم عن حیث 
وله لذلت إلى لاه اقسام: 
١‏ - مالا جور تملکه ولا که بحال» وذلكت كالاراضی رالشات الخصمة 
۷ ما لا جوز ذلك فيه إلا پسبب شرعي كاألاراضى الوغرفةء وأملاك بیت الال 

- آي ورارة الالية الان - ففى الوقف لا يجوز غلك بعض آعيانه إلا إذا رآت 

اة حل الوقق او استید ال شی جلد ۽ FT‏ آماد 3د وزارة ألخاليةء ل يصسح 

ملف شی متها إل ذا رات ألو زأرة زلف > ر نقد توول ليا صسقة اتب ص ها 

للمتاقع العامة . 


اق س 


س ما پجوز تعلکه ولیه داثماً فی کل سال؛ وهو ما عدا ما تقدم عا یله 
الأفر إد وا ماعات . 


اك الام 3 إبلي إلناقس: 


قدسنا آن الك هر الاخحصاص بالشىء؛ وهذا الالحتصاص قد يقم على 
ڈات الشيء ومناشعهء آو يقم على اللاقع وحدهاء أو بقع على اللات وحدها. فإذا 
وقع عليسهماً سحا فهو ملك تام وإذا رقع على أحدهما دوت الآحر كان ملكا 
ناقصا » ومن هت اتقسم املك إلى تام وتأقصس. 

فاللك التام: مو ملك ذات الشىء» أو كسما يمسر الفقهاء: هو ملك رقية 
الشيىء ومتافسه» والتاقص: هو ملك التفمة وحدها وتحرن إالمين ملك غسيره أو 
ملك العين لا المنفعة. ويلاحظ أن ملك النفعة قد يكون ععه حق الانتفاع شخصياً؛ 
وقد يكوت عيبا وهذا اق الاحير يطلق عليه رجال القانون سق الارتقاق . 

ويتسحقق ملك العين فقط ؛ فى بحعض صور الوصية ومن ذلك أن يوصى إنسات 
لآحر بمناخع عين مملوكة لهء کآن پوصی بسکنی دارهء أو بزراعة آرضه مدۀ حیاته أو 
ثلاث ستوات ملاء فإذا مات الوصى قى إلدة العينة كانت عبن الذار أو الأرضس 
ملكا لورثة الموصى ء بطريق الورائة: ونكن لا ملكون ميفحة العين الموصى بها ما دام 
حق الوصى له فى لاقع باقياء قإذا أتتهت مفة الوصية المحددةء أو مات الموصى له 
قبل تهايتهاء صارت الغعة ملكا لورئة المرصى تبعا لأصلهاً ومصدرهاء وهر إالعين. 

آما ملك النفعة وحدها على آنها حق شخصی: فيتصور قیما لر آوصى إتسان 
بدارهء و وقفها علي شخص بعیتهء فليس له فی هله اطالة إلا سکناها بنفسهء آى 
لہس له آن يسکتها غیره بطريق اللإجارة مثلاء کا يتحقق فمن عير سیارته» آو 
كتابه لآنحر خن هذا الاير المستعر ليس له أن يعير ما استعاره لغيره إلا فى أحوال 
حاصة»؛ ويشروط يرجع إليها فى باب العارية . 

وملك التفعة ملكا عتياء بمعنى أت يكوت هذا اللك تابا للعين لا للشخس 


چ ل ع 


الذي له سو النشسةء وهو مسا يسمي بق الارتفاق؛ وها الثرع مر ملف الفعة کو 
آكثر صررء خو الق المقرر لعقار على آتحرء دون نظر إلى الالك ومن هل. الحقرق: 
حق الشرب» وحق المجري» وحق المرورء وحق التوار*؟. 

تلك فكرة إجمالية عن الال واللكية تعتبر مدخلا لدراسة أحكام العقرد. الى 
سنبینھا فی المپاحٹ التی سوف نتعرضی لھا غی هلدا الکتاب . 


ألمبحت الأول 
عقد البيسع 
القصد الأول 
البيع فى اللغة: ملي اليادلة وه! يشل الثراء» سو اء کات المادلة ی مال 
او غیره بدلیل قول الله سحانه وتعالی: إن ال اشترى من المومتين أنضسهم 
وآموالهم بان لهم الحنة یقاتلون فی سبیل اله فیقتلون ویقتلون4؟. 
وقوله تعالى : آولئك الذين اشتروا انضلالة بالهدى والعذاب بالغقرة74. 
والبيم مخیطر تباخ الٹلاتی؛ واشحقاقه من الياع وغو الذراخ؛ د کل واحد عر 
صاحبهء آى يصافه عند البيعء ولذلك سمى البيع صفقة" . 
وآما تعريف البيع شرعا: غهو مبادلة لال القوم بالال التقوم تملكيا وعلكا على 
وجه مشصوص ولا تكون هله البادلة صحيحة ومعتمفة في نظر الشرع إلا بما يدل 
عليها من قول أو غعل سواء آكان ذلك الفعل كتابة آم تعاطا وذلك ما يمى 
بالصيغة أي بالعقد“ ولدلك عرقه البعض بجا يشملل هذا القبد بقرل : 


البيع شرعا: مبادلةمال جال على وجه مخصوص؟. 


(1) سورة الترية الآية 1١١‏ . 

(۴) سورة البقرة الاية 7+ . 

(۳) انى لاين دامة ار ١٠د‏ . 

(1] اكام المساسلات الشرعية شیج على اللافیف س ۲٠۵‏ رالاخجيار قوسل ۴/۲ 
)٩(‏ اسراح على الهاج ص ۱۷۲۲ والبحر الڑحار غ ر ۳۸۹. 


س چ س 


دلبل حشر واه البح : 

والبيح جاتر وده شرع يتت مشر وعيته بالكاب والسلة وال جماعء ما 
الكتاب فقوله تعالى: #واحل اث البيع وحرم الرباي. 

وقوله تعالی : (وآشهدوا إا تبایعدہ). 

وقوله تعالى: إلا آن تكون تبارة عن تراض منكم4' . 

وآما السنة: فقول النبى 5ة : «البيعان بايار ما لم يتغرقاء““. 

وعن رفاعة رضي الله عله : آنه حرج مم الى 4ة إلى المصسلی فرآی التاس 
پتسایعون قال : يا مشر الصجار»ء قاس تجابوا لرسول الله ب ورفعوا أعتاقهم 
وأبصارهم إلبه فقال: #إن التجار يبعثون يوم القيامة فجار؟ إلا من بر وصدق؛'. 

رر ابی سعد الخلری ری أله عله عن التبى و آنه فال : #التا حر 
الصدوق الامين مع النبيان والصديقين والشهداء»"“؟. 

وآما الإجماع: فقد أجمع السلمون على مشروعية الييع فى المملة والحكية 
والمعشول تويد هلا الإجماع وذلك لان حاجة الإئسان تدفعه إلى التعلی جا قى يد 
بر ± + و ارا احير ل“ يېذله کی اسا والخالب نعیر وض ول تا ۽ لخر ن اده 
فکان فى شرع البيع وجويزء طريق مشروع إلى وصول كل واحد منهما إلى غرضهء 


ودف ما 


7 سورة اقرع الايد دب٣‏ . 

() سورة البقرة الآبة ۸ 

۳ رة لاء الآیة ۲4 . 

٤(‏ وغو حدیت صحيم فطق عليه 

ها اديت لر جه الجرعذي وتال شه دیا حن یح . 
() احرجه اثر مشى رغال مدي سن سيم . 

(۷) الخ ٣ر‏ ٠ه‏ والاخیار ٣‏ ۳ ومفئی استاج ۲ ۳. 


سب ےا کو س 


أ ركان قد اليح : 

وأركان عقد إلبيع تللاتة عند ج مهور القفقهاء وستة عتد البعض وأثنآن عتدف 
البعض وركن واحد فقط عدد الحنفية. وهى على التفصيل : 

. س حاقد بائ وعمشتری)‎ ١ 

۴ - معشود عليه تمن ومشسن). 

۴ ~ صيغة (إيجاب وقبول). 

وذلك لان العاقد فى البيع إتما هر في القيقة انان هما البائع والمشترى كما 
أن الال الذى يقع عليه العقد ويسمسى المحقود عليه إنما هو فى الحقيقة اثنان أيضا 
اللمن» والمن واللمن هو الذى يدفعه الشترى»ء والئمن هو الشىء البيع وذلك فى 
العرف والعادة وإلا فكل منھما ہائے ومشتری غی نفس الوقت ولذا یکن آن کون 
الثمن مثمنا للمشترى ويكون العمن ثمنا بالنسبة للبائع» وهذا يتقق مع المعنى اللغرى 
الذى آشرنا إليه قى اول الكلام. 

والصیغة فی عقد البہع لا کن أن تتح قق قى الاصل إلا ا يدل عليها من 
کل طرف من آاطراف عقف البح ورهذا اطع يحشاج إلى إيجاب وقبول بين الباثم 
والشتری . 

ولهذا فقد جعل يعض الغقهساء الاركان ستة نظرا لا سبق بيات" ويعضهم 
جعلها ركان فقط هما: اللإيجاب؛ والقبول. أو ركنا وأحداً فقط هو الصيخة؛ وسن 
ذهب إلى ذلك السفية حيث اعبرو! الأركان شروطاً لصحة الإيجاب والقبول» أو 
قى الصيغة“؟. 


لطر السرا على انها فى فقه الشافعيين للقمراوي ومطتى اتاج ۷ر ۳. 
(۲) راجع الاحضيار ٤/١‏ وانظر تسيل خلك فى تظرية العقد من كتابتا الدخل الوسيط لدراسة الشريمة 
الإسلامية واأشقه والتشريم . 


پار اس 


ادد التانی 


الماقادان 


والعاقدان حما: اليائع والمشترى ويشترط فيهما الاهلية لولاية العقد"» 
والاهلية نوعان: نوع يسمي بأعلية الوجرب» ونوع يسمى بأهلية الاداءء ويراد 
بأهلية الوجوب صلاحية الوإأتسان لان تكرن له حقوق قبل غيسره وغليه -حقوق 
وواجبات لخيرء؛ وإنت شثت قلت صسلاحية السات لان يطالب ويطلبي مله سوام 
آكان ذلك يتسه آى بواسطة من له الولاية عليه ومتاط هذه الاهلية الحياة فثبت لكل 
إشسان سی سواء اکان صفیرا آم کییر؟ عاقلا آم مجنونًا وتستمر له مادام حياء فلإذا 
توغى زالت عله هذه الولاية. إلا أنه لضصرورة ما فل تبشى هله إالولاية وتمكيسر 
الشخص يعد وفأته إلى آحد ورثته لضرورة تقتضى ذلف» كأن يتوفى ألإنساث مدي 

بد ترك مالاء فتعتبر أهليته باقية حى يسدد منهء ومن هنا قال الفقهاء: لا ثركة 
إل بعد سداد الديوث؛ ولرل ذلك سقط الدین كما سقط عا له سی الداثر فى 
دينه وهذ! لا يقرء الإإاسلام. 

وعهذا النوع من الأحلية يستلرم وجوده وجود الذمة لن تلبت لهء فإ الذمة 
وصف شرعی اعتباری يصیسر به الإنسان آهل للرجوب له والو جرب عليه وپتاء 
على ذلك تكون هذه الأهلية أئر؟ من آثار الذمةء واللمة فى اللخة: العهدء والعهد 
يكون داقما سب للمطالبة له آو عليه . 

وإذا لاسحظت آن هف الآهلية قد تابت لبحصضس جهات أو متشآت لا حياة فيها 
کالوقفب وپیت الال والدارس واساجد فإغا جا ذلك اعارا ما لمل الاسقاع بها 
وآرباب احق فیها من حیاة؛ ولولا ذلٹ ما کان لھا حقوق وما طولبت بحق؛ إذ إن 
ذلك راجع فى الخقيقة إليهم بحكم آن النفعة لهم لا لها إذ لا نفس لها ولا حياة. 
(ا) اراد آعلية الاداء۔ 


س ف س 


وهذا التوع من الأهلية قد بكرن نأعصا وقد يكوت كاملا فهو قى الحتين ناقص 
ومن ثم لم يكن اجنين هلا لاجلزامء فلا يطالب» إذ لا عقل له ولا عبارة حتى 
یلزم بشیء من ذلك › ولا ولی له آیضا حتی يلرم بالترام رلیه إذ لا یقام على اتن 
وصيآ'“ ولكن يصح أن ينصب له أمين للمحافظة على ما الحتجز له من أموال 
حیٹ شيت له اتوق فیرث ویرصی له لاعلی اساس تبرت الاعلية له فی اال 
ولكن باعتيار تمام الولادة كاملة حا ويعد الولادة الكاملة مع الياة يصير المولود هلا 
لاان یجب له ویجپ عليه ویتوب عئه قي ذلك ولیه قلزم ا يترم به له وليه ولیس 
لهلية الوجوب آئر فى إتشاء امقروق . 

ويراد بآهلية الاداء وهى الطلوبة عثا صحة العاقل. للبيع بل وى جميع العقود 
أهلية العاملة والصرفء معني آن يحون الإنسان صالا لن پلتزم بحبارته خيطالي 
مقتضی هذا الالتزام وصاھا لان پنشیء مع غیرہ عقودا یکتسب بھا حقوقا پطالب 
غیره بها بثاء على هذا التعاقد. 

فشبرت أهلية الاداء يستلرم عة التصرفات القوليةء وسن شم كان اللجنوت 
والصبى غير الميز لا يتصفان بآهلية الاداءء إذ لا آثر لعبارتها. 

وملاط أهلية الاداء ثبوت العقل والتمير ويراد بالتمييز معرخة معنى الالفاظ 
التى تنشاً بها العقود والعلم باثار تلك العقرد والغين فيها من فاحش ويسير ولا 
أعتداد يذلك عند السنفية إلا لن بلغ السابعة من عسمرهء؛ آما قيلى ذلك فلا اعتداد 
بعقله ولا تييزه. وعند الشأفعية والمالكية لابد من شرط الرشد فى عاقد عقد البيح 
حیٹ لا يصح من صپی وعیز ولا مجنون ولا من محجور عليه پسفه ولا من آعمی 
ای 


() وفلف حلاف ما تقض به الادة الالثة من انو للجالس اة اخصرى من أقامة وهي انين اتباعا لري 
يحض الغقهاء وائظر اكام العامللات لللفيف س ته 

(۲) وعذا هو عمشهب اأزيدية وسن رأفقهم ء راتظر الجر الرمار ٤ار‏ ۲۹۲ والاستیار ۷ ٤‏ وما بعدهة. 

(۳) رايعم النهاس للاررى والسرا عليه س ۷۴ ١‏ وبداية المبنهد ۲٣ر 1۷١‏ » ومغئي السحاس ١ر۴‏ . 


ب ټل سس 


وقد اعتير إلنفية وسن وأفقهم أن لاأهلية الاداء نوعان ~ كاملة وناقصة وذئك 
بحسب كمال السقل ونقصانهء فتكون كاملة فى البالغ العاقلء وللا كان كامل 
التصرف فی آمراله يتصرف فیها کماً یرید غير مقید بفید إلا ما يقیده به الشارع عدم 
الاضرار بحقوق غیره عن داقن آو وارٹث عتدما پحچز عليه يسبب الدينء أي عند 
مرضه مرض الوت أو لنع الأذى والضرر عن تفه عندماً پحچز عليه يسيب السفه. 

ولا يؤثر فى صسحة عيارته أوإنشاء العقود والالشزامات عطروء نسيان صفيهء 
فجميع عقود الشساسى الذى يتكلم يعبارة منشثة لعقد غافلا عنها صسحيحة ملزم بها 
ولا يصدق فى أدعاته النسيان إو الغفلة أو كرون العقد قاستا لالعدام الرضأتية فيه . 

وتكون أهلية ادام نأاقصة فيمن كان عنده أصل التمييسز ولم يحمل عقله إا 
للدم يلوه السن» وزما انه أصابه عه والول: هو المبى الممسيزء والثالى: هو 
العتوء امير ء أعا الصبى الذي ا يز وإلجلوت فهما فأقدات لهذ الأهلية عند اة 
ومين وافقهم كما هى عتد بقية الغقهاء. 

ومثل الجنوكت فى تصرقاته وعدم اعت ارها عند جميع الفقهاء» الاثم والغمى 
صلی ؛ فإذ! تلفظ احدہما پعپارات تنشیء عقوا ای آلتراما فلا اعشداد بھا ولا پنعقا 


حدذهما فل . 


آما السكران: فقد ا تلق فيه العلماء» نظر فريى إلى السكر غي ذاه فود 
آن يذهب بالإرادة والقصد كاجنون والتوم فأبطل عبارته ولم رتب عليهاً عقد ولا 
تراما » لا فرق عندهم بین سکر يسبب سرام أو مباح وإلى هدا مال إبن إالقيم. 
ونظر اجمهور من الفقهاء إلى سبب السكر فذهبوا إلى آته إن كان عباحا قالحكم إنه 
لا عبرة بعقدهء لانه کالیجلون آو كألنائم وهسلا يتصور فيمن شرب السكر ناسيا. أو 
مكرها إو أضرورة ما كالعطش اهلك عند عدم المسكر . 

فزن كان السكر بسب محرم فاكم صحة عيارتهء فتصح بها العقود 
والالترامات من بيع وإجارة ووقف وطلاق ورواج وذلك رجر؟ له وعدم إعتراق جا 
هو عليه من سکر. 


¥ 


والمکرء بغیر حق لا تصح عبارته ولا پتعقد بها بم لانه کاجتون آي الصبى 
غير المميز آو التآئم فى عدم الاعدداأد بعبارتهم ؛ وذللف حتى لا يكوت الإكراء وسيلة 
لاتشال الخقوق من اصصابهاً بغیر حق ومن غسیر رضاهم. إن کات الرکراء بحق 
فالعقد صصيح وذلك يتصور فمن عليه دين حل وفاؤه وامتنع عن هلا آلوقاء 
تصاحب الدین بعد طلپه وله مال موجود یکن الوقاء مه فآكرهه القاضی على بم 
هذا الال وتسديد الدين من ثمنه لصاحب الدين؛ لات هذا الإكراه صحيح مشروع 
حتی لا تضیع القوق على اصحابي'. 

وآهلية الاداء الناقصة يصح بها عقد البيع ولكنها تتورقف من جهة النغاذ 
والالتشزام من حيث الاثر المعرتب على العقد على إجارة من له الولاية على هذه 
الهلية الداقصة وذئك عند النقية ومن وافقهمء وهذا يتطلب أن تكرن تلك العقود 
التى يعقدها ناقصوا ال هلية صاللحة لهم ولهم نقح من ورا!ء إنشأكها. 

وقد اششرطاا الإإجارة من الولى إر الرصي لان عقودهم وليذة عشل فيه تقصر, 
وإرادة بها عقف رلا یدری آفیها خیره او ضره فکان ولابد من آن پنضم إلى عقل 
الصبى الناٹص» آو من فى حكبهء وإرادته ألضعيفة عقا كامل وإرادة قويةء حتى 
زذا رڑی اتن فى التصرف یره آو جير تقذ وإلا رفض فيطل . 

وهذا يتص.ور فى التصرفات التى يكرن من شساآنها الع والضرر وعنها البيح 
والشراء. آما تصرفات الصبى الضارة له ضررًا محضا فإنها لا قبوز مطلقا. 

وبتاء على ذلك إذا باع الميى المميز شيا من ماله بغين فأحش كما إذاأً بأعه 
بنصف مته - آي تمن مثله المعرتاد - كان هذا الييع باطلا من الاصل ولا يصح 
يإجارة الولى لأن ذلك فيه ضرر محض بالنسية للصبى»ء الولى لا يلك أن بيع 
ابعداء بالفين الفاحش فلا لك أن پجيزه إذا باشره من عو حت ولاينه» وما يقح 
باطلا من اساسه خلا يصيم بإجازة احد ولو کان صاحب الشاآن لفسه بعد زوا 
اساب الہطلاان عه . 


EF‏ رأ جع السرا الوهاج س :٠۲۳‏ وعدة الات این التقیب س ١١‏ والبحر الرار للزيدية ج ٤‏ وتي 
!عاج ار 


¥ — 


أما ما يتو قف من عقرد الصبى على إجارة وليه إذا كان صحيسحاء قإنه ينغد 
پزجارته بعد بلوغه إذا لم يجزء وليه وبقى اللامر وكذلك حتى تام البلوغ؟. 

والمعتوه هو من كات قليل الفهم مختلاط الكلام قاسد التسدبير لا يضرب ولا 
يششم كما يفعل المجتون؛ والعته إت ذهب بالعقل وألتميبز غفتوع من انون الساكن ء 
وحكمه حكم المجنرن المطيق جتونه لا يصح معه بيع ولا شراءء آنه لا لصح سنه 
عبارة كالجنون تشاماً. فإذا لم يذهب العته بالتمييز فقحكمه حكم الصیی ألمیز فى 
کل ما سیق . 

والسقيه وذو الغفلة واندين: يصح تصرفهم عند الإأمام آبى حنيضة. ولذا 
يسح منهم عقد البيع والشراءء ويرى الجمهور من الفقهاء ومعهم صاحبا أبى حنيفة 
وها - أو يوسف» ومحمد بن اخسن -“ اجر على السفيه مراعاة لصلحته وإعانة 
له وسحافظة على روه ولذا ل يصح عقده عندهم كما هو الال عند جمهور 
الفقهاء"“. 

وتحقق السشه کاف فی اعشاره حورا عليه دون حاجة إلى قضاء بذللف عند 
العام سبحمك. وذهب آبو يوسف إلى أنه لا سد محجورا عليه إلا من وقت توقیح 
اجر عليه من القاضى . وعلى ذلك تكرك تصرغساته قبل توقيع اجر عليه عنشه 
کتصرقات الرشید» اما بعد الجر عليه فإثه پکون فی تصرفاته کالصی الممیز قى 
بيعه ورشراته. 

والسقه: هر عدم الإحسان فى تدبير الالء واتشاقه على خلاف مقتضى العقل 
والحكمة والشرع. وعقود السفيه ومتها البسيع عند الإمام أبى حنيفة كلها صسحيحة 
كتصرفات إالرشيد قاماء لان آبا حنيفة يرى فى الجر على السفيه إهدارا لاأدميته من 
أجل المحافظة على مالهء وآدميته حير له من ماله؛ ولا يضيع الأعلى للآدى . 

وحن ترى أن الإمام آيأ حتيفة رضي الله عنه قد نظر فى ذلك إلى مصلسحة 


(1) احكام للعماملات اتشرعية س .٠١١‏ 


ا س 


الشخصس نفسه ولم ينظر إلى مصالح الآخرين الذين لهم حقرق على ذلك الشخصس 
ومن هۇلاء ورثتهء والفروض غی کل تصرف آن پکون شرع آی مرافشًا لشصد 
الشارع وآن يكوت نفعه آكثر عن ضررهء وحن نرى أن هتا التصرف من السقيه هد 
يكون الضرر فيه الذى يعود على الآخرين أكثر سن النفع الذى يعود عليه هو وحده 
من ترکه وشاآنه يتصرف كما يشاء وليس قى ذلك الحجر إهدار لكرامتهء بل ذلك 
عحافظة عليها وعدم إهدار لها وميحافظة له علي آمواله التى يضيعها من غير إدراك 
لا قد يصيبه من الضرن بسد ذحهاب هذه ألاموإال . آليس ذلك الجر هو المصلحة كل 
الصلحة للسفه البتر فى مالد: ورهذا ما خد إليه -جمهور العشهاء . 

وذو الشقلة كالسقيه ~ عند الومام آبى حتيفةء ويرى الصاحبان كالم مهور 
الحجر عليه ومن هتا لا يصح مته عقد البيع ولا عقد الشراء. وذو الغغلة هو الذى 
لا پهتدی إلى بره إذا تصرق فلا يعرف التصرق الرابح من التصرف اتاسرء 
فيغبن بسهولة فى العاوضات ويخدع. 

وما المدين - فتصرفه صحيح وعقوده صحيحة ومنهأ إلبيع ولو كأن محجور! 
عليه عن آجل هذا الدين وهذاً ما يراه الجمهور سن الشقهأء ومنهم ألإمام أبو حنيفة. 

وپری الصاسحبان - آبو يوسش ومد - أن يحجر عليه إذا كات الدين 
مستغركا لاله ولكن لا يكوت هذا الجر إلا بعد اكم عليه قضاء يذلك السجر. 

ولا يتناول اجر سحيتنل إلا ما لكه من مسال عند اتوقيع الجر عليه ويترتب 
على ذلك الاجر عند الصاحين متعه من كلل تصرف فى ذلف الال يضر بداثنيه 
فقط٬‏ فاذا تبرع مته بای شکل من الاشکال ولو فی ضمن بیع کان تبرعه سوقوفا 
على إجارة إلدائتين إت أجازوه نغذ وإلا بطل . 

فإذا وهب جرم من ماله لح كان هذا العقد سوقوقا على سداد دونه أو 
إجارة دائنيه » وإذا باع فحابی فى بيعه كان للمشترى أن يكملى الثمن إلى قبمة ثل 
فيتقفذ شراؤه عددثدذ قإن أمتنع عن ذلك كان العقد موقرفا على إجارة الدائئين إن 
آجازوه نفد وإن رقضوه بطل . 


چ س 


وذهب الإمام مالك إلى الجر على المدين بسبب الدين فيما بضر بدائتيه ء 
فپمتح من الهبة والتبرع بآى وجه مراعاة خقرق داثيهء فإذا فعل کات لهم حى إبطال 
تصرقهء وحذا قول فى مذهب أحمد» والقول الآلحر: آن تصرفه نافد ما دام لم 
يىحەجر عليه . ) 
بح المريض مرض الوت 

للمريض حق وحاجة ضرورية فى ماله» وحقه فيه مقدم على حقوق غيره من 
داتنين وورته ما دام ن هذا امرض لا يژثر فی روال عقلهء ولذ کان له أن يتفق عن 
ماله آشتاء مرضه على تشه وعلى من جب عليه نفقتهم بالمعروفه ا يلع من 
ذلك ء وله آن پاحل مه نفقات علاجه؛ وآئسان دواثهء وآن پبیع من ساله فی سبیل 
ذلك ما يشاءء وتصرفه فى هذه السبيل وعلى هذا الوجه تصرف صحيح نافد ليس 
لدائن آو وارٹ حق الاعتراض عليه إلا ذا حابی فی بیسعه آر شراته» فإذ! حابی فان 
محاباته حیعد تعتہر تہرعا فی مرض تاد حکم تپرعات الریض مرض الوت لا 
تنفذ إلا في حدود الثلث وما لم يحجر عليه فى هذا احق بدينه الستخرق جميع عاله 
قيل ذلك التصرف. قإن هذا امرض ائذى يتعلق بال المريض يثرتثب عليه أن تتعلى 

حقوق جال هذا المريض متها حق الشخص تفه قيماً يحتاج عنهء ومنها حى إلدائئين 
ليستوفوا ديونهم منهء ومنها حق الورئة ليخلص لهم تلك الثثين عا يبقى بعد سداد 
الديون إن كان هناك ديوت. آما الثلث الباقى فقد جمله الشارع حقًا للمريض بنفقه 
قيما يرى من سبيل افير بواسطة التيرع المنجز في حال امرض إو بواسطة الوصية. 
ونا کاآتت حقوق الداثنین تمعلق جال الریض مرض الوت لیستوفوها مته كاف 
تعلقها به من الناحية الالية فقط ٠‏ ولذا لا يضرهم أن يستبدل المريض بأمرإاله غيرها 
ما دام فى اليدل قيمتهاء وعئی ذلك قله آن پیم من آمواله سا یشاء بقیمته وان 
يشتری فی سرض موته ما یشاء بقیمته؛ ل پحبجر عليه فی شىء من ذلك يالسہة 


. ۲۹۳ انظ الختاوي الهنلية بب اجر والشراعد لابن رجب والاحكام الشرعية س‎ )١( 


ھل 


للدائئین ما دام ذلك لاا يضر بحقرعهمء وما يضر بها إذا كان في تصرفه غبن 
ولو کان پسير؟ متى كانت ديونهم مستخرقة؛ عند ذلك لا ينق تصرفه إلا برفع الغبن 
آر بإجازة اندائتين . 

آما إذا كانت ديوتهم غير مستغرقة؛ قان الغین یکوت مقیولا بشرط آلا يزيد 
علي ثلٹ ما بی بعد سلاد ألديوت بعد أن تضاف إليه جميع التبرعات رالوصايا قى 
حال امرض . 

وآيضاًا فإن تعلى حى الررثة مال الريض مرض الوت يعتير متعلقا عأليسته 
بالتسبة للاجانبه عنهم؛ ولذا لم يكن لهم حق الامتراض على الريض إذا ما باع 
لاجنبی شيا من ماله شل قيمتهء وكذئك الحكم عند الصاحيين بالسبة إلى الورثة 
بهم مم يعقر , 

وذهب الإمام آبو حنيفة إلى آل حفهم بالشية إلى بعسضهم مع بعض بتعلق 
كذلك بصررة الالء وعينه» فليس للمريض آن يؤثر بعين من ماله وأرتًا دون وارث 
ولو بقيمتها. 

ومعنی ذلك أن الريض لو باع بعحض آمراله أبعض ورثته محل القيمة أو آكثر 
منها توقفب ثفاذ ذلك على إجارة بقية الورئة بعد الوت فإةا أجاروا! البيع نغذ وإلا 
بطل» حتی لا پخص وارث بخیار أعیان التركة على آى وجه بدون رضا الباقين"؟. 
ما هو اراد بمرض الوت 

ومرض الوت هو الرض الدی يتوافر فيه شرطان: 

سحدهما: أن يغلب قيه الهلاك عادة. 


الائ : آن پتصلل به اموت سواء آوقع پسپپه آم بسسیبا انعر ارجی عن 
الرضس كقتل أو غرق وتسحوهما. ويلحق بهذا امرض جميم الأحوال التى بيترتب فيها 


(1) اكام تلماملات إلشرعية سس ۹۹۷ . 


ل 


لاصحابها ویری فی العادة آنه لا يشلتون من الوت وذلك كما في القاتلين عند 
التحامهم فى العركة ومن قدم لقتل من قصاص ونحوه» ومن أشرق على الغرق 
فى اليجر ولیس هتالف منقدذ هثه. 

وإذا تطاول مرض الموش قان کان فی جسیع آوقاته پزداد وپسوء فصاح.به 
يعتہر مريسضا يهء ويعطى لتصرقه فيه جميع احكام تصرفات المريض مرض الوت. 
وإن وقفت عأشه فلم تتغير واستمر على هله الدة سنة على الأقل احق ما مى 
بالصحة تم لا یرال صاحبه یعتیر صحیحا فی تصرفاته إلى آن يرايد امرض فيعتبر 
مریضا مرض الوت من ابتداء تزايده خقط ء غيلبت لتصبرفاته بعد ألربادة حجم 
تصر قات الريض ء إلا إا عاد الرض فوقف وات مدة وقوفه سئة فإنهاً حينئذ 
تعتپير كتصرقات الصحيح وهکذا. وکثیرا ما پحصل هذا فى بعض سالات السل 
والشلل والعرام والسرطان وما قى مثل ذلك . 

ويناء على ما تقدم فإذا إصاب الوإتسان مرض لا بعلب الهلاك فيه عأدة ثم 
توقی بسیپه کات آصابه مخص بسیط فتوفی په آو صداع عادی فتوفی بعده وقد باشر 
تصرفا فما سبق»؛ فإنه لا يعد مريضا مرض الوت باللسبة لهذا التصرف ويكون 
حكمه حكم تصرفه فى حال الصحة تاما. وكذلك إذا مرض إنسأن مرضا يغلب فيه 
الهلاك عادة قتصرف فيه ثم شفى مته إعتبر تصرفه كآته صادر فى حالة الصيحة؟. 

وقك اشسترط الشافعية ملافا للجمهور فى العاقد شرطين ارين ها - 
الإسلام قيمن يشترى مصحفا ومن فى حكمه كالديث والتقسير؛ ولهذا لا يصح 
شراء الكافر ولو مرتدا ألصحض ولا كت اديت والاآثار ألحاصة للسلف وحکايات 
الصالين ولا كشب فقه فيها شىء من ذلك . 


(۷) ارجم السایق ص 1۹۳ + 1۹4. 


پا س 
والشرط الثائی ۔ هو آلا یعون العاقد ساربا إذا کان يشتری سلاا کن أن 
بكوك دة فی خرب کسیف وما فی کم . 


ارجح وال“ولى باصا ة رورض التشريم الو سسا می کر لانیف عا ق اله 
جمهور ألفقهة . 


(3) التهای وائسراج س ۷۴۳ . : 


سبد ای سد 


ألخقصد الثالت 
العقسو د عليه 
والمحقود عليه قى عقد البيع هو مسحل العقد رهذا يتحقق فى البيع والثمن 
على السراءء ويكن أن فرق بين ابيع والثمن ما دأم أن الممقود عليه يشمل اميم 
با ياتى : 
آول: إذا كان احد البسدلين هى البيع نقد والآنحر غسير نشد قالنقد هو القن 
والآلحر هو البيح تما . 
ثانيا: وإن كان البدلان فى البيع نقدين كان كل منهما ثمنا فيه معتى المبيع› 
و کا إتسقد عرفا . 
ثالقا: إا لم يكن أحدهماً نقدا وكان أحدهما مثليا والآلحر قيسميا فالثلى هو 
الشمن إذا كان عينا معينةء والقيمى هو الييع» وذلك كأن تييع دار؟ بهذه الصبرة من 
القمح ؛ أو بهلفه السيارةء أو تیم هذه الخسسيرة من آلقمح بهذه الندار. آما إذا كان 
الثلى غير معين كعسشرة آرادب من القمح» غاب د حلت عنيه الہاء کاٹ تمتاء کان 
تقول: بعتك هفه الدار بألف آردب من القمح» وإت دخحلت إلياء على القسيمى كأن 
الئل معا والقیمی تمتا وکان العنقد ليا کر لف ؛ يعتلك أل أردب سن المح 
بهذه الدار. 
رايغا إذا كان اليدلان فى البيع يمين أو مثلينء كان كل منهما مبيعاً فيه 
والبیع کد يکو عيتا مفررة وقد يکوت جر شاثعا من عين غير مفرزة. وقي 
شڭ» حال يصح أن ياع للشريك فى العين ويصح أن يباع لغيسره. وعلى أبة حال 


TS 


فإنه يشترط فى ابيع شروط . وفى الشمن شروط لابد متها لصحة البيع» وهى نفسها 
شروط المحتود عليه لان كلا من البيع والتمن سعقودا عليه كما سبق يانه . 
الشرط الأول: 

آن یکرت العقود عليه موجودا نين الالتهاء من العقد . 
الشرط الثانى: 

آن کون مالا منتشعاً يه متقوما مع مراعاة أن تكون المتفعة شرعية أى آباحها 
الشارع الإسلامى؛ وهذا يتطلب طهارة عين المعقود عليهء فإن كان نا فلا يصح 
العقد عليه كما هر مذهب الجمهررء ولا ل يصح بيعم اخمر. وانرير واشتجس 
الذى لا يمحن طهارته كالخن إو إللين الخلوطين بخمر آو نجس» واليتة حتف أنفها 
كما لا ينقد بيع الحشرات التي لا نقع فيها ومن لاقيمة له عرق كحبة بر ملا 
الشسرط الخال: 

آن يكوت العقود عليه عقدور؟ على تسليمةء ولذا ل يصح بيع الطير فى الهواء 
ولا السمك فى الاء» ولا رة لم تبرر أصلاء ولا بيع الحمل ولا بيع حق التعلي 
عند هدم البناء لعسلم القدرة على تسليمه» ولاه معدم فى اللمرة والحل وسحق 
التعفي عند انعدام البناء . 

فإذ! ظهر بعض الثمر ولم يظهر بعضه الأحر وكان هلا الكمر عا تتلاحق آغراده 
فى الظلهور» قإنه يصح بيع الجميع عند الحنفية ويكوت ما سم يكن تابعا نا ظهر منه 
لن العرف جري بذلك وهذا هو الراجح فى اذهب . 


الھاے واوا س ۹۲۴ رامکام العاعلات ص ۸د۲؛ والفقة على اللاعب الاريعة 117/٣‏ وا دسا 
والبحر الژشار ۲٤‏ ۲۰۳ وتي الارطار للشو کائی س دار ۱۹۰ وما پمدها. 
کم القدير واكام اشامات الشرعية م ۲۵۸ رالیحر الرعار ٤ر‏ ۲۹۹۲۹۳ . 


ا اا س 


آما جمهرر الفشهاء فقد حالفرا الحتفية فى ذلك ولم يصححوا من بيع اشر 
زلا ما ظهر بالقعل وکان صالخا للانتقاع بهء وبل راد بعضهم اشتراط بدو صلاحه - 
ای تضجہ - فی صحة الییع فان کان قبل ذلك فلا بصع بی ا٠‏ بشرط قطعه فی 
الال إن كان يكن الانتقاع به ى غير الأكل؟. 
الجر ط الرايح: 

أن يكوت العقود عليه معلوما للعاقدين عيدا وقد وصفة" والعلم يكون 
بالإاشارة إليه إذا كأن فى مجلس العقد آو قريبا كن الإشارة إليه وبيان صفاته التي 
غیزه من غيرء» إن لم ممكن الإشارة إليهء ويكقى عن هذا كله آن يكون المعقود عأيه 
مسعلوما للطرفين قبل العقد بآى طريق من طرق التعسيين وهى الرية فى المحين 
والتقدير فى القدر بائورت أو بالكيل أو بألعدد عع الصف أو بالوصف وذلک فی 
المخليات وهلا يتحقق قى بيع السلم؛ وسيآتى الكلام عن كيقية بيع السلم وشروط 
صحته فی میسحٹ مستقلی . 
الشسرط التامس: 

أن يكوت العاقد على العقود عليه ولاية شرعية جلف أو وكالة أو وسايةء 
وهلا مذهب الجمهور. ولذا لا يصح بيع غير المملوك لاإنسان سراء كان مملوكا 
لخپره» ویسمی خی هله الخالة عا فصولا أجاره ألالك آم لم يجزه؛ لان العيرة 
وقث إنعقاد العقد ولم يتحقق شرط الصسحة فى الانعقاد فيقع التصرف باطلا من من 
أساسهء والباطل لا تصححه إجارة امالك" . قال الحتفية؟ إن عقد الف _ضولى 
صحيح ولكن تفاذ العقد بالنسية لطرفيه الأصلين وبالنسية للااثار الشرعية الترتبة 


(1) الهاج والسراج ص ۲۰۰ وما بسدهاً. 

(۲) امرجم التاق سس ٠۷١‏ رالفقه عفى المشاهب الاريمة ۲۹١/١‏ واكام العاملات مس ٥۸‏ وشم القدير 
ج س ۲١١ ١ ۲٤۸‏ ويداية اللبدهد 124/۲ 

(۳) السراج والنهاع ص 1۷ء والفقه على اذاهب الاريعة ٠١١/١‏ وبداية للجتهد الاين رشد ص ٠١١/١۴‏ . 

(4) وهي ماخعب إليه الشاغعية فى الغفيم: وانظر اللهاع راراج س ¥۷2 


کپ 


شرعا على هلا التغاذ إغا يكوت مرقوفا على إجارة صاحب الق فيهء فون آجازه 
کان العقد صحیصا متجا لآثار وإن لم پجزه بآن العقد کان قاسدا سن آسأسه 
حدم قق شرط الولاية على الأعقود عليه والشرط حو وجود هفه الولاية ولم 
تو د2 

وبئاء على ما ذهب إليه اخئفية - إن تعلق بالعقود عليه قي ألبيع حي الغير 
للعاقدین كما لو کان رها آى عينا مستأجرة كان العقد صحيحا عوقوفا على إجاأزة 
المرتهن أو المسثاجر أو سقرط حقهماء غإذا أجازء صاحب الق متهما نقذ. وكذلك 
إدأ أستوفى قە بان استوغى الرتهن دينه أو آبرأه المدين مله أو مضت عدة ال جأرة 
أو انقسخت بالنسبة للمستاجر. فزن لم يوجد شىء من ذلك لم يكن للمرتهن ولا 
نمست اجر ولا للرإهن فسخ الييع؛ وإغماً يجوز للمشترى فى هذه الخال عند 
الاين أن يقسخه سواه أقدم على الشراء وهو عالم بالرهن والإاجارة آم أقدم 
عليه وهو عالم يهما. وقال ابو يوسف: إن أقدم وهو عالم لم يكن له حق الفسخ 
وو۔جب على المشتری آت ينتظر حتى لنتهى دة الإجارة» إو يقضى ألديء"'. 

وإن كان غير ملوك لأحد كمال الوقفب وال السدولة كالمساجد والطرقات 
العامة وما فى حكمها لم يصح ابيع اانه لا ولاية لحد بخصوصه عليهاء غاذا 
عقد آحد يالبيعم عليها كان بيعه باطلا لعدم اثولاية الشرعية من العاقد على العقد . 
بيج الغصوب: 

وبيع المخصوب فيه تفصيل الفقهاء »> فالشافعية قالوا: لا ينعقد بيع المخصوب 
مطلقا لا للغاصب ولا لغيره» لا من الالك ولا من غيره إلا إذا كان مقدورا على 
تسفميه على الصحيح عنده 0 . 


(4) اجام الماستدت اشر عة ی ۲۶۹ 
(۲) ارجم السابڻ. 
(۳) ائسراج الواح ص ۷٤‏ وعقتي اتاج . 


س ا 


وقال احتفية : لا يتعقد بيع الغصوب إلا إذاً باعه الخاصب وضصمنه الالك أو 
باعه ألالك وأقر الغاصب هذا الييع ء فإن لم يشر الخأصب وکات للمالك پینه ثم باعه 
فإن البيح يتحسقف ويلزم المشتثرى. آما إذا لم تكن له بينة وهلك المسيع قبل أن يسلمه 
انتقض ابيع ويتفق الزيدية عع انفية فى صحة البيع مع الضمان . 

وقال المالكية:لا ينعقد بيع المخصوب إلا إذا باعه الاك الأصلى لن يقدر على 
أخحذه من الغاصب أما إذا كآن الغاصب ممن لا يخضع كم الاكم بحيث له 
پستطیع احد آن يآلحذ مته سا حت يده أو کان يضم ولکنه منکر ولو عليه بينة؛ 
فن بيع امالك فى هذء الخالة لا پتعسقد انع مأ فيه حصومة عندهم ويصح أن يبيعه 
امالك لنفس الخامب بشرط أن يكون الخاصب عارما على رد الخصوب لالكهء أا 
إذا كان عارما على عدم الرد فإنه لا ينعقد البيع له فإذا لم يعرف إث كان عازعا على 
الرد آم لا؟ فن البيع صسحيح للخاصب عتده؟. 

وتال التابلة - لا يصح ييح امخسصوب إلا للسغاصب لان الأنع وهنو عدم 
القدرة على التسليم منتف وكذاً لن يقدر على أخسذه من الغاصب لإمكان قيضه فى 
هذه اخالةء فإف عجر بعد الييع عن تحصيل الخصوب فله الفسخء ولهذا لو عقد 
المشترى مح الالك على شراء ألعين الصو بة ظانا منه آنه یقدر على اذه وتسلمه ثم 
تبون عمجزه بعد ذلك كان العقد صحيحا ولكن ييقي له خيار الفسع" . 
بح الكلب: 

احتف الفتهاء فى بيع الحلب - فقال الشافعية: لا يجوز بيع الكثب ولو 
محلم والعقد عليه باطل وذلك لنجاسة عينه عتدهم» ولحدیث آبیى سعيد الدرى 
رضی الله عنه قیما رجه ابو داود آنه قال «سمعت رسرل الله چ يقال له نه 


() اير الرخار /٤‏ د۹ء وإلغقه على اللاهمي الكريعة ٣ار‏ غ۹١‏ . 
إ؟) الفقه على اذاهب الأريمة ٣ار 3٤‏ . 
2 الفغة علي المذاحب الاريعة ٣ا‏ ر٤١1‏ . 
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يستقى من بثر بضاعةء» وهى بثر پلقى فيها لموم الكلاب والحائض وعدرة الناس. 
فقال عليه الصلاة والسللام ونما لاء لا ینحسه شىء رلان النبى 4ة آمر بقشتل 
إلكلْب في الحرم ضصمن الخمسة التى نص على قتلها وهى: (الغضراب»+ واخداة؛ 
والعقرب والقارةء والكلب العقور) ولنهيه هة عن ثمن الكلب'. 

وکال آير حنيغة : يجو بيع الكلب غير العقور لمنقعة الرراعة أو الرإاسة: ن 
النص فقيماً ليس فيه منقضعة وهو الكلب العقور وإن كان آبو حنيقة يري مجاسته» 
ولذلك جور الحتفية بيع الفل التنحس والدهن الذى يكن الانتفاع به فى غير الأكل 
أو الشرب. 

وآما الالكية ققد فرقوا بين كلب أالاشبة والررع الأذون غي اتخادهء وبينوا ما 
لا پجور اتخاذی فاتفقوا علی آن ما لا پجوز اتخاذه لا یجور بیعه كما فی الكلب 
المقرر الذى ورد اللص بشتله لعدم ألانتقاع به . 

وقد الحثلف الالكية يما بيلهم فى طهارة الكلب وفى جوار أكلهء قمنهم من 
حرم کله ومنهم من جوزه» وسن جور آکله آجار بیعه؛ ومن لم یجوزه وهی رواية 
ابن حبيب عن مالك لم پجز بیعه"؟. 
المن فى البيع: 

واللمن هر ما تراضى عليه المتبايعمآت ليكون ثمتًا للمبيع فى عقد الييعء وهو 
حلاف القيمة»ء إذ نها ما يقوم به المبيع فى السوق»؛ آو ما يوزن به ما فى البيع من 
ماليةء وقد يزيد عنها الثمن وقد بساريها وقد ينقص عنهاء لان مقدارء يزيد وينقصس 
على حسب ما يتراضى عليه التبایعات. 


)٣(‏ رواجم هذا تفصيلا والخلاف فى بدابة للجتهد ار ٤١‏ وما بعدعا عن باب طهارة الاء واستهء ¥١‏ باب 
الاطعمة ٣ر۲۹‏ باب اعبات الحرمة فی اليم . 
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الشمن» والعلم به شرط لصحته قإذا باع شخص لاحر بيت بشمن مجهول كان الب 
فاسداء وكذلك إذا سكت الشترى عن اللمنء ويكفى فى العلم بالئمن الإشارة إليه 
إذ! آمکی آن يشار إليهء بان كان فى مجلس المقد فإت لم يكن الإشارة إليه كان 
شلمة بو صقه وسفاً پیین به عقلاره ویتمیز به عما عداه. وعلی دللف إذا ذكر الئمن 
بنقود لا يعرف قيستها لحد العاقدين كان العقد فاسداء وإن كان يرتقع هذا الفساد 
عند الحتفية بييان قيمته فى مجلس العقد والرضا به فى نفس المجلس؟. 

والحهالة القسدة هى الحهالة الغاحشة وهى التى تفضى إلى التراع . آما الهالة 
آليسيسرة فير مقشسدة» وعلى هذا لو تبايع انان عيتا يما فى هله العلبة من النقرد» 
صح البيع حتى ولو لم يعرف البائع مقدار النقود التي بدالحل العلبةء لان الجهالة 
ليست قاحشة لوجود الرؤية ولكن مم ذلك يبت للباثع عند معرفتها وعدها الفيار 
وفى إمضاء البيع آو رده؛ ويسمى ذلك بخيار الكمية. 

وقد يكوت القمن فايلا لاان تتغير قيمته بحض الزمن أو ياحتلاف البلاد وفى 
هذه المال تكون العبرة بمكان العقد ورمتهء ولا عيرة بزمن الإيفاء ولا بمكاتهء وعلى 
ذللكف فإدذا کان الشمن سبوا فلم يؤد حتى ارتفعت قيمتها وآريد أن يستبدل بها تقودا 
آو کان تقوةا معدنیه وآرید آن یؤدی فی بلد آحر من نقرد ذلك إالبلد الاح فإن 
الو اجب أن تكون قيمة الؤدي مسسأرية لقي مة الشمن ألتفق عله فى مان الحشل 
وزمتهء لان اللمة ما شغلت إلا بهاء فو جب آن يعمد علأيها فى ألوفاء. 
تأجيل الثمن وتقسيعله: ) 

إذا لا العقد من ذكر تاجيئ الثمن أو تعجيله كان الدار على العرف فإن 
قضی بالتاجیل آو بالتتجیم کان الامر على ما يقضي: لان العروف عرفا کاششروط 
شرطا. فزت لم يكن عرف اعتير المن معمجلا كله. 

قإذا أجل الثمن فى العقد أو بعده تأجل ولا يصح التاجيل فى العقد إلا إلى 
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رمن معلوم كيوم كذا أو إلى سنة كذا. فإذا إجل إلى زعن مجهول جهالة خاحشة آو 
غ فأجشة سد العشل؛ کما إذ! أجل إلى پوم عدوم خللان أو إلى ستة نروف المطرء أو 
إلى زمن الحصاد. وآما إذا كان الشاجيل بعد السعقدء فإنه يصح إذا كان إلي زمن 
معلوم أو سيجهول جهالة يسيرة كزمن الصادء فإذا فيحشت الهالة لم يصح التاجيل 
کان پو جن إلى سنة تزول المطر. 

وكما يصح تأجيل الدذين يصمح تتجيمسه (تقسبطه) فإذا اشتری الدار بالف 
جيه سلا منجمة على عشرة أقساط تدفع فى مواعيد كذا وكذا صح الشرط ولرم 
وإذاً اشترط مع ذلك آن تأنجير أى سط تتعجل به بقية الافساط مم الاشتراط. 

ویتھی الأجل پاول وقته إِذا کان معنا كما إذا أشتري بثمن يدفعه فى يرم 
کنا شم چاء ذلك الوم غإذا كان معين الدة قط نة وشهر ابحدآت مدذكه من 
وقت سقوط ايار إن كان فى العقد حيار؛ فإت لم يكن فيه حيار لحد العاقدين 
ايتدأنت من وقت العقد إذا لم ينع البأثم من تسليم اليح إلى المشترى» فإن امعنعم 
من تسلپمه لم تبتدیء إلا من وقت تسليمه. 
حلول الشمن إن كان مۋجلا: 

ويحل الأجلى موت آلدين وهر المشترى فى جميمع الآحوال: ولا يجوز ليثم 
ان يطالب بالشمن قبل حلول أجلهء» وإذا حل فلم يدفع المشثرى الشمن لم يفخ اليح 
بل يستوفی المن كما تستوقى ساثر الديون؟. 


Wiki kiki EE 
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القصيد الرابع 


صيغة البيسسسع 

صيخة عفد البيع ما يصدر من طرفي عاقديه دالا على إلشاء المبادلة من قول 
إو فعل» وإن شعت قلت : صيغة الإيجاب والقبول النشعة للمبادلة. وقد يكوت كل 
منهما أفظا أو كتابة أو إشارة أو إعطاء آو أحل؟. وقد بكرن أحدهما لظا والاحر 
فعلا. والتی یصدر ایتداء مھ ما یسمی إیجاپا والذی پصدر پعده پسمی قبولا؛ 
ولكن لا نشا الالمزرام ولا يتم الارتباط بين إدارة الععاأقدين شرعا إلا ممرأفقة 
الإيجاب للقيول وعدم الفصل بينهما بقاصل يعتبر إعراضا عن الريجاب» وستفصل 
ذلك الإچہال فی الاآتی : 
أولا : موافقة القبول للإيجاب: 

يشتر ط فى صححة الصيخة موافقة القبول لاإيجاب ولسو على سبيل التضمن › 
ولهفا فلا يتم الارتباط بين البأئعم والمشترى بقبول المشترى جميع المبيع ببعض الثمن؛ 
ولا بقيول بعض البيع ببعض الشمن”"ء فمثلا: إذا باع شخص لآخر سيارتين بالفى 
ديتار خقال المشترى: قبلتهما يالف ولسمسماثةء أو قبلت احدهما فقط بالف لم يتم 
بذك إرتباط بينهماء فإذا قال المشترى قبلتهماً بألفين تم الارتباط بين البائع والمشترى 
لوجود الموافقة الصريحةء وكذلك إذا قال : قبلتهماً بالفين ومائة صح الارتباط وذلك 
لوجود الموافقة الضسمنية ٠‏ ولكن لا تلرم الريادة الى عرضهاً المشترى إلا بعد قبولهاً 
من البائع فى مجلس الحقد وقى هذه الالة يكجون قبول المشترى بالزيادة إپجابا 
وقبول البائع بهل الزيادة كيولا للعقد على صورته الحديدة التى عرضها الشتري› 
ويتم الارتباط ويكوت ملزما على هذا الأساس. 


N}‏ مخت الحتاے ج ١‏ جرا ۔ 
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ثانيا: عدم الفصل بينهما بفاصل يعتبر إعراضا: 

كسا يشرط فى صحة الصيغة - آلا قصل بين الإيجاب والقبول بفاصل 
يعتير إعرأضا عن الريجاب» كقيام آحدهما من للجلس آو شروعه فى عمل آخر لا 
پتصل بالعقد» رمه صدور یجاب پہدل ار کما إذا قال البائع: بعت لك هذه 
إلسلعة بمائة ريال نى فقال الشترى: قبتهاً بٹمانین ريال سعردی حہٹ یکوت قبرل 
الشترى بالثمن !ديد هو إيجاب منه لعقد جديد پحتاج لقبول من الباتعم + فإذا قبل 
بالثمن الخحر صح العقد وتم الارتباط بيتهما. 
البيح بالمراسلة ومتی ينحقد؟ 

وإذا كان المقد بالراسلة كان مجلس العتد هو سجس وصول الرسالة ويتم 
الارتباط حيعذ بالقيول فى هذا للجلس بشرط آلا يكوت المرجب قد رجع عن إپجابه 
قبل حول القبول'؟۔ 
كيفية الصيغة فس البيع: 


ويتعقد الإيجاب والقبول باللفظ وهلا لا لحلاف قيه بين الفقهاء جميعاء أن 
المرأد من ميخة العقد ما يصدر من العاقدين من عبأرة تدل علي فقصدهما وتفصح 
عن إرأدته ما وليس هناك افصح من اللفظ فى ذلك لان الئاس ج معا عل بل 
خحلفهم قد اتخذوا الكلام وسيلة للرباتة عن آغرأضهم والثعبير عن رغباتهم» فكان 
السبيل الط بيسى لاإعراب عن الحائى اللغسية وال باهات الباطنية هر اللفظ الدال 
على ذلك وكان السبب فى ذلك وسيلة الناس إلى إنشاء ما يحتاأجوت إليه من تعاقف 
والترام. 

ولا يشترط فى لقظ الصيطة لغة معيلة بل لصح الصيفة بأية لخة يفهمسها 
لتعاقدان متى كانت عيارة ك متهماً دالة على الراد دون إحعمال إرادة شىء حر . 
ولا پشترط فى لفظ الصيسغة تركيب حاص لان الأقصود هسو الإقصأح عا قى 


3 اليعر الرلمار /٤‏ ۲۹4 والفتى لابن قدامة ٣‏ ١5ء‏ واكام العاملات الشرعية ع۹٣۲‏ . 


پا س 


النغس باى شكل › ولهذا تصح الصيخة بلفظ الييع وبلفظ الثراء وبكل صا فى 
لذ اليائع » قاذ قال الشتری : اشتريت متاك هله السساعة بكذاء فقال البائم : بعتا 
لث انعقد البيع“. 

وهلا لا شالاي فيه عند سور » وإ كان الشاآفحية يعتبروك يجاب ما 
تار . 


ولیس أدل على إتشاء العقود فى اللغة العربية من استعمال لفظ الاضى فى 
الإيجاب والقبولء غيقول الباثع : بعت ويقول المشعرى: اشتريت أي قيلت وهكلذا 
يان الفسل الاضى يدل على وجود معناه وتحشقه فعلاء فكان استعماله غىي إنشاء 
العقد آدل على تققه وآت العقد كات معلا ولا سساومة فيه ولا عد بهء ولدلف 
استعمله النیی وج فی عقوده وگل آن تری من العرب من يستعمل غیره فى ذلك 

وقد يقوم مقام الفعل الماضى فى إتشاء العقود ومنها عقد البيع حرف الجواب 
لانم فیقع إیجساباء كما إذ قلت لصدیق لك : آتہیعتی کتابك ہذا بعسشرین قرشا 
ققال لله : نحمء فإن ذلك يکوت زيجابا مته فإذا قيلت تم البيع . ويقع كذلك (نعم) 
قبولا كما إذا قلث لصديق لك : أشتريت منف هذا الكتاب بعشرين قرشاء فيشرل 
الصديق: تحم» حيث يتم العشد بذلك ويكون حرف المحواب قبولا مته. 

ومثل حرقب اواب فى هذه الصورة كل ما يدل لى الخسرض مثل آن يقول 
للك: هات التسن أو ادقع الثمن. وقد تقوم الحملة الاسمية مقام الفعل الاضى ايها 
کان تقول لار : هذا النرل عليك بالف فيقرل لك: قبلت» أو فعلت» آو نحم 


. ۷۴ السراج الوحاج ص‎ )١( 
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ومشل ذلك آن تشرل لە: وهو لك بالف إن رضيت أي إن أعجبك» فيقول لك 
رضیت بذلك» وغی کل عا سبق ينعقد العقد حيث آن المرإد لفظ آو صيخة ثدل على 
التمليك وإالتملك بعرض وقد حصل ذلك . 
الصيخة بلفظ الضارع ومتى تكون صحيحة؟؟ 

وكماً يلشاً العقد بأستعمال الفعل ألاضى أو اخملة الأسمية فإنه ينعقد عند 
الحمهور بساستعمال الفعل الضارع فى الصيغة كان تقرل لأسر: إببعك هذا الثرب 
جائة قرش فيقوله: اشتريت . أو اشتريه إذاً تحين لإتشاء العقد حال بوأسطة القرائن 
وآنتقي عنهما إرادة الوعسد أو الساومة. وعلى ذلك فالضارع اذى يراد به الخال 
ويضهم مته ذلك بواسطة القراثن الحيطة بالعقد کالاضی فى اعتباره إيجابا إذا صدر 
أو لا وقبولا إذ صلر انيا . 

آما الخسارع المقترن بألسين أو بسرف أو بأداة إاستفهام فإنه لا يصالح لرنشاء 
العقود وبالتالى لا تصح به صيخة البيم . فمثلا إذا قلت لاحر : سأبيعك كتابى هذا 
بمیلح کذا أو سوف آبیعه للك: فشال لك هلا اا شخص: قبلت آو اشتريت لم يلعقد 
البيع. وكسذا لو كان فى الصيخة لفظ إستفهام كسما إذا قال لك شخص: اتبيعنى 
کشابلك حذا بلغ کذا؟ فقال : لعم» آو قيلت للأن هله الصيغة لا تصلح لإنشاء 
التزام وبالتالى لا تملح لإنشاء عسقد وإتا هى فقط تصلح كصيخة وعد بإنشاء عقد 
والوعد غير ملزم ثم إن ذلك فى حكم الاستقهام ولا حلاف بين الفقهاء فى أن 
الصيغة التى فيها أفظ استقهام لا تنشىء عقدا ولا الترام؟ . 
الصيغة بلفظ الأمر أو الطلب: 

فان كان فى الصيغة لفظ يدل على الطلب إر الأمر فا لجمهور بغساد الصيغةء 
ومن هولاء الزيدية واحنشية واسحد القولون في مذهب الشافعية والنابلة. 


}%( اسسام الإعاعلات اقل ية س 12١‏ » والمر جم السابق+ والبحر الزحار ۲۹۸/۳ والغني ٣ر‏ ١اد‏ والخصر 
النافع غي فقه الخيعة الإمامية ص 1۲١‏ . 
۲١‏ الجر الزنحار غ/ ۲۹۷۳ ١‏ الغتي ٣ر‏ ؟2۹.۔ 


عب ڪا لے ع 


فذا قال شخص لتر : بعنى ثوبك بمبلغ كذا فقال : بعتك لم ينعقد البيع عند 
الجمهورء وذلسك لانه بهذه الصيخة لم يوجد إلا شطرى الععد وهو الإيجاب إلذى 
در سن البائ بقوله: بعت . وآيضا قإن قولك: بعلی هذا الشیء بلغ کذا قد يراد 
به الساومة فلم يكن ستعيتا لإئشاء العقد إذا لا يدل إلا على طلب إنشاء بيع فى 
المستقبل والمطلوب شرعا هر تاسمه فى الحالء ولا يصح العقد بطلب الإنشاء ولا 
يعجر قى الصسيخة ومن هنا يتاس الامر لصحة قام العمقد شرعسا قبرل بعد قول 
الفا : بست ۔ 

فإذ! قلت لاالصر: بعنی هذا جبلغ كذاء فقأل: بعته لك فتقول بعد ذئلث: 
أشتريت أو إشتريته متلث يصح العقد وإلا فلا عيرة بهله الصيغة ولا يتم بها الترام 
نے 

وقال مالك والشافعى : يصح عفد البيح مع ألأمر فى الصيخة حيث إعتبروا 
فع ال“مر اطا لإي جاب وذلك لدلالة الامسر على الرضاء. ولا يششرط فى 
الإيجاب إلا آن يكرت دالا على رضاء الموجب"؟ وهذا هو الأظهر عند الشافعيةء 
فإذا قال إتسان لآحر: بعنى هذا بكذاء فقال: بحستك انسقد البيع . ومقابل الأظهر 
وهو الظاهر لا يتعقد الييع إلا إذا قال الشترى بعد ذلك اشتريت وهذا يتفق مع رأى 
بجمهور الفقهاء . 

وكما يتعحقد البيع بصريح اللفظ غإنه يتعقد بالكتابة إذا كان الال يدل على 
ذلك والراد بالكتابة ما بحتمل البيعم وغيره. فمثلا: إذا قلت لآخحر: جعلت لك هذا 
الوب بکذا آی نذه ذا آو هو لك بدا فقال هذا لایر : قبت أو رضيت أو 
آحذت انسقد العقد إذا كان الباتع ناويا البيم» وجكن معرفة ذلك بقرائن الال 
كسعرضص السلعة فى سوق مشلا آو تكون مع بائع متجول وهذا هو الأصح عند 
الشافحية والظاهر فى مذهب الممهور". 


}1{ السرا بلي الهاج ص ۷۳ واكام E HENI‏ یں 2 
و المراجع الابفة. 


ار 
الصبيغة بالكتاية والإشأرة: 


والكتابة تقوم مقام اللفظ عند الجمهور فى إنشاء عقد ابيع وفى كل العقود ما 
عدا عقف الرواج إذا كانت كتثابة واضصحة مستبينة لا لبس قبهاً ولا غمرض كالكعابة 
على الورق» لاأنها كالشول فى الإبائة عن الراد. أا إذ! كانت الكتابة غير هسستبينة 
كالكاية فى الهراء أو على للاءء فإنه لا اعتداد بها فى إنشاء الحقود ولا الالترام 
بها . 

وعلى ذلك إذا كتبت لإنسان ملى ورقة: «بعت لك هذا الشىء بلغ كذا 
فکتب تتها قبلت تم عقد البيم حتى وإن كانا قادرين على اللطى". رالختار قى 
ذهب الزيدية هر عدم اتحقاد البيع بالكتابة لاتها كالرعاء مع القدرة على 
الط" . 

وقي حكم الكتابة الإشارة المفهرمة من الاأخرس باتفأقء لانها وسياته إلى 
اللإخهاع والإقصاح عما فى نفسه فكانت له كاللفظ الناطق إذا كان لا يعرف الكتاية. 
فإت كات يسن الكتابة فهناك حلاف علي الانعقاد بها ولعل ذلك هو الاقرب 
للصراب» لاننا قبا إشاآرة ال"حرس للضرورة انها وسيلته إلى التسبير فة ما 
وجدنت وسيلة ألحرى اورضح كانت هى الطاربة وزالت الضرورة بزوال هذه ألإبانة 
وآصبح التعبير بالكتابة شرطا قى صحة الصيغة وانعقاد العقد من الأخرس". 
البيع بالمعاطاة (الفعل): 

وآما العقد باقعلل كما فى بيع العاطاة فزن هور على صحته رجواره فإذا 
قال إنسان لأخمر : أعطلى هذا القوب بخذا فأعطاء الثرب وأتجذ الشمن . أو غال له: 
حذ هذا الوب بكذا فآحذه ودفم القمن كانت الصيغة صحبحة وكان البيع صحيحا. 
ولهذا قال الإمام مالك : يقشع الببع مما يعتقده الئاس بيعا. أما ذهب الشاقحى فهو 


() اسعکام العالات می ٣۳‏ . 
(۲) البیهر الزشار ٤ار .٠۹۸‏ 
(۳) احکام لاملاب سس .٠١۴‏ 


KF — 


متع للك وعدم ص حتهء لان ابيع عند جمهور الشافعية لا يصح إلا با اچاب 
والقبسول وبيح العاطاة أو الاحذ الذي منعه الشافعى هو الى لا يكوت فبه إيجاب 
ولا قبول ولكن اليعض من الشافعية بعققون مع رأى الجمهورء غات وجد إيجاب أي 
قول فقط كان ذلك من باب الكتابة وهو يصح عند الشافضعية وبذا يتفدقون مح 
جمهور الفقهاء وملعهب الجمهور وهو الوافق لغرض الشريعة الرسلامية ومقاصدها 
لقوله تعالى #واحل اث البيسع وحرم الرباي'ء ولم ييين الله فى الآية كسيضية هذا 
البيع » قوجب الرجوغ فيه إلى الحرف كما رجم إليه فى القبضص والزحرار والتفرق: 
والمسلموت فى أسواقهم وبياعاتهم على ذلك ولان البيم كان موجودا بينهم معلوما 
عندهم وقت نزول التشريح وقيه تزلت هذه الآية ونما علق الشرع عليه احكاما وابقاه 
عئی ما کات . چعنى آنه بين مئه املال إلذى يجوز العمل به وبين مثه إلمرام الذي 
پتتھی عنهء فلدذدلك کان پیعساً حراماء لاته بیع ٹهی عده سعسب شروطه وتضصیده 
والذی سیاتی قیما بعد معرفته» ومن هنا غلا یجو تغییره بارآی والتسک؟. 

ثم إثه لم ينقل عن النبى 4ة ولا عن أصحابه مع كشرة وقوع البيع بينهم 
ضسرورة أستعمال الإأيجاب واأقبول أو شرطه فى البيع ء ولو كان ذلك لارما لنشل 
إلينا تقلا شائعاً ولا يشسصرر مهم إهماله والغرغلة عن نقله ولان البيع عأ تعم به 
البلوى» فلو اشسترط له الإيجاب والقپول لبسينه آللبی کی انا عاماء ولم خف 
حكمهء لاته يفضى إلى وقوع العقود القاسدة كثيراء وأكلهم الال بالباطل» ولم 
يقل عن ابی ج ولا عن آحد من أصصايه اششراط ذلك على ما قاله این 
القي.. 

رالناس يتبایعوت فی اسواقهم بائعاطاة فی کل عصر فکان فہه ما پشسیه 
الوأجماع كذئك لان ألراد إنعقاد الصيخة بكل ما يدل على عقصود العاقديرن دلالة 


(1) سورة الشرة اليد دب 
(۲) الخني ٣ار‏ ١۹هد‏ ء 21۳ 
T7‏ تخر جم اسايق س ١١‏ 


ار س 


واضحة من قول آو فعل جري العرف بهء وما أعثيرت الالفاط وال كتاية واللإشارة 
إليها إلا لكرتها دائة على العقد وهى ليست فى الواقع إلا أقعالا قد يقوم بها الان 
آو البيان أو الرس أو الأيدى»ء فرجب آن تكرن جميع الأفسال الدالة على غرضصس 
مثلهاء إذ التفغرقة ببنها يئل تعتير تحكما ليس له مبررء وإذن فالمبرة بالإفهام سواء 
آكان الإيجاب والقبول لفظًا أو كابة أو إشارة أو فعلا آم كان احدهماً كلاما والاتحر 
كتابة أو إشارة أر قعلا. فإذا قلت لإنسات: خد هلا الكتاب بعشرين غرشا وسلمتة 
العشرين فرشا تم البيع صحيسحا'؟. وإن لم يقل لك قیلت أو رضسیت آو اشتریت 
لفحو الرضا والقبول خہمنا وفعلا . 

فإذا كانت الصيخة بالكلام فيشترط فيها سماع المتعاقدين كلام يعضهما بسحبف 
يسسمع القابل كلام الموجبا» ويسمع اللوجب كلام القابل بعد قبوله حتى يتم 
الارتباط شرعاً بدون شرر. فإن كان ابيع يحضره شهوده فإنه يكقى سماع الشهود 
بحيث لو انكر اإحدهما للسماع لم يصدق. فإذا قال اسان لخر : بعت لك هفه 
السلعة بكذا» وقال الآلحر: قبلت» ثم تفرةا فأدعى البائع آنه لم يتم القبول أو ادعى 
المشترى بانه لم يسمع الثمن من البائع فن دعواهما تاج إلى بينة ولا تسم إل 
بالشهرد. فإن شهدت البينة على صسحة دعوى المدعى حكم ألقاضى ب.بطلان عقد 
ابيع ء انه قد ظهر آن الصيغة كانت فاسدة وآ البيع لم يتحقد: وإن لم تشهد البينة 
على صحة الدعسوى كان العقل صحبحا من حيث الظاهر: ویترثب عليه الالترام 
شرعا فا کان البائع لم سم البيع وجب عليه تسليمه إن تسلم لمن » رأث كان 
الشترى لم يسلم الفمن وجب عليه تسليم اللمن وتسلم البيع إن بقى على ما هو 
عليه آثاء البيع . 


. ١ر١ ء واه على الداع الأربسة‎ 1۵11 ١ ٠۵١ السام المعأمقات الشرعية س‎ )١( 


¬ ر س 


#الخيار فى ألييع؟ 

معن ايار قى البيع : هو طلب خير الأمرين فى ابيع وهما: القسخ وال لغاء 
سن العاقد -حسب عا يراد من الأصلحة له فى ذلك . 

والاصل فى عقد اليسيح آن کون لارا مثی انعقد صسحیحا مست رفا لارکانه 
وشروطه . جعتى آنه لا بحقق لاحد الحعاقدين الرجوع عن العقد الذى عقده والترم 
به. إلا آثه قد عدل عن هذا الأصلل وآبيح الخيار فى العقد لحجكمة جليلة وهى 
مصلسحة العاقدين إذ تد يشعرى الإنساث السلعة آو پہیعهاً طرف حاص حيط بد 
بحیٹ لر ذهب ذلك الظرف لندم على بیعهاً آو شرائها وقد يعقب ذئاف الندم يط 
فقغينك و قد وقيخاصم وتئازع زی غير ذللك سن الشرور الف اسك اتی پيجلر نها 
إلدين ويشتها كل القت» ولهذا آباح الشارع الإسلامى الفيار في البيع للستعاقدين 
استيقاء للموردة بين الناس ودفعا للضخائن وال حق.اد پيٹهم ۽ و جحل لتعاشسك رة 
بعك ذلاف؟. 
آنواع اار: 

وآنواع ايار فى اييمع عند الفقهاء آربعة» کی ٠‏ 

. اچس‎ ¬ ١ 

۲ الشر ظط 

٣‏ العيب:. 


٤‏ الرقبة. 


)١‏ الغقه عثي الثاعب الاربعة ٣ر114‏ -۷؟. 


اټ پار 


١‏ - شار المجلس: 

وبه قال الشافعية وانابلة والزيدية والشيعة الإمامية اسستتادا إلى الحديث 
الشريف الصسسيح #البيعأن با نيار ما لم بتفر قا . 

وهذا مذهب قول آكثر أهل العلمء وروي ذلك عن عمر ين الطاب وعيد 
الله بن عمر وأبن عباس وآبى هريرة» وسسعيد بن السيبء وشريح؛ والشعبى 
والاوزاعی وغیره؟. 

وعند أبى حتيفة وأصحاب الرأى والالكية لا يثبت فى الييع خيار لجس : 
لان العقد يلرم بالإیجاب والقبول ولاخيار للعاقدین كما روی عن عمر رضي الله 
عنه #البيح صفقة أو حيار ولاته عقد معاوضة فلزم بمجرد عقده كالتكاس واخلع؛ 
وذلك لان حيار للجلس لا يثبت للعاقد إلا بالشرطء فإذا تم العقد بينهما من غير 
شرط الفيار أصيح لازما سواء أقاسا بالمجلس إو تفرقاء وإغا الذى للعاقد فى 
اللجلس عند النقية هو حبار القول - فإذا قال البائع للمشتری: بعشك فله آن يرجح 
قبل أن بجيبه المشترى»ء ويحمل احنفية اديت الصحيح وهو «البيمان باليار ما لم 
بثقر کا٩‏ على المعحتى السابى وعو #لحيار القولة أو سيار مجلس إذا أشترطه العاقدان 
أو آجدهماً قى العقد. 

أما اشالكية فلا يثيت حيار املس عندهم اعلا لا قرولا ولا شرطا ولم 
پأحدو! پالحدپٹ مع صحته لعل اهل الدينة علي لحلاقه يث لدمو! عمل أهل 
المدينة على اديت لان عمل أهل المدينة عندهم فى سترلة اامديث الواتر وهو 
مقدم على غير المتواتر قى الحديث". 


. ۱١/۲ رواہ الیخاری پسٹدہ عن کیم ین زام عن الث کا فی حه‎ )٩( 

7 اسراح الوهاج على النهاج ص ٤‏ ۽ واغئي لاين قداعة ۳ر ۵٩۳‏ واتی سر الو عار 3 ۳٤‏ والشتصر 
الناقم قى خقه العامة م +١١‏ . 

(۳) الختى لابن قدامة ٣ر‏ ۳ة ء 4اه والادیار ۱3/۲ الوط مس ٤1١‏ طبحة جار اتنفائس بسروت 
چ £ 


س ار س 


والراجح هو ما ذهب إليه امهو وهو ثبوت خيار مجلس للمتعاقدين حتى 
وت لم یشحرطه آحدھما فی المتد ویکوت لھا اپار فی الجلس - ای عیجلس 
العقد - بيت يكوت لكل منهما فسحة أو روية ما دام المجلس ملعقدا حى وإن 
امد امچلس اياماً آو شهورا ويظل اجس منعقدا إلا إذا تغرقا باشتيأرهماأ فإن 
تقرقا إكراها بقى الجلس على اتعقآده فإت مانت جحد العاقدين قى للجلس قبل 
التغرق انعقل ايار إلى الورثة عند الشافعية. 

وبرجح ملحب الحمهرر حدیث البيعان باخيار مالم يتفرقاة وهو حديث 
صيحييح رواء الائمة كلهم. وجمديث ابن عمر عن رسول الله 3 آنه قال 2إذا تبايج 
الرجلان فكل واحيد منهما با سيار مالم يشغرقاء وكانا جميعاء أو يخير أحدهما 
الآخرء غإن خير احدهما الآخر قتبايعا على ذلك فقد وجب البيح٤‏ وهذا الحديث 
متف عليه بین علماء إللیديف. 
۴ - ضار الشسرط: 

وهو عيأرة عن كون العاقد بيع السلعة آو پشترپها بشرط آن بكون له الخيار 
فى إمضاء العقد إو قخهء وعلى هذا پكون شيار الشرط ما آششرطه العاقدان آر 
شما لها أو ادها آي لخيرهما. 


وقد اتقق القضقسهاء على صحة حيار الشرط فى البيع لا ثبت قى 
الصحيحين"؟ء» عن اين عمر رضي الله عتهما قال «ذكر رج لرسول الله چ آنه 
یخدع فی البیوع فقال له امن بایعت غقل لاخلابة'؟ ثم نٹ با خیار فی کل سلعة 
ابتعتها ثلاث لال '. 


(۲) الیخاری ۷ار ۲۲ ۽ الختی لای اة ٣ا‏ ٣ج‏ . 

(۲) الہيخاري ۲/ ١۳‏ والفقه عا شاع الاربعة ار ۱۷١‏ , 

2 آي لا غين ولا حديعة: والالاية - بكر لاء - عى اخديعة الخ . 

)٤(‏ الاخعيار ۶١‏ ١1ء‏ واتققة على اللاب الاريعة ٣ر٤۷٣‏ : والسراج مس ۸۵ وفتیح الثضدیر ٩ر۲۹۸‏ وما 
پمدها راقيسر الونحار ٤۷ ٤‏ ١ء‏ ولأختسر التآقع مس ٠١١‏ 


صد شار اشر جزل: 


أنقفق الفقهاء فى جميم الذإهب على إن الدة فى يار الشرط إذا كانت ثلائة 
أيام فأقل فهسى صحيحة ويلزم الشسرط ويجب العمل ما اثقق عليه فى العمقد فإن 
زإدنت الدة على ذللث قهى بحيسحة عند اخنابلة عا دأست معلومة ولا حد لهه الذة 
عندهم . وعند الإمام أبى حنيفة إن رادت على الثلاثة كان الشرط خاس وعند أبي 
بوسفب وسیجمئ إن شرط جا راد على الثلالة فهو -جائزء وعند الالكية إن كان ايار 
فی بيع العقار وهی الارض وما بتصسل بها من بتاء أو شجرء قإنه ثد إلى تة 
وثللاتين يوعاً. آو ثمالية وتلائين يوا على الأكثرء فإآن راد غلى ذلك فد العقد. 
ولا فرق خی فالث بين آن يحون الا تيار حال ابيع أو للتروى فى الثمن . 

فزن كاب ايار فى عروض التجارة كاللياب ونحوهاء فإن ايأر ثلاثة أيأم 
وتد إلى حمسة فأت زاد عليها قسد العقد . 

إن کان العقد بالہیع على الدواب الئی لیس من شاآنھا استخدامھا فی الرکوب 
كألبقر والغنم والطيور فهى كمروض التجارة» آم الدواب التي من شأآنهاً أن تركب 
فإن كان اللقيسار فيها لعرفة رحصها وغلالها وسمها مع معرفة ركريها أيضا ولحو 
ذلك فهو من ثلائة أيام إلى حمسة كما فى عسروض الحجارة. وإن كان ايار فيها 
أعرغة حال رکو بها فللا پخلو - إما آن يكرن ذلك فى إلبلد آو ارج البلد. فإن كان 
فی البلد فاہار غیھا یوما لا آکٹر وإن کان حارج الل قاليار فيها مسافة بریدین 
لا آكثر وهو غي مقدإار أريعة أيأم» وبعضهم بقول - إن ايار فى الدواب ثلائة آيام 
وما يقرب من الثلاثة ماقا سواء كان ايار للركرب أو لخيره آما اليوم واليريد فهو 
مخصوص پال ر کوب . 

ويصمح علد الالكية شرط ايار بعد تام عقد البيع إذ كان الشترى قد دفع 


() اليريد فى جدود أشي عشر ميلا وميك أن مسسافة البريد ١١‏ ميلا قكجرن ساقة آالبريدين حى ۲٤‏ ميلا 
والحسلل فى الريد هن الرسون انت طم هق قاف برسالة ثم ام تعر فثك للماقة تفها راصیج 
فا غلا . وانظر الاح انبر 4اد #یرطا؛ 
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الثم على العتمد فإن كان المشعرى لم يدفم الثمن فإته لا يصح شرط ايار زلا إذا 
كان مقارنا لان إللمن يكرن حيعذ ديك فى ذمة المشترى غاألحل قى نظيره سلعة بخيار» " 
وهله السلعة پحتمل ردهأ إذا فسخ العقد فيکون البائ حینلذ قد فسخ عا وجب له 
فی نظبر مسوحر غبر ثابست وهو غير جائز» ويون البيع فى حالة ايار يعد قام 
العقد على المشسترى» لاله بيع جديد» فسا يوجد فى البيع يكون المشثرى مستولا 
عنهء سواء حمل المشترى القيار للبائع أو العكکس. 

وآما الشأفعية فقد قائرا - بآته لا يصح الزيادة على الفلاث بای حال ولا 
تصمح فى الثلات إلا بشرط آن تكون متصلة بشرط إلفيار وآن تكون متسوالية. فزذا 
اشترط مدة مجهولة كأن قال إحد العاقدين: لى إلخيار أياما أو آبداً بطل العقد ويتفق 
جميع الف قهاء قى فلاف مع الشافعية. وكذا بيبطل العقد عند الشافعية إذ لم تتصل 
المدة بالشرط كان قال - يعتك الان عشسى آن يكرت اخيار من الغد. أو فصل بين 
الايام التلاثة ولا تدخل الليالى فى إلأيام عند الشأفعية. 

فإذا قال: لى ايار ثلاثة أيام فان إلدة تنشسهى فى نهاية اليسوم الثالت وإغا 
احتسہت ليلا الأول والانى لق.رورة اساب إذ لا كن الوصول إلى اليوم الثانى 
إلا بعد آن تمضي ليلة اليوم الول . فلو اشترط دحول الليلة الالعة فى 1 ساب بطل 
العتقد؟. 

وعند الزيدية - فى الزيادة على الشلاث حلاف والعتمد عندهم فى اذهب 
صحة اشتراط الريادة» خالثلاث لقوله ب شان «وئكف ايار تالالا والزيادة فير 
عندهم وهو قوله ج إن لم تكن صققة خيار». ولم يقصل؟. 

وعد الإمأاسية یچوز تمدیدها پآ عمدة جس الشرط كيا هو إلال عف 


(۹) الفقه على الملاعي الأريمة ۱۷۷/١‏ وما بعدهاء والرابم س دها. 
() لسر الرحار ٤ار ۳۸,٣٤۷‏ 
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اللستابلة والريدية"؟ء وذلك بشرط أن تكون الدة مضبوطة لا مسجهولة أو معحتملة 
کتعليقها على ترول الطر آو وجوه القمن. 

وقد رجح صاحب المغلى عدم التقيد بألثلاث ما دامت الدة مقدرةء وذلكف 
لان حيار الشرط حى يعتمد الشرط فرجم فی تقدیره إلى مسشصرطه كالاجل فی 
تسليم البسيع آى الشمنء أى لان مدة السشرط مأحقة بالعقد فكانت إلى تقدير 
المتعماقدين كالاجل . وآماً ما روى عن عمر رضى الله عته وهو أنه قال - ما أجد 
لکم ومع ما جعل رسول الله بو ان" دجمل له ايار ثلاثة آیام إن رضى 
آخحك ون سسخط ترك٤‏ قؤن هذا إلاثر لم بثيت صحته وقد روی عن انس لصلافه. 
وتقدير مالك بالاجة لا يصح غإن الاجة لا يكن ربط الحم بها لفاتها واختلافها 
وإنما يربط جظتتهاً رحو الإقدام لأته يصلح أن يكرن ضابطا. 

ويجول شرط ايار لكل واحد سن المشعاقدين ويجوز لأ حدهماً دون الآخر 
ويجور أن يشتر طا ل سحدهما مدة ولاتحر غيرهاً يتن ذلك حقهما. 

ولو اشتری شیئین وشرط النيار فى آحدهما بعيئه دون الآحر صح العقدء 
لان ذلك جمم بین بيع فيه الخیار وبیع لا حيار فيه وذلك جائر يالقاس على شرا 
مأ فيه شفعة ومالا شفعة فيه حيت يصح الشراءء فإن شرط ايار قى أحدهما ولم 
يعينه آو لأحد التعاقدين بدوت تحديد لم يصح البيع» لأنه مجهسول وبيع المجهول 
باطل ولانه بفضى إلى التنازع ورا طلب واد من التعاقدين ضد ما يطلبه الأحر 
آو أن !لغار سه وحده ولیس للآحرء فلهسدا كان شرط انيار باطل مع عدم 
ال 


(1) اضر الاقم ع ١١١‏ واعخئى لابن تقدامة اردة. 

(۲) وهو سان بن منقد الاتصاري الذي كان في الاعات تقال له الى ج: خا بايعت فقل لا لحلابة ولي 
ايار للاة آیام؛ - الفح /٦‏ ۲۹۹ رالغتى ٣ر1ا۸ة.‏ 

۴١‏ الرآجع السايقة. 
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وإ شرط الخبار لجئیى صح وكان اشتراطاً من العاقد لنفسه وثوکیلا ليره 
وهذا قول أبى حنيفة ومالك واحد القولين عند الشافعى ء واابلة الريدية . 

هل يخرج البيع عن ملك البائع فى زمن خيار املس إو الشرط؟ 

صند الستابلة: يقل أللك فى رسن الخيأرين إلى الشترى ويخرج عن علك 
ألبائح سواء كان ايار للمتعاقدين آو ادها فقط باأئعا أو مشتريا. فإفا تلف البيم 
فی زعن ايار آو نقصت قیمته بعیب فلا پخلو -~ إما أن یکوت قد بیع بکیل آو وون 
او عدد آو زرع او لا فإن کان الاول فإن ضمائه پکوت على الشتری إذا قبضه 
واستفمه لته مالک ۽ وقد وضع عليه يده فیکوت مستولا عنه؛ آما إذا لم يقبضه فزن 
ضمانه یکوت على الباتع . وإن کان الثانی فإت ضماته پکوت على المشتری فی الین : 

الأول آن پستلمه ويقبضه بالغسل . 

الثانى: إن لا يستلمه ولكن لم ينه البائع من أسستلامه وقيضه؛ وأما إذأ أراد 
استللامه فمتعه ألبائع قن البأتع يكوت مسولا عدله. 

وإةا تلف ألبيع فى يد الشترى بطل خياره وأستقر اللمن فى ذمته وروجب عليه 
داچ للہاشع . 

ویتر تب على اتفال اللاك إذی الشتری الار الك الا سريء وهي أب يكون 
مکل بمۆنة ارات الذي اشتراه وتيحوو(؟). وکما ينتقل ملاك البيع للمشتر ي فكذلك 
يتل الك فى الشمن للبأثع؛ ولكن ليس لنشفيع الاحذ بالشفعة حتى تقضى مدة 
ايار ن الك غير تام قى عدة ايار لاحتمال الرجحوع عن ابيع اشر اء 

وقال الشافعية: إن كان ايار لليائع لم يخسرج المبيع عن ملكه فى رمن ايار 
وت کان للمشتری حرج البيع عن ملاك اليائم» فإن كان لها مما كان الثت مرقوغا 
فزت تم البيع بعد أنتهاء مدة ايار ظهر آن الملك للمشترى من حين العقد» وإك فسخ 


ر اتسر الزلار TEA ft‏ وار چم لماج . 
الغقه جلي اذاه ا ربعة ۷ار ا 
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اعتبر كانه لم پخرج عن ملك الباقع لا فرق فى ذلك بين خيار الشرط ويار 
لجل 7؟. 

والقوائد التحصلة من المبيع سواء كانت مسنفصلة كاللين أو متصلة كالحمل 
إخادٹ فی زم الفیار توت لن انفرد باځیار من بائع آو مششرى»؛ وتكون موقوخة 
ذا كان ايأر لهمساً معا يستحقهاً من يظهر له الك . ما الح الوجود قى ايار 
فهو مبيع سح آمه فحكمه حكمهاء والفرائد المنصلة غير احمل تتبع الأصل فى رد 
ابيع وإمضاته. 

وإذا تلف البيع بآفة سماأوية فى رمن الفيار فلا يخلو: إما آن يكون التلف 
قبل القبض أو بعدهء قإن کات قبل القبض انفسخ البیع علی آی حال سواء کان 
افير لهما أو لواحد متهما وسقط الشمن؟ء وإن كان بعد القبض قلا خو - إما 
أن يكو ايار للباقع أو للمشترى آولهساء فإن كان ايار لباقم انفسخ البيع آبضًا 
ويسترد الشترى القن ويرجع عليه الباتع بالقيمة بآن آذ منه فرق الثمن إذا كان 
اللمن رادا على القيمة. وإ کان لنمشتری آر لھماً معا يپقى اخيارء فإف تم العقد 
بان آجاره المشترى لزمه الشمن؛ وإن لم بجزه أزمعه القيمة. 

وقال فة والزيدية: إذا كان الخار للباتع فقط غإن البيع لا يخرج عن ملكه 
آما الشمن فإته يخرج عن علك المششرئ؟. وقى هذه المالة إذا قب الششرى البيع 
وهلك فی يده فاته یکوٹ ملرما بقیمته للبائع وتعتبر قیمته من يوم قیضه لا من يرم 
هلکه . وذ طرا على الہیع عیب وهو فی ید البائع ونقصت قیمته فان شیاره لا 
يفسد لان ذلك العیب لم یکن بفعله فليس مسولا عته ولکن للمشتری ايار فى 
هذه اللنالةء فإن شاء الح الييع بشمنه وإن شاء فسخ اليع. آما إذا كان التقص بفعل 
البائح انه يكوك مسشولا عنه» فيتقص من لمته يقدر سأ أصأسه من التقص. فزن 


(1) السرا علي الهاج س ٤ا‏ وما يمدعا. 
7 ولو براه المشترى عن الضمان لم بير فى اللاظهر ولم بتخير لمكم . 
T7‏ ارجم السابق س جرا و إل 
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هلك البيع تحت يد البائع مع آن انيار له انفسخ البيع ولا شىء على البائع ولا على 
المشترى. 

ذا كان انيار للمشترى وحده إو لأجنيى فإن المبيع يخرج عن ملك البائح 
فى رمن ايار ولا يخرج الشمن عن ملك المشترى. وفى هذه الالة جب نفقة ابيع 
على المشترى» وإذا طرا على المبيع عيب فإن كان عا يكن زواله كالمرض ونحوه فإن 
رال في مدة ايار فهو على خياره وإ لم بزل لرم العقد وإت كان عا لا كن روإاله 
وکات فی ید الشتری قإنه یلزم بدمته لا بقیمته. ولا فرق بین آت يکوت العیب حاصلا 
بآفة سماوية آو بفعل المشترى أو بفعل اجى 

ذا کان ايار هما مسعاً آى للبائع والشترى بقى ألبيع على ملك البائح 
والقمن على مللك المشترى رمن اخيارء فإذا فسخ البيع واحد منهما فى ألدة أنقسخ 
وإذا آچاره آحدهما اصح العقد لازنا بالتسبة له عع بقاء الأشحر على حياره وإذا لم 
پوجد آجازء ولا فسخ بل سکتا تی اتقضت مدة ايار زم البع؟. 

وقال الالكية: لا يخرج البيع عن ملك البائح فی زمن الفپار سواء كان ايار 
لاقع إو للمشترى أو لهما معا أو لاجنبى ولا يتقل ابيع من ملك البائع إلا بعد 
إمضاء الحقد"“ وفوائد الييع فى زمن ايار وإت كانت مشصلة عته كالييض واللن 
للبائع» آما إن كانت متصلة به كالصرف فإنها للمشترى لانها كالجزء من البيع؟. 
متی تبدا مدة الخیار؟ 


وتبدا مدة شيار الشرط من حين العقد على الراجح عند فقهاء الذاهب لا من 
سين التفرق كما يقرل البعض لان إلفيار ثابت فى الجلس كما غلا حأجة إلى 
إثياثه بالش رط ولان حالة الجلس كحالة العقدء لأن لهماأ غيه الريأدة والنقشصات 


() خیم القدپر ۳۰١/٦‏ وما پحدها والییحر الزخار ٤ر۹٤۲‏ وبا بعدها. 
(۷) امرجم السايق. 

(۳) الفقه على اللاهي الأريعة ١١١ ٣‏ ويااية لهد ۲ر ۲٠١١‏ . 
و٤‏ الوجم السابق. 
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فان كسائة ااعقد غی اہٹدا مدة اخیار بعاد انقضاشهء وما رجح الأول انها عة 
ملحقة بالعقد فکان ابتداوها مله کالا"جل ولان الاشتراط سبب تیروت یار فیچب 
أن يتعقبه حكمه كاللسك فى البيع؛ ولاتا لو جعلنا ايتداءه من حين التفرق أدى إلى 
جهالتهء لاننا لا نعلم عتی یتفرقان فلا نعلم متی ابتداؤہ ولا مت انتهاو.؟. 
۴ - کار الهہب: 

وللمشترى ايار فى إلغاء عقد البيع وفسخه إذا وجسد في البيع عيبا ولو لم 
يشترط ذلك آثتاء العقدء وهذ! عا يسمى بخيار العبب. 

والعيب الى يجعل للمشترى الحق فى رد الييع هو الذى تنقص به قيمة المييع 
آو یقرت به على الشثرى غرض صحيح؛ فئال ما تنقضى به قيمة اسيع جمأح 
الدإبة عثد ركوبها وعدم انقيادهاً أصاأحبهاء وكذلك إذا كانت تعض أو ترضس لان 
ذلك عيب يتقص قيمتهاً. بخلاف ما إذا كسان بها عيب يسير لا ينقص القيمة كقطم 
صسخیر خی فخڌهاً آو رچلها حيث آن ذلك لا يضرها فاا ترد به. ومٹال ما يفقوت به 
غرض صحیح علی الشتری - ان پشتری شاة لیشحی بھا فیجد فی آذنھا قطعا تم 
صسحة الّضحية بهاء فإآن ذلك القطع وإت لم ينقص قيمة الشاة ولكته يفوت على 
المششسرى غرضا صحيسجها وهو الأضحية فله ردها بذلكء وكذا إذأ أشتشرى خفا أر 
ويا لپلیسسه فو جله ضیشسا لا یکفهء لان ذلك عیب يثافی استعماله فیقوت على 
المشتری غرضه من شراته. 

ولا يخر ج العيب الذى يثبت فيه اللخيار عن القسمين الآتيين وهما: 
أولا: أن يكون يسمل السائع كسخلط اللين بالاء والسسمن بالزيت؛ ووصل ضرع 

ا يوان ليسحبس اللبن فيه فيكبر ضسرعه فيختر المشترى به ويظن إن ذلك من 

کشر ة الین آالذی يدر ارات فی کل رة وآن ذللف فی کل يوم؛ 


)١(‏ الغتيى ٣ار‏ ات. 
)١(‏ الفقه على الداعي اريعة ١‏ هة وما بعدهاً. 
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ثاتیا: آو كرون عيبا طبيعيا وهو إما ظاهر كجموح الدابة وعضها وعجرها عن حمل 
ما يحمله مثلها عادة؛ او پاطن فاد احور واللوز وما فى حكمه عا دال 
غلافه وإن جھلى به البائع. 
ويشترط لرد البيع بالعيب شروط هى : 

() آث يون الغالب فى مثله اللامة عن ذلك العيب؛ ومثال ذلك : ما إدا إشتريى 
حصانا فو جده مشصباء لان الغالب فى إخل والحمير سلامتها من الصا 
وا خصاء عیب قد يفوت على المشتري غرضه من آالشراء» فإنه قد يشريه 
لیستولد په من جنسه. وكذا لو اشترى عرية فلم يجد بها جهازا للتیحكم فى 
الوقوفب (الفرامل) عند اللژوم. 
فإذا کان الیوان للذبح فلا یضر غیه الخصاء ولا پکون عيبا يرد به آو يپت به 
اخيارء لان الغالب فى حيران اللي الخصاء إذ هر يزيده سمتاً وماً. 

(ب) آلا كن إرالته إلا بمشغة فزن أمكن إرالة العيب بغير مخقة فإن البيع لا يرد 
بهء ولا یثبت فيه میاو العیبا؛ وذلف کہا إذا اششری وبا ملجسا لا تتقص 
قيمته بالخسلل؛ وكماً إذا اشترى سيقا معو جا يكن إرالة إعوجاجه يسهولةء أو 
اشتری سیارۃة بها لل بسیط کن إصلاحه. 

(ج) آلا يكون العيب موجوذا قى البيع وهو عند الباثع ويعلم به المشترىء فان كان 
الحبب مو جود قبل البيعم ويعلم به المششرى غلا حيار للعيب؟. 

هل يشتترط فى الرد بالعيب الفورية يعدم العلم؟ 
الشافعية على الراجح عندهم يشترط ذلك ويتفق الالكية مع الشافعية قى الرد 

. على الفورية بحشم العلم بالعيب إلا آن الالكية يقدرون الغورية بمقدار يومين وما يزيد 

عليها يحون تراضياء وألراد بالفور عند الشأغعة ما لا يعد تراضياً فى ألعادة بحيث 

آنه إذا اشتسغل بصلاة دحل وقتها بعد العم بالعيب أو بأكل ونحو ذلك لا يعد 


)١(‏ الراجم السابقة. 


وھ 


تراضیا؛ وکذا إذا كان التراحى لعذر كمرض أو خورف من لص أو حيوان مقثرس إو 
نحو ذللث ولو إمتد أيأاماء لاان ذلك لا يسقط حقه لأئه لا يعد فى ذلك مترايا آو 
مقصر؟ فى آلطالبة ببحقه. 

وآما ااسنفية واختابلة والظاهر من فذحب الزيدية هو عدم اشتراط القورية فى 
الرد بالعيب بعد العلم بل يصح آن يكون على الشراخىء لانه شرع لدفع الضرر 
التحقق. فلم بطل بالتاخیر إلا إذا کان مقترنا چا يدل على الرضاء بالعيب كلہس 
الوب بسد العحلم بحيبه أو إأستعمال السيسارة بعد العلم بعسيبهساء آو ركوبه الذابة 
واأستخدامهاً وتيحو ذلك إلا إذا كان ذلك الاستع مال بخرض الاختيار ومع فة صحة 
ألمييع وبراءته من العيوب التى تمخول الرد بها لن له احق فى ذلك لان هذا لا يدل 
على الرضصاء. 

ولا يفتقر الرد بالعيب إلى رضا البأئع ولا إلى حضرره ولا إلى حكىم اكم 
سواء کان الرد قبل القيض إو بعدهء فمتى آعلن المشترى فسخ العقد أصيح غير 
مسثول عن ابيع . 
٤‏ - خپاراڵرۇيت: 

حيار الروية هذا إغا يعلق بيع الشىء الغائب عن مجلس العقد حسب ما 
ذكر تفصيله عند الكلام عن الشرط الرأبع من شروط العقود عليه" وهو أن يكون 
معلوعا للعاقدين عينا وقدر؟ وصفةء لأن ذلك شرط من شروط صح إلبيع حيٹ 
يششسرط فى صحته أن يكوت الييم والشمن معلومين للبائح والمشترى با ينفى صقة 
الحهالة إلى تقشضى إلى التتارع بين التبايعين والتى لا يصح معها البيع شرعاء لان 
غرضس الشريعة الإسلامية هو القضاء على تفشى الحخصرمات . والعمل على قطع 
التنارع والشقاق بين الئاس»؛ ولذا قضت بقساد كل عقد من شانه إثأرة هذا التتارع 
وذلك اخصام؛ وهذ! در متفى عليه بين أثمة الذآهب وجمهور الفقهاء. ولا كانت 
الرؤية قد مسقي بائشاهلة أو بالوصفه» أو ما غي معثى الوحقبء فكان المهور 
على صحة بيع الغالب عن المجلس الرصرق وصقاً دقيق راضحا بعينه لكلا علرقى 
ڈ1 س 12 ۔ 
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المجلس جا يجعله فى حكم الموجود فى المجلس ويلع الاقف بين التعاقدين عند 
تنقيذ العشد. ومع ذلك فقد اباحت العشريعات الإسلامية زيادة قى السوسعة على 
التحاخدينء يار الروية عند روية ابيع بالنسية لن لم يره ناء مجلس العقد جعلى 
أن يكوث له ارية عند الرؤية فى المبات على العقد التفق عليه وإعمضاء ألييع» آو 
إنهاء ذلك العقد وفسخ ألبيع اذى تم إبرأمه فى ذلك العقد. وهلا هو قول جمهور 
الفقهاء سن حت إلملة وإن كأن بينهما حلاف فى بعص الشصياات. 

وخميار الرؤية يشبت بغضسير شرط عند الحنقيةء ولايد من التص عليه عند 
الألكية . ويتيت حيار الرؤية عند التنفية فى البيع إذا كان ابيع عينا يلرم تعييلها 
بحیث لا تحون دينا فى الذعة كما إذا أشترى مقدار! ميا من أخنطة غاتبا عنه على 
آل يستلمه بعد العقد . 

آما إذا اشتراء على إن بكرن ينا فى ذمة البائمء فإنه لا يثيت فيه شيار آلروية 
لانه يكون سلما فى هذه الالة وبيسع السلم لا حيار للرؤية فيه . اللهم إلا إذا كان 
رآس مال المسلم فيه عيتاء قإنه يثبت فيه سيار الرؤبة للمسلم إليه (البائع) باعشبار 
اللمن فى هده الالة عيًا لا دينا وهذا يتفق مم القاعدة العامة عند اخنقية . 

والظاهر من مذهب الالكية آنهم لا يشترطون فى البيع الذى يثبت فيه حيار 
الروية أن يكون عيدًا وكل مأ قى الامر أنهم لا يعتيرون البيعم صبحييحا يدون رؤية إلا 
إذا تحقی واحد عن آسرین ؛ 

لهجا وصف السلعة جا يسن توعها أو جنها 

وثانيهما: آن يشترط ايار برؤبة البيع قى عقد البيع . 

وعلی هذا إذا باع الشخص سلعة ما بیعاً بانّا آی ہدون حيار سن غير أن يراها 
المشتسرى وبدوك آن توصف له وصقاً تام من غسير البائع أو من البائع نفسه على 
المعتمد فإف البيم يقع خاسدا. 

وقال اللمتابلة: يشترط فى بيع الغائب إلذى يسح فيه حيار الرؤية ما يشترط 


س اپ س 


فى السلم وذلك يتسصقى فى الاشياء التي يكن ضسبطها بالوصف كالکیلات 

والموروتات والعدودات المسارية لا المختفة كالرمان والتفام» لأن بعضه كبير وبعضه 

صغير » والحواهر المختلفة وغيرها عا فى حكمهاً. 

آولا: تحيب البيع وهو قى يد المشترى . 

ثائيا: أن يتعذر رد المييع وذلك يإحداث تيبر فيه يدل على الرضا بالييع كما إذا 
اشترى وبا غير مخيط وعند استلامه قام بتقطيحه وتمزيقه للخياطة . 

Ii‏ اٹ بثصر فی ا لشترى قى البيع تصرةقا يوجب قا للغبر فيه كأن يرهله 2 شخص 
انحر کی مقاب دين عليه . 

رأيعا: إذا لم يشترط البائع لتفسه خيار الرؤية حيث باع بيا باتاء لان ذلك يسقط 
سحانه فى الرد سواء كان ذلك قبلى روية البيع من المشترى أو بعدها. 

خاسا: الرضا بالبيع بعد رؤيته مباشرة ويكن الدلالة على ذلك الرضاء بدفم المن 
إذا كان لم يدقع آو لقبض البيع ويرضى به وإن لم يدفع الثمن آو بالشصرف 
یه جا يدل عنى الرضاء بالبيع وأللكية كالرإعارة والهبة والاستعمال. 
ورؤية ٠‏ البعض الدالة عضشى الباقي كافية فى تقيسق رؤية البيع وعلي ذلك إذا 

رآى المشترى بعض البيع قبل العقد قحصل له بعلك الرؤية العلم ببافى البيح ورضي 

بذلك اليعض » فإنه لا يكوت له خيار الرؤية بعف ذلت»؛ لانه یکوت اشتری ما قف راه 

ولا لحسيأر للرؤية قى المحسين. ويشترط في هذا البعمض الذى تكفى به الرية عن 

جمیع الییع آن یکو جزءا متساويا مع بقبة آجزاء الیيع ؛ بان کان مكيلا آو موزوناء 

قن كان البيع ليطا من عدة آجناس فلا تكفى فيه رؤية البعضس لإسقاط ايار . 

من رۆيته من الدانحل رزية يتحقي معها محرفة ألبيع محرفة تأمة من جميم نواحيه. 


ا ا 


وإذا كان للمبيم غشرة كالرمان وا لحور واللور والبيض والبطيخ ؛ فإنه يكفى فيه 
رقية البعض عن رؤية الجميع إن كان النوع منهماً مشساويا وإن لم يكسره ويعرف مأ 
فی داتملهء فإذا وجد الباقى الذى لم يراه مخالفا لا رآه مخالفة يسيرة فلا يؤئر ذلك 
فى البيع ولا يكسون وسيلة لإثيات لحار الرؤية من جديد. آما إذا كانت الخالفة 
شديدة فإن ايار يبقى ويكون له سق الوإعمساك أو رد ألييع . 

وإذا رأى الييع قبلى العقد برمن لا يدغير فيه عسأدة قإنه يصح شراقه بلا شرط 
الخيار إت كانت الرؤية قبل الحقد بزعن يشغير فيه عسادة لا يصح البيع بدون شرط 
اسنیار تد رۋیته؟ . 

هذا وليس الراد بالروية الإبصار بل المراد بها ما هو أعم من ذلك وهو العف 
بأصلل الحقد على الوجه آلذى يناسبه. غات كان فى الرثيات كان ألعلم به يوأسطة 
البصرء وإت كان فى المشمسومات كالروأئم العطرية كان العلم به بواسطة الشمء وإن 
كان من الطعومات كان العلم به بواسطة الذرق. وإن كان من الاشياء التي لا تعرف 
إلا باحس والفمس كحض الاقمشة كان العلم به بواسطة سه وهكذا. 

ورؤية الوكيل بالعقد كرؤية الوكل إذ جميع عا يرجع إلى العقد مع الأصيل 
ير جع فيه إلى الوكيل . 

هذا وجمهسرر الفقهاء كما سبق القول على صبحة خحيار الرؤية واديد من 
مذهب الشافعى بعدم ثبوته لعلدم صحة بيعم الحدوم عندهم. 

ودليل الجمهور قول التبى 4 #من اشتری شیا لم پرء فهو با یار ذا رآ٠‏ 
وهو نص فى الباب غلا يترك بلا معارض"'. 


انظر خت القدیر ٣۳١ ١‏ إلى ٤۳۴۵ء‏ والاسشار ۲ ۲١‏ وما بحدها والققه عل اللاهي الاربعة ٣ر ۲٣۶۴‏ 
وما بعدها واليجر الزحار ٤ر ١‏ ۳۵ وها بعدها ولاختصر التافع ص .٠١١‏ 

(؟) اساعللات الشرعية ص +٠٤١‏ وشح القدیر ا٣ر ۴٣۳٦‏ . 

(۳) وروی هذا لخدیث مرغوعا عن آبی عريرة سن طريق بى سبيغة . اراجع السابقة . 


= 44 س 


فت قیل : هو صسعارض بحديث حكيم بن حزام وهو أنه - قال عليه الصلاة 
والسلام ۶لا تع ما لیس عندكة والراد عا لیس جمرتى للمشتريى للإجماعتا على أن 
المخترى إذا كان قد رآء فالعقد جائرء وإن لم يكن اضرا عند العسقد. قلتا: بل 
المراد النهى عن بيع ما ليس فى ملكه بدليل قصة اديت فان حكيم بسن حرام 
رضى الله عنه قال «يارسول الله إن الرجل يطلب متي سلعة عندى فايع ها منه ثم 
ادل السوق فأجدها قاشتريها فاسلمها إئيهء فقال عليه الصلاة والسلام لا تيع ما 
لیس عتداه 4 . 


الخدت - اسن البصری وایر سیريرن) وخر وای أبن سپرين + ولدذا عمل به مالاف 


وأسيد؟. 


۾ پت جیار لر ۇۋ ية املف س دين يأتعاق تند انف ة + و لذا ست 


للمشتری بنص الحدیث السابق من اشتری شیا لم یرہ قھو بالفیار إذا رآه؟ وزید فی 
بعضی الروایات إن شاء آذه وإن شاء تر که . 

وغی ٹبوته للیائع متهما إذا تصرف فمك قیل أن یری ما ملکه خلاف: 
فذحب بعض اللفية إلى لبوتهء وذهب المهور منهم إلى علم تبوته» ووجسهة 
الأولین إن اللإائسان قد پرث ما لا یراہ ٹم یبیعه قبل آن پرا فإذاً راه بعد ذلث فرجا 
تبين له آنه قد غېن فى صفقته فاحشاج إلى ايار تدقع الخبن عنه؛ ووجهة المهور 
- آن شرع الفيار آتى على حلاف القسياس لمخالفته لمقتضى العقد قيقتصر فيه على 
مورد النص» وإذا احق املك غين" لتصرفه فيما يملكه قبل رؤيتهء فذلك لتقصير منه 
قلزمه تحمل التبعة وهذ! عو الصحييح عند الختفية ٠‏ وبرآى الحثفية أخحل الشافعى فى 


مهه الشديم» و جمد کی وروابة و 


() تيم القدير المرجم السابق. 
i:‏ ارجم النایق ص ٣٣۷‏ 
(۳) راع المحاملات الشرعية ص .۲٤١‏ 


E 


ضمان البيع قبل القبض: 

وآأييع قبل قبضه من ضمان ألياقع ء فإن تلف بآغة سماوية إنفسخ البيع وسقط 
الشمن إن كان فى الذعة: فزت کان اللمن عيبا وجب رده إت کان باقیا فان تلف 
وجيت مته من وکت ضمسانه. ورج بالتلفب ما لو صل آي صب المسيع حيث 
يثبت ايأر للمسشترى لاأحتمال إمكان الرد والتسليم بخلاف النذف یٹ پسشسیل 
معه التسليم . 

وإتلاق البائع كتلقه بآفة سماوية آما إتلاف الاجنبى فإنه يليت اليار فى فسخ 
البح او بقناته واي التعريض والدل سن التاق . 

وإتلاف المشترى للمييع قيض مته إن علم آنه الييع حالة الإتلاق وكلا إن لم 

ولو تعيب اليح قبل الق بض بأفة سمأوية مر ضبة اذه الشترى وو چب عليه 
الم » وکذا! إن كان سب العيب ير جع إليه . قإن كان العيب أو الرض يرجم إلى 
الجنيى فالفيأر ثابت للمشترى بتعييبه. 

قزن أجار العقد غرم الأجنبى الارش. وإت كان رفض انقسخ البيع وغرم البائح 
الآ جتيى ووجب عليه رد الكمن إن كان قذ تسثمعه. 

والمعشمد هو تسوت ايار للمشترى إن كان التعيب من البائع على أن يقيل 
الشمن إن كان لم يدقع الثمن للبائعم ويحق له مطالبة كل الثمن إن كأن قد تسلمه 


س 4 ج س 


القصل السأاتدس 


#البيوع الربوية والريوبات» 

هید : 

اراد بالييوع الريوية البيوع التى يكون العقد فيها على أحد الربويات وبيان 
الصحيح منها شرعا والقاسد الذي لا يصح العقد معه. 

والربا فى اللغة معناه: الريادة طلقا سواء كان سيا أو معنويا؟ وريؤيد ذلك 
قول آنل تعالی #قاذا انر لتا علہھا الاء اهرت ورہت ا ای علت رارتفعت ‏ لان 
العلو والارتقاع ويادة على الارص»؛ وقال تعالى #آن تكون أمسة سى آربى من 
مڌ آی إكثر عددا. 

آما السريا عند الفقهاء فالراد به ~ ريادة أحد البدلين الجاشين فى عد 
معاوضة من غير أن يقابل هله الزيادة عوض ما. 

والربا يتقسم إلى قسمين عند جمهرر الفقهاء هما: 

. را القضل‎ - ١ 

- ربا النسيئة. 

وراد الشافعية قسما ثالتًا: هو ربا اليد وهو بيع الربويين التجانسين من غير 
تقابضس كالقمح بالقمح؛ والشعير بالشعير» وهذا يدخل عند الجمهور ضمن ريا 
اللسيخة , 


۱2 الماح ایر ص ٠۰١‏ ماد ارا . 
7( سور م الي 2“ 
() سورة الل الاية ٩۲‏ . 


SL 

ريا التسسنة: 

وريا النسيثة - هو عبأرة عن ريأدة أحد اليدلين التجاتسين فى عقد ابيع على 
ان کو الريادة کی مشابلة تسیر الدقح »> ومشال ذلك : ما إدا اأسثري إرديا سن القمم 
لاير > زعن السام باآردس وتعبق عله بققعها فى زحن اإأصش :> قإت نص الاردب 
من القمح الذى زاأد فى الثمن لم يقأيذه شىء من المبيم؛ وإ ما هو فى مقابلة الأجل 
خبط ۽ ولهذا سمى بالسيتة آى اناير . 
ریا القهسل: 

وآما ربا القضل فهو عبارة عن بيع الريويين التجائسين غير متماثلين آو 
متساويين ببحيث يكوت أحد العوضين آريد من الحر من غير سقابل لهذه الزبادة 
ولھذا سمى فضلا آى ريادةء وعشال ذلف: ما إذا اشتري آرديا من القسح پار دد 
وكيلة من جنه مقأيضة غى مجلس العقد . 
حكم بيع الربوى مع فضل أو نسينة: 

ولا حلاف بين الفقهاء والعلماء فى ريم ريا اللسيئة ؛ لاله كبيرة من الخبائر 
وقد لبت ره بالكتاب وإلسنة وإ مساح المسفمين. ما الكتاب ققوله تخالی : 
#وآحل الث البيع ورم الربا فمن جاءه موعظة من ريه فاتهى فله ما سلف وأمره 
لی اث ومن عاد شاوٹئك اصحاس الخار هم ضيها خالدون * يق اله الريا اجرخ 
الدقات: وال لا بحب کل کفار آٹیم ٭ یا آیها الذین آمنوا اتقو! الله وذروا ما بقى 
من الريا إن كنتم سؤمنون # فن لم تقعلوا فآذنوا بحرب من الله ورمسولهء وإن تيشم 
فلكم رؤوس آموالكم لا تظلمون ولا تظامون4*'. 

وهلا النوع من ألربا كان شاتعا بين العرب في الحاهثية وقد اتف الشفهاء على 
آنه مته عنه وهو آالذى عثاء النبى 4ة بقوله خي حجة الوداع #لا وإن ربا اللباهلية 


سورة الیقرة الآیات ۲۷٤‏ ب ۴۷۹ 


- + 


موضوع وأآول ربا أضعه ريا العباس بن عبد المطلب» وهذا هو دلي السسنة على 
اأتيحر ي٠‏ , 

وقد إتقق العلماء على آت الربا يوجد فى شيتين - فى البيع٠‏ وفيما تقرر فى 
الذمة من بيع آو سلش آو غسير ذلك . فآما الربا فيما تقرر فى الذمة فهو صقان : 
صتف متقق عليه» وهو ريا اخسأهلية الذي ورد النهى عنه فى الشرآن والستة» وذللكف 
أنهم كانوا يسلقون بالزيادة وينظرون»ء فکانو! بقولوت: آنظرنى اردلد"؟ . 

كما كان إلدأتن يقول لدينه عتد حلول الااجل : إما آن تعطى الدين أو توشر 
باأريادة التعارفة بيتناء وهف الزيادة قد تكون فى الع كأن يؤجل له دقع الناقة على 
أن يأحد ناأقتين . وتارة تكون بالسن كأآن يؤجل له دقع تأقة سن سنة على أن يأخذها 
مته سن ستين آي ثلاث وهكذا. ومثل ذلك عا كأت متعأرف بين العرب قي اخاهلية 
من آن يدفع أحدهم للآخر مالا دة محددة ويآخحذ كل شهر قدرا سعيناء قإذا حل 
موعد الدين ولم بجطع الدين ان يدفح راس الال أجل له مدة أتحرى بالفائدة التى 


یادها سنه . 


وقد حرم الله صبسحانه وتعالى الربا على المسلمين وعلى غيرهم من الأمم 
اللحرى اليهود والتصارى وذلك لا غيه من إرهاق المضطرين والقضاء على عرامل 
الرفى والرحمة بالإلسسات ٠»‏ ونرح التعاون والتناصر فى هذه إلخحياةء فزن الإنسان من 
حیٹ هو لا يصح آت يکوت ماديا من جميع جهاثه ليس فيه عاطقة خير لالحيه» 
فیستغال فرصة استیاجه ویوقعه فی شرك الربا فبقضی عل ما بقی فيه من حیاة؛ مم 
أب الله سيحانه وتعالى قد إوصى الاغنياء بالشقراء وجعل لهم حقا معلوما فى 
أموألهمء وقد شرع القرض لإغائة اللهوفين وإعانة المضطرين لا لأكل أموال اللامن 


.ا٣ةرا٣ بداية الجتهد‎ )١( 
. ارجم السابق‎ (¥ 
. ۴21ر٣ الفجة لى التاحب الاريسة‎ )۳( 


س ا پا ب 


بالباطل ء هذا قضلا عماأً فى الربا من حصر الاموآل غي فة الرابينء وفتح أبواب 
الشهوات لضعاف الإرادة والقضاء على ما عندهم من ثروة إلى غير ذلك. 

وسحرمة الربا فى النسيئة مقطوع بها وليس فى وله تعالى «يا أيها الذين آمنوا 
لا تأكلي! الربا أضعافا مضاعفة#؟ شيهة قى ليل الربا إذا لم يكن أضعافا 
مضاعفة كما يقرل بعض ضعاف العقول»ء لان الغرض عن الاآية الكرية إنما هو 
التفير من أك الرباء ولفشت تظر ألرابين لاأ عساأه أت يؤول إليه أمر ألربا من 
التضعيف الذى قد يستغرق مال المدين. فيصبح لرور الزمن وتراكم فوائد الرباً غقيرا 
بأثساً عساطلا فى هذه اخياة بسيب هذا الترع الفاسد من المعاملةء وفى ذلك من 
الضرر على نظام العمران ما لا يخفىء ولا يكاد يتصور عاقل أن ائه تعالى (ينهى 
عن ثلاثة آأضعأف؛ ولا ينهي عن الضعغفين أو الضعف) على آنه لا كن لعاقز إن 
يغهم هذا لمعنى يعد قول الله تعالى قان تبعم فلكم رؤوس آموالكم لا تظلمون 
ولا تتللموني'. 

وقوله #يحق الل الربا ويربى المسدقات وال لا يحب كل كضار أثيم ي . 
وقوله #الدين يأكثون الربا لا يقورسون إلا كمايقوم الذى يتخبطه الشيطان من 
املس وقرله وما آتیتم من ربا لیربو؛ فی آموال التاس فلا يربو عدد اث ي 
ریا القضل: 

آماً را الفضسل وهو بيم الحد اتسين عثله حال مع التق ابض بزيادة في أحد 
الجنسين عن الالحر فهو حرام عند السمهور من الققهاء ومهم أصحاب اذاهب 
الأربحة» والزيديةء والإمامية"؟. بل حكى ابن قدامة الإجساع على شريه كما قي 
سورة اليترة اة ۲۷۹ . 
(۳) سورة البشرة الآبة ۴۷٦‏ . 
(3 سورة اليشرة الاية دة. 
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ربا النسيخة لعموم الأدلة والحديث الصحيح الحفق عليهء وهر قوله 4ة اجتبوا 
السبع الموبقات. قسيل- يارسول الله ما هى؟ قال - الشرك باش والسحرء وقتل 
النفس التى حرم اله إلا باحق وأكل الرباء وأكل مال اليستيمء والتولى يوم الزحف: 
وقذف الحصتات الومنات الغاقارات ۹ . 

كمسا روی عن الى 3 #أنه لحن آكل الربا وعوكله وشاهديه وكساتبه» وهذا 
اديت متفق عليه أيضا بين الرواة. وهذا النهى يشمل جميع الربا لا تفريق بين ربا 
ورباء لان الحميع ربا سواء كان بتسيئة آو بؤيادة من غير نسيئة. 

وعا حکى عن ابن عباس وآسامة بن زید وريد بن أرعم؛ وان الرسير أنهم 
قالو! إا الربا قى النسيئة غقط لقوله عليه السلام) ١لاربا‏ إلا قى التسيتة٤"'“‏ قإنه اا 
يكوت ديلا لحلل ريا القفضل» لان الشهور عن ابن عباس آنه قد رچع عن قوله هد! 
إلى قول الجمهور من الصحاية > حديث آي سعيد إخدري أن رسول الله و ال 
دلا تبيسعوا الذهب بالذهب إلا مشلا مثل ولا تشفوا بعضها على بعض؛» ولا تبيسعوا 
الورق بالورق إلا مثلا مث ولا تشفو! بعضها على بعض» ولا تبیعوا غاقبا بناجز؟. 

وروی ابو سعید ایضا عنه ۶جاء بلال إلی البی کہ ہتسر برنی؟ فقال له 
الئیی 3 من آین هذا یا بلال؟ فال: کان عندتا تمر ردیء فیست صاعين بصاع 
لیطعم البی ق فقال الب 5 «آوه مين الربا مين الربا - لا تفعل»؛ ولكن إن 
اردت ان تشتری فیع التمر بیع آخر ثم اشثريه:". 

وقال الترمڈی عای حدیث آبى سسيد العمل به عند أهل العلم من أصحاب 
البى ي وغيرهم“ وقول النبى 15 لا ربا إلا فى النسيشةة محمول على 
الجسين* آى ربا الفضل وربا النسيكة. 
رواء البخاری . 
7 هو وع جيد عن آنواع التمر. 
(۴) الحیدیث الارل والٹانی لای سعید ااخدری عق علپهماء شم التووس ١ار .١١‏ 


(2) اى لابن مدامة ٤/٤‏ . 


سن ل چ چ س 


الأضیاء التی یثیت فی جدسها الرباء 

اقفق جم_هور أعل العلم صلى أن ما اإجتدمع فيه الكيل والورت والطعم سن 
جنس واءحد فإنه يشبت فيه الربا ويدحل فى ذللكف الذحهب والفضة والبر وألاأرز 
وآلذرة» والعدس والقول»ء والسمن وائدهنء واخل واللين واللحم وما في حكمها 
آوتفكها كالتمار مثل: الدقاح والوز والحور وإالتمر أو تداویا كالاج لان الک فی 
ET‏ 

وقد ثبت الريا فيما سبق باحاديث كثيرة وردت فی بعضها نصا وفيس الباقى 
عليها لو جود عة اكم فيها ومن آم هله آلاسادیٹ ماروی عن عيادة بن الصامت 
من التبى ب آنه قال دالذهب بالذمب متلا مغل والفضة بالفشضة مثلا مثل» والتمر 
بالتمر مثلا بمشلء والبر بالبر مثلا مثشل» والح بالملح مشلا جثل والشعير بالشعير مثالا 
بمثلء قمن زاد أو استزاد ضقد أربى بيمو؟ الذهب بالقضة كيف ششتم يدا بيف؛ وبيعوا 
البر بالمر كيف ششحم بدأ بيد“ وهذه الأشياء المنص وص عايها يثيت فيها الريا 
بانس رالإجماع. وماألم ينص عليه وفيه علة ألريا فى التصوص عليه ففيه الرياً 
ايضًا عند جمهور الفقهاء قياساء لانه ديل شرعى من آدلة الأحكام الشرعية ولم 
يخالف فی ذلك إلا اهل الظاعر استنادا على ما ورد فی اديت وما لم يرد فيه فهو 
باق على الإباحة الأصئية وليس فيه ريا. 

والرأجح عو قول السمهرر لان رل الله مسبحسانه وتعالى فاحل اث البيح 
وحرم الريا يقضى بستحريم كل ريادةء لان الريسا فى اللخة: الريادة إلا مسا أجمع 
علي آنه مستئنی من ذلك بدليل . 


وقد اتف اهل العلم على آن ریا الفضل لا یجسری إلا فى الس الو اجك 
ارڈ او البرء فإذا الحثلف انس کالآرز پالبو -جاز التفاضل مم التقابض يدا یل ۔ 


() امرجم الاين ص 4 وما يعدها. 


CT}‏ زرا عسبلسسع وقیره والتر تيل الا وط ار رة ٤‏ ومسسام بکرم اللووی ۴ ر - 1T‏ ۽ فا 
يلها . 


س + 4 س 


ولا عبرة جا اله سعيد بن جپسر لانه شذ عن الو جماح بقوله: إن کل شین يتقارب 
اللاتتفاع يهما لا يجوز بيع احدهما بالأحر متفاضلا كالنطة بالشعير وال 
بالزييب. لأنهسا يتقاربات تفعا قجريا مجرى توعى اننس الوإاحد» وشذوذه عن 
الإاجماع قاأئيء لأنه حالف نص الحديث وهو قرله 34 «بيعو! الذهب بالقفضة كيف 
شتحم ید ببد» وبیعوا البر بالتمر کیف شٹنم» آی بدا بيد" . 

وما ملع السيخة فى الاشياء التى يثبت فيها ربا الفضل فهر ثابت باكر من 
حدیٹ عن ای حه آشهرها یت عمر بن الطاب رضی الله سنه قال: وقال 
رسول الله ا «الذهب بالذهب ربا إلاهاء وهاءء والبر بالبر ربا إلاهاء وعاء والتمر 
بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاه . 

والحديث يدل على وجوه الربا فى اجس الواحد ولو كان مصساويا مع 
التآلحير ء فإذاً ثم التبأدل فى الملجلس انى التعامل بالرباً فى تلك الالة لقرله جا 
دإلا هاء وهاءة آى خمذ وهات ثم إن حديث عبادة بن الصامت الأول قد تضمن 
مع ما تمن من متع التقاضل فى الصتف الواحدء منع التساء وهو التأنحير فى 
الصنفين من الأشياء التى ينبت غى جنسها إلربا وإباحة التفاضصل إذا كان يدا بيد 
حيث ورد فى الحديث بيعو! الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد وييعو! البر بالتمر 
کیف شتعم ید بيد" ویستری قى ذلك القليل والکثير. 

وما العدم فيه الكل والورن والطعم واختلف جه غلا ربا فيه عند جمهور 
الفقهاء كالتبن والنوى وما فى حكمهماً من علف اليهائم وطعام السيوان كالبرسيم 
والخشيش وائاء والطين والتراب. 

ومالا وزن للصناعة فيه أصلا كمعمول السديد والرصاص والنحاس والقطن 
والكتان والصوف والحرير فالمنصوص عن الإمام أحمد آنه لا يجرى ضيه ألربا وهو 


() يداية لهد ٠۳۹/۲‏ والرجم الاق ص ت 
(۳) بداية لاستهد ۳ر۲۳۹ . 


O 


قول آكثر آهل العلم من الققهاء حيث يجور الثوب بالشوبين والكساء بالكساءين 
ذا كان يدا بيد فإن كان مع نسيشة فقيه حلاف فى اواز وعدمه فعتغ الشافعى 
جور لا روی آبو داود عن عید الله بن عمر #آن رسول الله یہ آمرہ آن يجهر چیشا 
- فتفدت اللإبل . فاسره إن يأحدذ في قلاص“ الصدقة فكان ياحذ البعير بالبعيرين 
إلى إبل الصدقة: کما روی آن علا بن آیی طالب رضی الله عنه باع بعیر له يقال 
له عصيفغير باربعة ابعرة إلى أجل . 

وقال يعض خر من الفقهاء ومنهم احنفية والزيدية: يحرم الساء فى كل 
مال بیع بجلسه کالپران با خیرات والئہاب پالثیاب» كما روی ابن عمر وغيره #آن 
النبى ا تهى عن بيع !يوان با مپوان نسیثة۲ ء وقال الشر می حدیث سجس 
حح › ولان الحتس أحد وصفى علة ريا الفضلى» فحرم النساء كالكيل والوزت . 

وقال عض آحر من الفقهاء وحى إحدى الروأيات عند فحتايئة؛ آنه لاا يحرم 
النساء إلا فيما بيح بجسه متقاضلاء لا ووی جابر آن ابی ک4 قال #ايرات اثنين 
بواسحد لا پصاح شسساء ولا باس به پدا بہد٤‏ قال الترمکی: هذا حديٹ حن ولا 
روي ابن عمر «آن رجلا قال: يارسول الله آرآيت الرجل يييع الشرس بالا قراس 
والتجیبة بالابل؟ فقال: لا ٻاس إذا کان يدا بيد“ . 

والراجح من الأعسوال السابقة ما ذهب إليه الولون لضرة آدلتهم»ء ولان 
الاحاديت التي تم الاعتماد على اكم جقتضاهاً فيما يحالف إلاول كلها ضصعيفة 
كما قال صاسحب المغتي*؟۔ 


)١(‏ الى رة رمايعدها. 

(۲) جمم علوصس وی شابة من الول القرية على السير. 

(۳) الغنى ٤ارةا.‏ 

(£) البحر الر عار غار ۳۸۹ > والالار ٣ر‏ اة, 

(د) إتظر الفتى ١١ - ۲٤/۶‏ وبداية الجتهد لابن وشد ۴۰١/۳٣‏ . 
() مسد العام أجمل ء والغلى اار١‏ 


س ا + ۷ م 


وجمهور العلماء على آنه لا يجوز بيع ما ثيت فيه الرباً يابسه برطبه کالتمر 
بالرطب»ء إو الزييب يالعتب» وهكذا لان النص باللحرمة ثابت قى احدهما۔ وحالفب 
الامام آبى ثب فة وقال: يجرر ذلك لان لا يلر إما آن یکوت سن جنه فيسجوز 
حدیٹ (التمر بالتمر مثلا بثل) آو من غير جنسه يجوز خديث إا !تلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شكتمة. 

ودلیل الممهرر آقری مدیث ٣لا‏ تيعوا التمر بالتمر؟ وفى لفظ "نهى عن بع 
اكمر بالتمر» ورخحص فى العرية أن يباع بخرصها"'؟ يأكلها آهلا رطباة. واحديث 
معفق عليه . وحدیٹ آبی سعید ۶ن النبى 45 سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال : 
أينقص الر طب ذا يبس؟ قالرا: تعمء فنهى عن ذللك»؟ كما روى مالك عن ناق 
عن ابن عمر لآن رسول الله ية ثهى عن المرابنة وهى بيع الرطب بالتمر كيلاء وبيع 
العتب بالزبيب كيلا" . 

وآما بيع الرطب بالرطب؛ والعتب بالعلبه» ونحوه فهو جائز مع التماثل عند 
الحمهور من الققھاء سواء كان كن جفافه كاليلح والعتب آو عا لا كن جغافه 
کالقثاء وایار وما فی حکمهماً. 

أما الشافعى فقد اتقق مع الممصهور فيما يكن جفافهء إما ما لا يصلح 
لجفاف کالرطب رالعنب الذی لا یکن تبقيغفه فإنه لا جور بيع البعض منه بثله 
ولو مع التماثز<؟. 


() اخرص تقدير ما على الخلا من رطب يصير عتدما يكوت رة 

ر۲ ووا غائ واآبو ارد وأین ماه . 

(۳) المخئي ٤ر١۲‏ وما بعدهاء والاتيار ١ر۴٤ ١‏ وإلسراج على اهام جس ۸ وتیل فلرطار عر ۲۳٤‏ ۽ 
Sis‏ 

)٤(‏ اتظر السرا س 1۷۸ > والقئي ۷/٤‏ ويشاية لأجتهد ٣ار‏ ۱۳۵ وریا یعنحا ونل الآوطار دار ۲۲٣‏ رارم 
الشر كائ عن ابن عبر عن الى #: الال كيال امل الي > والورت وزن آعل مكةء وقال: وواه 
ایو داود روااگ . 


u (+ س‎ 


والماثله تعتير فى الكيل كيل وفى الوروت ورتّاء والمعتبر غالب عادة أهل 
احجاز فی عهسد رسول الله 4 وما جهلل يراعى فيه عادة بلد الييح وهذا هو قول 
جمهور الفقهاء. ما مالك فقال: يجوز بیع الُورونات پحضها بہعقس جزافا بشرط إن 
تکون سالة . 

واستدل الجمهور بقول النبى 5 «الذهب بالذهب وزنا يوزن والقسضة 
بالفضة وزنا بوزنء والیر بالبر كسلا بکیل؛ والشسیر بالشعیر کیلا بکیلا؟ وماعد! 
الذحب وآلفضة من الموزولات مقيس علي ها وسشبه بهماء ولانه جنس يجرى فيه 
الربا غلم يجز بيح بعضه ببعض جزافا كاللكيلء ولاه مورون من آموال آلربا فآشبه 
الذهب والقضة. 

وعلى قرول السمهورء لآ يجوز بيع المكيل بالسكيل وزناء ولا بيع الموزوت 
باغوژوت كيلا لان التماٹل فى الکيل مشترط فى الكيل والورت فى الوزونء لاأنه إذا 
باع رطلا من الكيل برطلل حصل فى الرطل من افيف اكثر عا يحصل من الق 
فيختلفان فى الكيل ء وإن لم يعلم القضل لكن يجهل التساوى ولا يصح البيع مح 
الحهن پالتساوی کاییح بجرافا. 

وكذا بكوك اكم لو باع الموزوك كيلا لحدم حقيق التسائل فى الورت وهر 
شرط فى صحة الب . 
بيج السرابا: 

ومع اققاق الخمهور من الق قهاء على أنه لا يجور فى انس الراحد بيع 
الر طب بالیسابس فقد وروا فى بيع العرايا وهی بيع رطب بيابس واعتبروا دلت 
ترحعصيا من القاعدة العامة ينص ورد فيه ويكوت ذلك من باب تخ صيص العام إذا 


ورد بشاته دلبل على اخضصورص. 


7 اتی گرا , ۹4 


س ل 


والعرايا: جمع عرية وهى فى الأصل عطية ثمر النخل دون الرقبة يف 
كانت العرب فى الدب تتطوع بذلك على من لا ثمر لهء كما يتطوع صاحب الشاة 
أو اللأبل بلينها للمحاجين إليه من غير مقايل. 

وڌا على تسیر آن العرايا هى «العطايا؛ آی الهدايا: قال مالل : المرية - إن 
يعرى الرجل النخلة. آی يهبها له أر يهب له ثمرها ثم يتأدى الموهوب له بالدخول 
علي الواهب لحد ثمر النخلة الوهربة له. فرخص الشارع الإسلامى معا للضرر 
فی آن بييع الموهوب له ثمر النخلة إلى الواعب ##الالك»ا بثمر يانحذه الوهوب له بدل 
تمر النخلة ويقدر مر النخلة على آساس اجقاف كم يبلغ من التمر مقدار ويعطى 
مأ يسسأويه ترا على هذا الاساس»ء ويكرن ذلك بالطيع جزافا أى تخميا ولذئك 
سمي #لحر صا , 

وقد روى عن مالك أيضاً - آن العرية النخلة لأر جل فى حائط غيره غيكره 
صاحب النخلل الكثيسر دخحرل إلآحر عليه فيقول: آنا أعطيك بخرص نخلتك قرا 
فير حص له فى للك . وللا شرط مالك فى السرية أن تكون من أجل رفع ألضصرر 
عن امالك يدحول غيره إلى حائطهء آو لدفع الضرر عن الآلحر لقيام صاحب النخل 
ا يحتاج إليه. 

كما اشترط مالك إيضًا أن يكون الدمر موجلا حتى يتم حصاد النخز؟. 

وقال اللإمام الشاغعى أن العرايا - أن يشترى الرجلى التخلة بخرصة فى التمر 
بشرط الت ابض فى الخال وان يكون فما دون نحمسة آوسق بتقدير المحضاف ومر 
العثب كثمر النخل؛ وکذا ثمر غیرء عا عکن جفاقه على قول صحیح فی ذهب 
الشافعية . وشرط التقايبض آن يحم تسليم التمر كيلا والتخلية فى مسر الشجر ولا 
يشترط أن يكون ذلك الشراء من الققراء بل يصح من غيرهم ولو كانوا أغتاء"؟. 


تیل الارطار ۵ر ۳۲٣‏ وما يعدها. رالوعطا س ٤۲١‏ وما بعدعا۔ 
و( الهاج والسراح صر ۲۰١‏ وما پعقها۔ 


و 


وجاء فى نيل اللاوطار - قال قى الفتيح - صور الحرية كثيرة؛ منها - أن يقول 
الرجل لصاحب النخل ~ بعلى ثمر تخلات بآعيانها بخرصهاً من الثمر فشبخرصها 
ويبيعها ويقبض منه الثمر ويسلم له التخلات بالتخلية فيتتشع برطبهاء؛ ومنها أن يييم 
الرچجل ثمر حاقطه بعد يلق صسلاحه» ویستتئی مته فخلات معلومة پقيها لنفسه أو 
لعياله ليخرص له المشترى لمر هذه الشجيرات ويعطيه بدلا مثه جنه الحاف ميا 
أتخمرر الباقع » والمشترى بكثرة الدضرل من الباثح . ومن الصسور ما سبق بيانه آولا 
وهي ألهبة + والتصدق. 

فقد كات الرجل يهب للرجل فى ماله النخلة والنخلين فيشق عليه آن يقوم 
عليهاء» فر نحص له بيیعها ثل سحرصها. كما كانت مار التخل يتصدق بها على 
المساكينء غلا يستطيعرن الاتتظار حت الحفاف فر حص لهم آت يبیعرها جا شاءوا! من 
التمر . 

ومن صور العسرية آيضا - أن يشترى الرجل ثمر التخلات لطعام أهله رطا 
بخ ر صهاً تر!. 

وجميع حذه الور صحرعحة هتد جمهور ال فقهاء: ما آبو حثيفة فقد قصرها 
على الهية ومتع الييع -حكاه صاحب نيل اللاوطار*"؟. 

واستدل الجمھور باآحادیث کثیرۃ فی ارحص بیع العرایا منها ¬ ما روی عن 
سهلل بن يى حثعمة قال - لهي رسول الله ب عن بيع التمر يالقمرء ورنحص في 
بیع الحرایا آن پشتری بخرصھا پاکها اهلها و طا وفى لفظ “ #عن بيع الشمر 
بالشمرء وتال - ذلك الريا تلك المزابتة إلا آته رحص فى بيع الفخلة والدخلتين 
ياخحدذهاً أمل البيت بخرصها ترا باكلرنها رملبا». 


۴(۶( مشي صشه۔ 
۴ مف عليهء الغاریي ۴ا ١١‏ ستفه عن اين عي 


۳ م 


ومنهاً: ما ووی عن جار ری الله عه قال> E FET‏ رسرل الله ی قول 
حين آذن لهل العرأبا أن يبيعورها بخرصها يقرل: الوسق والوسقين واا لاية 


واا 1 


ومتها: ما روی عن زید بن ثابت ١آن‏ الى 5ا3 رلحص فى بيع العرايا آن تياع 
بش ر صها كيلا؟؟ وفى لفظ سفق عليه - فر حص فى العرية يآحذها اهل ايت 
بخشرصها ترا يأكلونها رطباه وقى لفظ حر لأبى دإود رخص فى بيع العرية 
بالرطب آو بالتمر ولم پر حص غي غير اف۴ 


ومتها: ما روإه البخارى ومسشم عن آہی هریرة «آن رسرل الله کی ر حص فی 
بيع العرايا بخرصهاً فيماً دوك خحمسة آوسق إو حمسة آوسی». والوصق وهر مقرد 
اوس حمل پعیر ویجمع وسق على وسق ایضا كما يجمع على آرسق» فیقال : 
عتده وسق من مر آی حمل بعیر من شر ويقال : آوسقت البسعيسر ووسشته جعتی 
حملته الوسةي. 

والوسق ستون صاعا بصاع النبی و كما قال الرهرى من علماء اللخة. 
والصاع حمسة أرطال وثلث : والروسق على هذا الاب = ۲۴١‏ رطلا؟. 


ز1( روا امام أحمك. 

۷ روا البخاری واحمد ١‏ الیاری ٣ر ٣٢‏ . 

۴۶ الصیاس ایر ماجة دوس٤‏ سى ١٤٤‏ عة الارلىء البخاري ٣م‏ ١٠ء‏ 
EF‏ ارجم اسای . 


~ 7 


لقص السابع 
الصرف 
تعريف الصرف فى اللغة يطلق على عة معانى منها: 
آ ) التحويل. 
(أب) والتخلية. 
(ج) والنغاق. 
(د) البيه. 
آم عند الققهاء - غالصرف هو بيع الذهب بالذعب. والفضة بالفضةء أو بيع 
حدما بالا ر . 


ولذلك فلايد من توقر آركان عقد البيع التى سبق اكلام عنهاً فى عقد 
الصرف والشسروط الطلوبة لصحة البيع على العموم ويزاد على ذللك من الشروط 
التساوى» والحلول» والتقایض فی مجلس العسقد إن کان من جتس واحد 
كال هب بالذهب والفضة بالفضة؛ سواء كاتا مضروبين: كالمتيه المصرى: ولبحنيه 
الاسسترلينى » والديتار الكويتى » والديتار العراقى» والدولار الأسريكى» والدولار 
الكندى. والريال اليمنى: والريال السعودىء ودرهم الإمارات» والقرنك القرنسى؛ 
والغرنكف السويسرى وإلارك الاآانی آو غير مضروبين کالذهب اام سراء كان على 
هيثة سبيكة أو على هيئة حلى . 


() قول : صرفت الر جل عن وجهته جعت وليه عنهاء وصرفت الاچیر ئی لیت سييله» رصرفت الال 
جستی أنفقته » ور ضرفت اثحب بالدراهم جمثي بعثه د ومته کان الصارف وهو اسم القاعل عن صرف عاي 
ورث فمل والمسيرقى» والصراف وعو على ووت خعال من صغ اليائغة وخلك لكشرة تصريضه الثقود 
وتحريلهاء واتار اضيا عادد اصرف ١3۳‏ :ع غ۵١‏ 


س کل س 


ولندرة الذهب والقضة وتهيلا لل داورل فقل طعت عملات ورقية لحل 
محل الاولی قى التعاسل بین اللاس فی الوقت الحالیء ولذا كانت الأول هى 
الرصيد الأصلى وى ما يطلق عليها الرصيد الالى لأى دولة من الدول. 

ومعتی کونه مضسروباء آى عمصنعا على هيئة عملة معينة للتعامل بها فی آى 
بلد من العام . واما معتی کونه غیر عمضروب فهو ما يطلق على اام منهما واللی 
لم ينع أصلا بان يكرن ذلك على هيثة سياأئك؛ أو مصتعا على هيئة أوان وحلى 
برشا" . 

ولا يصح بی جیه ڈهبی بجنیه آحر ذهیی مع ربادة آحدهما قى الورنء ولا 
مع النساوی فی آلوزن إذا کسان بزیادة قرش آو قرشین آو درهم مشلا فی جچائب 
احدهماء فإن كاتا متسأويين فى الوزن صح البيع ولو كان اسصدهما آريد من الأشر 
کی القيمة بالشروط السابةة وهي - الول والتساوى قى الورن والقيض فى مجلس 
الحشد . 

وكذلك الال فى بقية العملات اللكورة فلا يباع نوع متها عله إل طبقًا نا 
سبي ناته . 

كما لا يصح بيع عملة ذهبية أو فضية بعملة آخحرى إلا مع التسأوى وحقق 
الشروط السابقةء كما في بيع اللتيه بالدولارء أو الديتار بالدولار: ومثل ذلك إلا 
مع التساوري فى الوزت والخحلول والتقايض فى مجلس العقد. 

کما لا پصح بپ أسورة ذهبية بآاخری إحداهما ثلاث آوقیات والاخری حمس 
او أربع أو اثتتان تقشهما وصياغتهما. 

کہا لا يصح بیع أسورة ذهبیه بجنیه ذهبی إلا إذا تأويا فى الرزن والكلول 
والقبض ولو تفاوتا في القيمةء فإن اتفقا قى القيمة واخحتلضا فى الررن غلا يصح 
اليح : امديث «الذهب بالذهب متلا عثل يدا بيده . 


۴ س 


قإذا پیعم جنس باخسر كالذهب بائفضة أو العكس صح البيع مع التقاوت فى 
الروت والقيمة بشرط الول والتقأبض فى مجلس العقد»ء وعلى ذلك يجوز أن 
يشترى انيه الذهبى ألذى قيمته مسائة وعشرون فرشا من الفضة بائة قرش فقط من 
الفضة آو بآقل سن ذللك آو باريد ديت «فإذا اخحتلفت الأجتاس فہیعو! کیف شاتم 
إا کان پدا بیدا أى مقأبضة فى مجلس العقد. 


والفلوس وهي الاحوذة من معادك آخرى غير الذهب والفضة» كانيع 
والبروتز» والسحاس» والالئيوم. مث القروش الصرية؛ والفلسات اليمنية ورغيرها 
من عملات البلاد الألعرى»ء قإنه لاريا فى التعأنل بها عند الجمهور من الفقهاء ولا 
يشترط قيهسا ما يشترط فى الذهب والقضة أو التقود التخدة منهاً فيجور بيع اتس 
متهسا بعقه ببعض ولو مع التغاضل وإالتآخير فى الدفع من طرف واحد أو من 
الطرغين معا لأنها كعروض التجارة بل صرح الالكية بذك حيث قالرا: إن القلوس 
هى : ما اتيخذات من التساس ونبحوء وهي كعر وض التجارة. 

وعلى ما ذهب إليه الالكية والشافعية والتايلة فإنه يصح بيع أربعين قطعة من 
العملة المصرية خثة قرشين باقة قطعة من العملة المصرية فة قرش وأحد وإن إاخحجافت 
القيمة آو الورنء لان ذلك من عروض التجصارة ولان لكل من التعاقدين خر ضا 
محينا ومصلحة فى هذا التبادلء والتص التشريعى لم يشملها لا نصا ولا قياساء 
لان الورث ليس معتبرا قى ذلك أصلا بل العتبر هو العدد والقيمةء والعدد ليس علة 
على العتمد غى بيع الريويات؛ كما آن القيمة أيضاً باتقاق ليست علةء لانهاً تتير 
من زمن إلى زمن ومن مکان إلى مكأن ومن عرص إلى غرضص: ولهذا كانت هى 
الحلة فى إياسحة الربح والتفاوت فيه فى البيع من قوله تعالى فاواحل اث البيع و حرم 
ألرباه وقد بيا ما فيه علة آلريا من الربوياف'. 


)١(‏ انار خیما سپق س ۲۰۲ وما بعدها۔ 


سب ا ا سب 


مع اتفاق الخحنفية مع العمهور فى جواز التعامل بالفلوس مقاضالة آي بريادة 
اأحدهما عن الأحر ولو من جسهء فقد اخحتلفو! فى آنه لايد من شرط قبض عن 
عين مبيعاً فى مجلس العقد. وقالو! في تمليلى ذللف - أن الفلوس الأحرذة من غير 
الذعب والفضة إا جسعلت ثمًا فى اليم ؛ فإتها لا تتعين بالتعين كالذهب والفضة 
لان بهماً قوام !لاشياء لان الذهب والفضة لا يتعينان بالتعيين غلا يلك ما يبيع من 
الذهب بعينه ولا الفضة إلا بألقیقس» لانه قد يکون للسشتری غرضي بخصرصه فى 
هذا المبيعء فمتلا: إذا باع شخص لاحر جليها بخصوصه بخمسين قطعة من ذات 
القرشين وقبل الطرقان وجب تسليم انيه فى مجلس قبل التفرقء رلا يجب تسليم 
الثمن وهو القروش بل يصح التأجيل قى دفعها بعد التغرقة إلى أجل يحدد فيما 
بيتهماء وذلك لان عدم تسليم الينيسه فى المجلس يترتب عليه احثمال تبديله آمو 
تخییره من السبائع (صاسبه) باحر ولو مله وبال ته مبیع پخصوصسه؛ وللمشتری 
غرضس غيه» غلو غير آو بدل کان البيم واقعاً على غير معين وذللف لا يصح . 

ولذلك لا قاس انفية بيع القلوس پصغها پبعض على بيع القلوس بالذهب 
والفضة لنفس العلة - قالوا - لا يشترط التقابض من المانبين فى المجلس بل يكفي 
قيض أحدهما فقط وهو العين مييعا مثل : ما إذا اشترى شخص من آخر قطعة عن 
التشود فغة #قرش واحد» بقطمعة فة (ئصف قرش) غإذ؛ قبض القرش فى للجلس صح 
البيع ولو تالحر دفع النصضب وإن افسشرقاً فيل أن يقبض أحدهما شسد ابيع ٠‏ ومثل 
ذلك: بيع قطعة من العملة فته )۲١(‏ فلسا بخمسين فلسا وهكذا يقاس على ذلك 

وتحن نرى أن وجهة نظر اجمهور حي الارلى من حيث رعاية الصليحة 
وتسهپل التعامل بين الئاس ما دام ذلك قد افق على آثه پدخل فى عرض التجارة 
من حيث البسيع والشراء اللهم إلا إذا كائت القود أو الفلرس لها قيمة سعينة آو 
غرضس معون ك قطع النقود الاثرية أو غير التداولة حسيث يكون العمل با ذهب إلبه 
انفية هو الوإجب والاولى رعاأية لصلحة اماق دين ولان التميين فى اليسيم مر 
واجب كما قال چميم المَتهاء ۔ 


~~ YA — 


العیحت التاتی 
عقد السلم 
القصد الأول 
تعر یقه -- حکمه - دلیله 
تعر به : 
السلم فى اللغة: عشل السلف وزنا ومسٹی . يقال - آسلم وسل على واحد 
فى الجحميع وهويشملل ييع السلمء كما يشمل السلف وهو القرض؟. 
وأما السلم عند الشقهاء فهو - تسليم شخص لاحر عوضا ما اضرا في 
عوض موصوف فى القمة إلى أجل بشروط مخصوصة. 
وهذا التعريف الققهى لا يخرج عن المعنى اللخوى الذى ذكره أهل اللغةء إت 
تحصصه الفقهاء بهذا التوع من الييع؟ء ولهذا يتسقد عقد السلم بلفظ السلم أو 
يلظ السلف إجماعاء وقى التسقاده بلفظ البيع لحلاف وال"صح عند التفية 
والزيدية وعن وإفقهم صحة الانعقاد""ء والسلم تخد أهل اجار والسلف لغة اهل 
الحراق . 
والفسقهساء يريدوت من السلم بيع أجل بعاجلء فالاجل الميسيع وهر المسلم 
فيه » وصأحيه هو المسلم إليه؛ والعاأجل هر الئمن وهو راس مال السلم وصاحبه هو 


انظر الصاح الثير مأدة لسلمة > والختى لابن دامة ٤ر٤‏ ٠۳ء‏ وإالفقه على اذاهب الأريعة۔ 

() الخنی ۳٠ ٤/٤‏ واحكام العاسلات - افيف سس ۲۸٠‏ وتاتهاح مع السراج ص ت ٠٠ء‏ واليحر الزتار 
٤‏ ۳۹۷ واختصر للحمامية جس 1۳۴ : رقتح القدير 14۹/۷ . 

۳۶ هبم القدیر بر4 . 


4 


الم وعو لاٹ زا السلمء وبتماآم عقد السلم يتمفف السلم ذه إلشمن فى الال 
ويثبت السلم فيه قى ذمة المسسلم إليه دينا للسلم تملكه عند تسليمه إلينه حسبپ 
الاتفاق بين الطرقين بالنسبة ليعاد التسليم ومكاته. 
جک العقك: 

والعقشد على السلم جاتر بالكتاب وإالستة والإاجمساع والعقلء أسا الكتاب. 
فقول الله تسالی: یا آیھا الذین آمنوا إذا تدایندم دين إلى آجل مسسمی 
فاکشو 4 . 

وو سد الا ستد ال عئى اواز من حدذه الآبة هو ما روي عن أبن عباس رسي 
الله عنه فی تفسیرھا ہا يذل علي اواز فظف رو سید ین الْسیب پإاستاده عن 
اين عپاس رضي الله عنهما آنه قال #أشهد أن السلف الحضموت إلى أجل مسمى قد 
إحله الله فی کتابهء وآذت فيه ثم قر! یا آیھا الذین آمنو! إذا تداينتم يدين إلى أجل 
بمو مه۴ . 
وأما السثاةه: 

فهو سا روی ابن عباس عن التب 6 «أنهم دموا الدينة وهم پسلقرك فى 
الشمار الستتن والفلاث فقال إنبی کل : امن اسلف فی شیء فلیسلف فی کیل 
معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»". 


. ۲۸۲ سورة البقرة الاية‎ )١( 

() لعشي عر .۳٠‏ 

(۳) اديت فق عليه عند اصحاب الحديك» وقال الشوكانى: رياه الحماعة واتظر نيل الارطار ٥ر١١٠‏ 
وصسی اکبخاری ۲ ۳١‏ 


ج + — 


وقد روی الہخاری عن محمد بن بى المجالد قال #آرسلنى أہر بردة وعید الله 
ابن شداد إلى عبد الرحمن بن آپڑی وعبد الله پن ابی آوفىء قسالتهما عن السثف 
فقالا «كتا تصيب الغائم مع رسسول الله بء فكان ياتينا أتباط من الشام» فتسلفهم 
فى الحبطة والشعير وألزييب؛ فقلت آكان لهم ررع آم لم يكن لهم زرع؟ فقال: ما 
کنا نسآلهم عن ذلك . 


وما الإجماع: 

على جراز السلم فقد آذ ها قاله أبن الندر حيث قال : آجمع کل من : ۴ 
عنه من آهل العم على آن السلم جاثز. 
وما العقل: 


فلات الخمن فی البيع هو آحد عوضى العقد فجار آن يثيت فى الذمة كالئمن ؛ 
ولان بالتاس حاجة إلى هذا العقد آحياتًاء لان أرباب الزروع والشمار والجارات 
يستاجون إلى التفقة على آنقسهم وعليها لتكمل . وقد تعرزهم اللغقة فجور لهم 
السلم ليرتضقوا ويرتقق المسلمء آى ليتتقع طرفي العقد جسيعاً كل حسب حاجسته 
وقصفه. 
مل الحقد: 

وسحل عقد السلم هو عوضيه وعو الشسمن والسلم فيه وإت كان المسلم فيه هو 
المقصود بالعمقد. وقد اجمم الفقهاء على جوار السلم قى کل ما يکال آو يورن لا 
ثبت من حديث ابن عباس الشهور الصحيح وقيسه ~ من اسلف فليسلف فى تمن 
معلوم ووزت معلوم إلى أجل معلوم. 


ا روا اة ت آلتر هى + وانظي بل لاء طاو ر۲3 اشن SE:‏ واا باط : چن ثبع وغو جج 
ابه وصحیح البخاری ۴/ ٠.۴٠‏ 


-ہ إ ل 


كسا افق الفةقهاء على امتتاع السلم فيا لا يث فى الذمةء وهي آلدور 
والعقارات وأما غير ذلك غا يدحل فى عروض التجارة والجيرانء فقد احتلفوا فيها 
من حيث العقد عليها سلما . فمنع ذلك سن آهل الظاهر داود وطائف.ة معه أستتادا 
إلى ظاهر حديث آين عباس ألسأبق ۔ 

وجسهور الققهاء على آن السلم جاأئز فى العروض التي تتضہبط ياس فة 
والعدد؟. 


17( رأجم سس ۸ه وما پلها. 


NYY — 


الخقصد الان 


شروط السلم 


شروط صحة العقد: 
لا كان السلم توعًا من البيم بلى عو بيع فى المنى والقيقة فقد إشترط لصحة 
عقده جميع الشروط ألتى تشترط فى عقد البيع بالنسبة لطرفي الحقد والمعقود عليه 
إلا ما کان خاصا بو جرد إالعشود عليه حيت جوز ذلك إاستشتاء اة التاس ور حص 
في العقد على المعدوم وقت العقد وهو ما أطاق عليه السلم أو السلفهء ولهذا 
اشترطت عدة شروط خاصة بهذا العقد ريادة على شروط البيع العامة حتى لا يخرج 
هذا العقد عن حدود الصلحة العامة الشرعية ألتى ر حص من أجلها وحتى لا يوقم 
فى الغرر والغين الشديد الذى من اله كان منم العقد فى الييع على العدوم. 
وشروط السلم الخاصة به منها ما هو مجموع عليه من الفقهاء ومنها ما -حجصلى 
الخلاف فيه . غأما المجمع عليه عنها قهو : 
آو ا آن يكوت اللمن والمئسن االسلم فيه) عا بجرر في هما النساء (التآخسير) ولهذا 
أمتتع السلم عند الجميع فيماً ل يجوز قيه النساء تى لا بؤدى العقد إلى ربا 
التسيتةء» وما لا يجرر فيه لاء احتلف بيائه حسب تفسير الفقهاء فعند مالك 
يفسر باتضاق التافم» وعند الحنفية - باتقاق الجئس» وعد الشاشعى - إعتبار 
الطعم مع الجنس . وعلى كل غقد سبق بيان ذلك وتف صيله عند الكلام عن 
بيع الربويات والصرقه. 
ٹانیا: آن یکونا سقدرین ما بالکیل أو الورن آو العدد إن کان غا شآنه آن يلحقه 
التقدير ء آر منضبطا بالصفة إن كان غا القصود مته الجبفة. 


أن یکوت السفم فيه مو جودا من وقت انعفد تی د ت اسيم . 


٣ س‎ 


رابعا : أن يكون النمن حالا أو مؤجلا آجلا غير بعيدء وذلك لغلا يكرن هذا العقد 
من باب بيع الكالىء بالكالىءء وييع الكالىء بالكالىء هو بيعم التسيئة بالسيئة 
النهى عنه وصورة ذلك آن يسلم الرجل النقود فى طعام إلى أجل فإذا حل 
الأجل يقرل الذي عليه الطعام: ليس عندى طعام ولكن يعنى إياء إلى أجل 
فهله نسيثة انقليت إلى نسيعة. 
وبالنسبة لاير القليل فى نقد ثمن السلم فيه غد آجازء مالك فى حدود 
البومين والثلائةء شرط ذلك فى العقد آو لم يشرط . وذهب السام آبو حنيفة 
والإمام الشاقعى إلى وجوب دفع اللمن فى عقد السلم فى جتس العقد كما عقد 
الصرف تماما فلو لم يدقع الشمن أو تأخر الدفع بطل العقد لانه يكون من باب 
بیع الدین بالدین وذلك لا جوز لانه یکوت بیع کالیء بکالیء وقد تھی عن بیع 
الکالیء بالکائیے؟۔ 
وأما الشروط المحختلف عليها فى عقد السلم فهى: 
الاجل وعدم وجود المسلم فيه حال العقشد؛ ومكان التسليمء وتصديد ثمن 
السلم فيه آو لیر ه۰ 
الأجل: 


تلف الفقهاء حول الاجل حل هو شرط لارم فيه أو غير لازم؟ عند الإمام 
آیى حتيفة هو شرط لازم لأته عنده شرط صحة بلا حلاف عته فی ذلكف وام 
مآلك فائخلاحر سن مذهبهء والمش هور عنه أن الا جل سن شروط اسم . زا ان الإمام 
ابن ورشد ذکر باآنه يخر م سن بعض الروإيات المروية عن الماعم مالك أنه يجوز السلم 
THEN‏ ی تاد العو بين غىي الال وهو الشمن والمسلم قيه من غير تحير بلفظ 
السثي*". 
)١(‏ اتظر الام اتير ماحة ٣كللاء؟‏ ويداية تلجنهد ۲/ ۲١۲‏ وای ٤ر۸٣۳‏ 


(۲) متس القدير ١ر۷۹‏ وما يعدهاً. 
۳ بداية لهد ١ار ۲۴٠۲‏ . 


~ FE 


وقد فصل اللخمى هذا الأعر بالئبة للهب سالك فقال “ إن السلم فى 
اذهب يكرن على ضربين “~ سلم حأل: وهر الذى يكونث من شانه بيع تلك السلعة 
قى بال وسلم مؤجل: وهو الذى يكون مشمن ليس من شانه بيع تلك السلعة؟. 

وبهدذا يبن لا آن اللاجلل شرط لازم فى عقف السلم جقهومة ومضمونه اشقيقى 
-حسب التعريف الفقهى المصطلح عليه عند جمهور الققهاء ويكرن عالك قد اتفق مع 
اللإمام أبى حنيفة فى ذلك وآما هذه الرواية المخرجة بجواز السلم الحال» فإت الراد 
بها اليح بعال وهر العتى السام للسلمء لأن السلم فى القيقة بيع ولكته بيع حاص 
بشروط مخصوصة لكوته بيعنا نحرج عن القاعدة العامة حيث لم تشرط فيه الشروط 
التی اشثرطت فى البيع العادى لكرن السلم عقد على معدوم في أحد عوضيه وحو 
المسلم فيه ومروف با سبق أت بيع المعدوم غير جاثز في الإسسلام وان العحقد عه 
باط عند جمهور المقهاء. 

وأما عند الشافعية فالاجل شرط لارم كما علد اتفية والمستمك فى مهب 
المالكية : لاان شرط المسلم فيه عند الشافصبة آنث يكون دينا فلو كان عيتا لم يعتبر دينا 
والشرط فيه آن يكوت ديا قى الذمةء ولهذا عند الشافعية لو قال شخص لاأشر: 
اسلمت إليك هذا الال قى هذا الشوب لم يلعقد سلما بلا حلاف قى الذهب» ولا 
يتعقد بيعاً في ال"ظهر لاجتلال الافظ فى الصيغة حيث إن صيغة العقد على سلم لم 
يتحقق وليست الحبيخة بيعم . 

والقول الآحر فى المذهب الشافعى ينقلب العقد بيعا حالا نظرا إلى العلى من 
الصسيخسة لان السام بيع فى المعتى؛ء وهذا الشول صحبح ومسعشمد فی اللشپ 
الشاخعي "“. 

وعلي هذا يكوت النقل عن الشافضعى فى بداية الجعهد من آنه أجسار السلم 
باجل حال غير واضح المعنى" . 


( سشتي الجاع ر .-E‏ 
)١(‏ بثاية الجتهد ٠۳/۳‏ ۲ء والغنى لابن قدامة ۲۲۱/٤‏ 


س و ۴ س 


ولعل هذ! اللبس فد جاء مأ ورد فى كب الشافعية من آن السلم يتعقد بجميعم 
الفاظ البيع أو بلفظ السلم؛ ولكن الراضصح انهم مع تجوپڙهم عقد السلم بى صيعة 
فقد اشسترطوا أت يكوت السلم ضيه دينا فى الذمة وهلا يقت ضى الأجل لصحة 
ارق ۔ 

ويشت رط الاجل أيبضا فى ذهب الريدية لان الاجل عتدهم من شروط 
السلم"؟ء وكذا يشترط الأجل عند المنابلة فى عقد السلي . 

ويهذ! يظهر آن قول جمهرر الققهاء هو اشتراط الأجل فى عقد السلم. 

اما ما روي عن آیی ثور واين الئذر من أن السلم پجوز حالاء انه عقبك 
يصمح مو جلا ففصم سالا كبيوع الاعيان. ولانه إذا جار مجلا فحالا أجور؛ لائه 
من الغرر آبعسد»ء فهسو غير وى لعدم استتادهسا إلى تص قى ذلك ولان الدئيل 
العقلی قد صادم نصا وھو تول النییں 6 من آسلف فی شیء فلیسلف فی کیل 
معلوم» آو وزن معلوم. إلى أجل معلوم؟. 

فقد جاء ذکر الاج فی اديت مأمورا بهء والامر فى أصله يقتضى الرجوب 
ما لم یکن صارق عنه ولم یوجد صارف قوی؛ کما آن التبی 244 عندما آمر بهذ 
امور إلتی جاءت فى المديث فقد آمر بها تبباتا لشروط السلم الصسحیسح اذى يجوز 
د يصح العقد معه وهذا يدل على عدم صحته وجواره عتد إنعدام هذه الشروط آو 
آاحدعاء كما آنه لا لم يصح العقد عند انتقاء التصیین الکیلل أى اورت أو العد بلا 
حلاف فيكون الامر كذلك بالنسبة للأجل لاه قد نص عليه وشمله إلامر كما 
شملل الكيل والوزن/؟. 


() انظر التتبیه لاہ إسحاق الکیراری ص ۰٦ء‏ والتھاج مع السراج ص ۲١۹۵‏ 
4۲7 الپحر الرار ٤ر‏ ۳4۹۷ء 

(۳) القت لابن قدامة ٤ر .۲۲١‏ 

. الرجع السأبق‎ )٤( 


۴ 4 س 


ثم إن السلم إا جار رحصة الرفقء ولا يحصل للرفق إلا بالاجل قإذا انتقى 
ال"جلل اتسفى الرفق» وكذلك آيضا - فإن الحلول فى السلم يخرجه عن اأسمه 
و تاد . 

آما الاسم فلانه يسمى سلما وسلقا لتسجل احد العضوين وتآحر الآلحرء وأا 
العئي فهر آت الشارع قد رخص فيه للحاجة الداعية إليهء ومع حضور ما يبيعه الا 
لا حاجة إلى السلىمء غلا يثبت فى الدمة؟. 
شروط الا جیل: 

ويشترط لصحة الاجلى - أن يكوت معلومأء لقوله تعالى ليا آيها الذين منوا 
ذا تدايتتم بدين إل جل سسمی قا کنیو هچ . 

ولقول النبی 5 دمن اسلف فی شیء فلیسلف فی کیل معلوم او وزن معلوم 
إلى آجل معلوم» . 

وليس هتاك الاقف بين آحد من الققهاء السلمين فى تعين الاجل» فإن كان 
التعين بزعان ممحدد بعينه من الايام أو الشهور آو الستين كيوم كذا من شهر كلا من 
سنة كلا فلا لحلاف آيضسًا فى صسحة الأجل . 

وما ن کان الاجل غير محدد على وجه الدعة بل كان اللحص كيك علي رجه 
التقريب كموسي اللتص اد وما فی جکمهء فإنه لا يصح الاجل عند ابن عیاس دآبی 
حليقة والشافعى وابن المتلر والإسام أنحمد بن حليل فى رواية عه . وذلك لان 
الأجل إذا لم يكن محددا حصل التنارع حول ميعاد التسليم ورجا تالحر آو تقدم من 
غير ضصابط بل رعا لم يحل هذا الأجل لآی سيب فيؤدى ذلك إلى الغرر والغبن 


لز( ارجم السابق۔ 

(۲) سورة البشرة الآية ۸٢‏ 

)٣۳(‏ هذ اديت رواه اپڻ بای وهو حديت سيس عجن علماء اديت ققد وواه الجماعة ومهم آلپشاری 
ولم واتظر تيل الأوطار ۲١۵ ٤‏ رحيس البیخاري ۷ار ٣٠‏ 
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اش ديل قوق إلعين EA‏ جوز اساسا لأضرورة اران العقد على معدوم جاتر الو جود 
حقيقة آي سما 

وقد روي عن اہن عباس رضی الله عنه آنه قال ۶لا تييعو! إلى الحصاد 
والدياس ولا تيايعوا إلا إلى شهر معلوم»'. 

وکا سالات وآبو E‏ والر واية الاخرى عن السام آمك ایر تفير >¿ زه 
يجوز الاجل التفر سى إذا کان واقعا صل معلوم كلموسم اساد ودف استد ل" ا 
روی شن این عمر - أنه iS‏ بتاع إلى المعاء ء ولا ال جل متعلق بوقت من الرس 
يحرف فى العادة لا تاوت فيه تفاوتا كثيرا فآشبه ما إذا قال : أسلمت اليك هذا الال 
قي كذا الى رآس السئة . 

ولكن الراجح هر الرآى الأول عتما لزيادة الغررء ولان العطاء الذي روي عن 
أبن مر فالراد به وکت العطاء وهو زس الدقم العطأء نقسه؛ء لأته مجهسول 
پختلف ویتقدم ویتانحر فآشیه ذلك ما إذا قال : اسلمت إليه هذا الال فى ثوب صفته 
ذا إلى قدوم والدى من السفرء وحذا رر كبر لا حلاف فى أنه لا يجوز معه 
الاجا 

وإذا جحل الاجل إلی شھر تعلق باولہ إلى آحرہ ون جعل ا پشمل ائنین فی 
اسم eT‏ تعلو بأولها کجمادی ارر سيمع ء وذااگ NÈ‏ سیحصاد چ اننیرن هوا - چجمادی 
الأول و جمادى الثانية و کدذاك يو جد ربیم الول فدییح الان . 

وإذا أطلقت مدة الااجل بالاشهر ہن غير تعیین شهر بعينه كشهر أو شهرين آو 
ثلائة متلا حمل ذلك على الأشهر القمرية ويكوت أيتداء عدة الأجل من حين تمام 
العقد وذلك بدليل عوله تعالى : #إن عد الشھور عند ال اٹتا عشر شھرا فی کتاب 


1 امعت ٤ر٣۲‏ وما پعدهاً. 
(۳) ارجم الايق ويداية للجحهد ۴٠١۳ ۶/۷١‏ ء 4ء٠١‏ 


س پر س 


الله يوم خلق السموات والأرض متها أربعة حرم 4 واطراد ٻالشهور فی الآية هى 
الشهور العربية (الهلالة) كما ذكر علماء التفسير"“. 
عرض تسلیم المسلم فیه قبل حلول الأجل آو بعده هل پازم؟ 

أجمع فقهاء الشريسة الإسلامية على أنه إذا أسلم رجل لأر دراهم أو دانير 
إلى أجل فدفعها إليه عند محل الأجل أي قبله أو بعده فإئه يلرم الحذحاء لاآن السلم 
هنا عقد سلف آی قرضس وهو دين على السستقرض إلى المقرض يجب رده إليه عند 
ال جل آو الميسرة بدوت ريادة أى نقصان لتبرا ذمته المشخولة بالدين منهء وإغا اشترطا 
فيه فلاف حى لا يكوت وسيلة إلى ربا النسيئة المقطوع بحرمته. وربا اللسيعة لا يجوز 
فيه تحير اسحسد البدلين إذا انا من جتس الربا. ولكن أجيز لضرورة التأحير إذا كان 
سفضفا آي قرضاً من غير زيأدة ولا تقصاك . 

السلم الذى قى معش البيع يختلف عن السلم آلذى معسئى السلف والقرض 
فى إن الأول لا يشترط فيه التماثل بين تمن السام والسلم فيهء لان ذلك لا پشترط 
فی البیع آماً الثانی فإنه یشترط لانه قرض لا بيع . 


ومح إجماع الفقهاء على ذلك فإنهم اختلفوا فى عروض التجارة المؤجلة من السلم 
وغیره علس الاس: 

المهور من الفقهاء على آنه إن تى المسلم إليه بالسلعة السلم فيها قبل حلود 
الاجل وكذا بعد الحلول عند الالكيةء فإئه لا يلرم المسلم تسلم المسلم فيه بل له 
eT‏ «الطالية بلينه ۽ تعویک الضيرر اذى اعبابه م چراع عدم تسليم السلعة فى 
معاد ها وسواآء کان ذلك ما يتير ويحتأج إلى نر ومؤونة وهتعة:؛ آم کان ا له 
يحتاج إلى ذلك. 


. ۴١ سورة التوبة إلاية‎ )١( 
.٣؟٣٣‎ را٤ اھت‎ )۷( 
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فمن الأول الفضسر والقواكه وا ليوب وما فى مثلها» ومن الشانى: التحامس 
والحديد والطوب وما قى سثل ذلك وحجة الجمهسرر فى آنه لا لزم قيض الحرض 
قي مسحل الاج إن المسلم قيه قبل حلول الأجل هر ى ضمان السلم إليه إلى 
الوقت المضروب معه الأجل وعو وقت التسليمء لانه قد يكون للمسسلم غرضا فى 
ذلك الج وله مصلحة أكيدة فى تسلمه فى ألوقت الحدد لا قبله وا بعده لأنه 
ليس فى حاجة إليه غيله» ولان التسليم فى العادة يستاج إلى مؤنة وعشقةء وهو 
ليس فى سحاجة إليها ليتكاف تلك المونة فلذلك روعى غرضه وقيس ما بعد الأجل 
علي ما قبله. 

وقال الإمام الشاضعى : إن كان السلم فيه ما لا يتغير ولا يتاج إلى حراسة 
ومؤتة ومسشقة لزم اأخحذه قبل الأجل أو بعدهء وذلك كالديد والتحاس وما فى 
خکمهما۔ 

وإن كان ا يقد به النظارة أى الراسة وألؤونة؛ كالفراكه وات روات وسا 
فی حکمھا لم يلزمه ذلك . وذلك لان مأ لا يتغير ولا يحتاج إلى مؤنة هر فى سكم 
الدراهم والدائیر التی قال جمیع الفقھاء بانه يئرم آخذها کیل الاچل آو بعد آما ما 
بتغير قهر ليس كالدراهم والدنائير. 

وقد رد جمهور الفقهاء على ذلك پآنه حثی فیسا لا یتخیر فاته فی ضمات 
المسلم إليه تى التسليم. ولانه يتاج إلى مؤنة فى العادة بخلاف الدراحم 
والدتانبر» إذ لا مؤنة غيها"' . 
وچو د السلم فيه حال الحقد: 

وأا وجود السلم فيه آو جتسه حال العقد خقد انحتلف الفقهاء هل ذلافث شراط 
فى صححة السلم آم ليس بشرط؟ 


7( اتشر جداية لهد ۲ار ۷ .۲١‏ 
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قال اللات والشافعى والإمام احمد بن حتيلء وإسحاق وآبو تور: ليس 
بشرط حيث يجوز العقد على السلم فيه ولو كان معدوما وقث العقد؛ وعتال لاف : 
مسا لو عقد عع آتحر عسل أن يسمه ترا أو قمحاء ولم يكن ذلك مو جوا فى 
الاسواق ولا زرع القمح بعد بل عا زال الوقت فى رمن اليذرء وكذا إن كان اليد 
لم يظهر من طشعه بعل . 

وأستدل هذا الفسرپى بجوازژ العقد على معدوم فى السلم با ورد في حديث 
أبن عباس رضى الله عته #إن الناس كاتوا يسلموت فى العمر السنتين والتلااث قأغروا 
على ذلك ولم ينهوا»'. 

وقال الاسام آيو حنيفة واصحابه والنووی والاوراعی - لا پچور السلم إلا قى 
إبان الشىء المسلم فيهء ومعلى ذلك أن بكون موجودا بالفعل وقت العقد سواء كان 
ذلك فى الأسراق آو فى ملك البائع ولكته فى مكان آخر بعيدا عن عحل العقد لم 
يره التسآقدان وت العقد آو أحدهماء كما اشترط هذا إلقريق آن يستمر وجود جس 
السلم فيه نحتى التسليم . 

وقد أسعدل النقفية ومن وافقهم چا روی من حسدیث ابن عمر رضى الله عه 
آن انی ب قال 3لا تسلموا فى البخلة حتى يبدو صلاعهاا . 

وكأن النغية ومن وافقهم رأو! آن الغرر يكون فى السلم آكشر إذا لم يكن 
موجود! قى حال العقدء وذلك لاآنه فى هذه ألالة يشبه بيع العدوم الذى لم يخلق 
صلا وهڈا لا سلاف على آنه لا پجوز العقد عاه؟. 

وقأل الجمهور قيما استدل به الخنفية ومن وافقهم : بان المديث إلذى احشجوا 
به نما هو فى بيع ونحن لتكلم عن بيعم ما غى اللمة وهذا جاقز؛ بدليل حديث إبن 
عيساس رضى الله عتهما المتقق عليهء ثم إن الجمع بين الأحاديث أولى من إعمال 


. ١١ر١ ومني اجاج‎ > ۴ ٠ بخاية للجتهد ٣ار ع‎ (١ 
۴۲١ر٤ الاخسیار ٣ر - د ۽ الفتی‎ ۲ 
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البعض وترك الآنعر سن غير بينة أو حجة قوية تدل على الترك والذى يكن آن يقال 
فى هذا اسصوص هو آن يكون المسلم فيه عام السوجود فى محله ولا لحلاف فى 
ذلك عند الققھهاء على ما ذکره صاب الخئى. وهدا پتصقی بجو جنس الشى+ 
موجسوةا بالقعلى ومستمسرا إلى وقت السليم وحلول الأجل ء أو بكونه مشسحقق 
الو جود بالقرة فهو کما يتحقی بالفعل: يتسحقق بإمکان ورجوده وتسلیسمه فی میعاد 
التسليم فى الخالب تى ولو لم يكن موجودا وقت العقد كسا فى الزروع والتمار 
والاشیاء التي قی حکمها والتی يخلب ویستمر وجودھا داکما وتا بعاہ وت 

آما المعدوم أصلا والذى لا يعلم هو سيو جد آم لا؟ فهر لا يجرر العقد عليه 
سلما للاسكان عدم وجوده لكونه ريادة فى الخرر اجوز فى قليله شرعاً للحاجة 
والضرورة. ولهذا لم بجر بيع الآبق أو الطير فى الهواء وإت كان مرثيا لزيادة الخرر 
وهو احتمال عدم القدرة على تسمه . 

ثم إنه كن التغقلب بالفيار على الغرر البسيط الحتمل وهو تعفر تسفيم المسلم 
فيه عند حلول إلوقاء لآى سبب من الأسباب سواء كان ذلك راجعا لخيية المسلم إليه 
آو عجسزء عن السليم آو عدم وجود المسلم فيه» وذلك كسما فى سالة عدم لحمل 
الامار المسلم له في جتسهاً تلك السنة التقق على التسليم خيهاء وذئك لان السلم 
عند صدم القدرة آو العجز عن التسلیم با یار بین ان يصیر إلى آن يوجد السلم فيه 
فیطالب به المسلم إليه» وبين آث يفسخ العقد يرجع بالشمن إن كان موجردا بعينه فى 
يد المسلم إليهء آو جمثله إت كان مثلياء وإلا فبقيسمته إذاً لم كن تسليم الأصل ولا 
مثله؛ وهل! فى حالة ما إذا تعذر التسليم فى كل المسلم فيه. 

إن تعذر التسليم فى البعض فقط فللمشترى ايار آيضا بين الفسخ فى اكل 
والرجوع بالشمن على السلم إلبهء وبين آن يمير إلى حين الإمكان ويطالب 


as 


(¥) الهتی ٤ار ۳۲٣‏ ۽ رمختی امیحتاے ٢ر۰‏ . 
(۲) المختی ٤ر۹٣٣‏ ږ ۷ وبلاية لهد ۷ ١ ١ ١‏ ومغلى استاج 1 
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مكان التسلبم: 

وآما بالنسبة لكان التليم آى مكان قبض السلم فيهء فزن الإمام آبأ حنيفة قد 
اشترطه لصحة عقد السلم تشبيها بالزمان كالاجل حيث إنه شرط صحة عنده. 

اا جمهور الغقهاء فهو ليس بشرط عندهم فى صحة عقد السليمء ون کان 
الأولي والافضل فى نظرهم حو اشتراطه منعا للخلاف بين الحعاقدين على مان 
التسليم» وذلك لان العر ف خی الاب هو الذى يدد مكان التسليم وت كانت 
العادة تقرر أن مكان العقد هو مكان التسليم عا لم يكن نص فى العقد آو عرف 
يقضی بخلاف ذلا . 
ديد التسن و تقدپرد: 

وبالنسبة لتحديد ثمن السلم فبه آو تقديره فقد اشترطه الإمام أبو حنيفة ولم 
يشت حه جمهور الفقهاء وقيهم آبو يوسف ومجمد. 

و لی قول الإمام بى حتيفة لا يحون ألسلم صحيحا إلا ذا حدد الثم وقلر 
یلا آو ورتا آي عدا؟ فإ کان التمن جرافا ل يصح السلم ون كان الغرر يسيطا 
تدفع صيرة من القميح (البر) غير معروفة الكل آو ألورن بالتحديد تمتا للمسلم فيه . 
السلم مقدما وهذا يقضى الحعيين وييع التعيبن يقل فيه الغرر"؟. 

فان کان الغرر كبيسرا فى ازاف منع بيعه عند الإمسام مالف رضى الله عثهء 
وبالتالی لا يكوك ثمنأ صعحيحا للمسلم فيه؛ وإ كات الإمام مالك يتقق مع اللمهرر 


طبقاً هراعد مدید خی آنه يجوز بيع الحزافء ولم يشترط المهور ما اشترعله العام 
اۋلف؟؟ , 


)ا إاتظر بداية البججهد ٣ترغ-؟.‏ 
الرجح السايق ومغن الداع ١أ‏ 5 ٠١‏ > والاحتيار لار اة . 
(۴) الراجع السايتة. 
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وآما باللسية للمسسلم خيه نفسه قإنه لا حلاف بين الققهاء فى اشتراط تقديره 
آنه فى الذمة وهو دين قفلايد من ضصيطه ليمكن الوقاء به ولان الغرر فيه آصنك 
یٹ إنه عقد على غير سين أو محدوم وقت العقد على ما ذهب إليه بجمهرر 
الفقهاء فلا يزاد عرر على غررء لان الخرر العظيم غير جاتر العقد عليه شرعا لاه 
بۋدی إلى ضرر ولا ضرار فى الإسلام. 

وتقدير المسلم غه يکوت بالسوزت فیسا کن ورنه» وبالکیل فیسما یکن فيه 
الكيل؛ قزن لم يكن التقدير يأخحذ عأ سبق من التقديرات انضيط المسلى قيه بالصفات 
القصودة من الخئس مح ذكر انس إن كان آنواعا مختلغةء آو مع ترکه إن کان نوعاً 
واس , 


١7‏ لچم السابقة. 
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قسف الشات 

والحبايعات فى السئم إما أن يختلفا فى قدر القمن أو السلم فيه وزإما آن 
يختلفاً غی جنسهما آو فی الاجل؛ رإما آن يتلا فى مان القبض . 
الاختلاف فى انقلر: 

فآ | اخحتلااقهم فى قدر السلم فيءء فائلقول فيه قول المسلم إليه إن آتى جا 
يشبه التفق عليهء وهر السلم قيه» وآماً قدر الثمن فالقرل فيه هو قول المسلم إن أتى 
بجا يشبه التفق عليه تمتاء وإلا قالقول قول السلم إليه إن آتى جا يشيه الثمنء فإن 
كا متهما بجا يشبه القدر السلم فيه فالقياس آن يتحالفا ويتقاسخا. 
الاختلاف فی اجتس: 

وم الستلااقهم فى جنس السلم فيسهء فاكم فى ذللف هو احالف 
والتفاسخ . ومثال ذلاك: ما إذا شال احدهما - إسلمت إليك فى عر. وقال الأخر: 
بل آسلمت إليك فى سمح فيحلف كل منهما على صلق دعراه فإذا حلفا سا 
حارفا قتساقطا آی تعارضشت دعوی كل منهما مع دعوى الآحر لوجود اليمين الى 
على هما 

وا كاتت الدعسوى من حيث الظأهر على صدق لوجود اليمين فی کل ولم 
پو جد مسا پر جح إحداهما على الشری توقفنا عن اكم بصحة أحد الدعريين 
و دطل*ن ال لحر . 

ولھذا لتا آنھمہا تعارضا فتساقطا آی تسقط دعوی کل طرف من الاصل جا 
أدعاه وتعود إلى الأصل قبل العقد والاصل هو الرجوع وی الالة قي العقد وشو . 


و ن 


عدم الالتزام بالعقدء ولا يلثزم السلم إلسبه إلا بالقسن آلذى أحذه بعيته إن كان 
موجودا ویٹلسه إن فقدہ إن کان مثلیا آو سقدراء إن کان عرضا قوم بقیمته وقت 
الحقد . 
الا ختلاف فى الاجل: 

وآما الصتلاف المتعاقدين فی الاجل - فإن کان في حلوله فالقول هو قول 
المسلم إليه. رإن كان فى قدره فالقول أيضًا قول المسلم إليه إلا إن يأتى ما يشبهه ء 
مشلل أن يدعي السلم وقت إبات السلم فيهء ويدعى المسلم إليه غير ذلك الوقت 
حيت يكرن القول قول المسلمء لان الأصل آنه دفع آلشمن فى السلعة لوقت محدد 
والأصل أنه هر الدائن والسلم إليه هو المدين والاصل أت ألدين ووقته يعرف من 
قبله عا لم يكن هتاك معارض بدليل والأصل آنه لا دليل على ذلك الاجل» فيؤشد 
بقول صاحب الدين . 
الاختلاف فی مان السلبہ 

وما الححلاف الحعاقدين فى السلم فى عوضع القبض آى عکان التسليم: 
قالمشهور “ أن من ادعى موضع عقد السلم فالقول قولهء وإن لم بدعه واحد منهما 
فالقول قول السلم إليه. 

وقد خالقب سسحنون من الالكية فى الوجه الأول - وهو أدعاء مسوضع العقد 
حيث قال: القول قول السلم إليه مطلعًا وإن ادعى القبض فى موضم العقد. 

كما حالف يعض الالكية فى الرجه الثاني أيضا وهو عفم ادعاء الموضع من 
الطرفين يث قال: إذا لم يدع واحد منهما موضع الحقد تالا وتفاسينف؟. 


ا بداية ديد لارة٣.‏ 
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الا ختلاف فى الثمن: 

' وأا احتلاف التساقدين فى الشمن نه فحكمه سكم احتلاف التبايعين قبل 
القبض وهر التحالفب والتغفاسخ. كما قال الجمهورء وذلك لحديث اين مسعود الذي 
روا مالك إن رسول الله 4 قال آاً بيعین تبايعاً فالقول قسرل الباٹع آو رادان 
فمن حسمل حلا اديت على وجروب التقاسخ وعمومه وهو قول الجمهور قال: 
يتحالفان فى كل حال ويتفاسخات لان كل واحد من الطرفين مدع ومدع عليه ولا 
بينة لسحدذهماء فتسأرضا قاطا فوج الفسخ روجا من هذا الخلاف» وعن 
حمله على غير الوجوب قال إن المديث يقتضى التخيير لا الوجوب لوجود «#أوء 
قیه وهی تدل على الستخيير بين القفسخ آو الاستمرار فى العقد إن ترإاضى الطرفان 
على لای 
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المبحة الثالت 
عقد الإجارة 


تعريفب آلإأجارة: 

الجارة فى اللغة: أسم للأجرة التى ثؤخذ عن عمل شخص أو متفعة أرضه 
او ملکه. 

وفى الشرع: عقد على متفعة معلومة مقصودة قأبلة لليذل والإباحة يعوض 
معلو م . 

وذكر النقعة قيد لإخراج العسقد على الحين كالبيسع» وذكر «معلومة؟ قيد 
لرتحراع المتفعة المجهوئة كامالة حيث إن العمل فيها مجهول والواب معلوم. 

والمشصودة قيد فى التعريفب اراج النقعة غير المقصردة حيث لا يجوز العقد 
لبها استشجار! كاستشجار القاكهة لشمها كتفاحة مثلا. لان التفأاح يقصد العقد عليه 
لأكله لا لشمهء رإت كانت له راثحة طيةء ولكن التاس فى الغالب لا يقصدوته من 
أجل هذه الرائحة وا من أجل أكله ققط . 

#وقابلة لليسذدل» قيد فى التعريق لإخراج النفعة الغير كاملة لليدل كم عة 
البضع فى النكاح لانها شخصية خقط . 

#والإباحة؟ قيد فى التعريف لإأخراج العقد على متفعة غير مباحة كاسشجار 
الارية لرطتهاء انها وإن كات علوكة إلا آن ملفعتهاً العامة في غير بضعهاء أن 
يضبحهاً منقعة خاصة وشخصية علي مالكها فقط آو من يتزوجها أى على أحدهما 
فقط الاك إن كانت على مللكب سیدھا. وزوجھها فقط إن تزوجت حیث لا يجوز 


.۳۳۲ مشتی استاج ۲ر‎ )٩( 
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لالكها وطرهاً مع روجهاء لأئه ملك عينهاً ومنقعتها كلها ما عدا بضعها حيث هو 
حلوك شرعا لزوجها فقط . 

#وبعو ضض٤‏ فيد في التعسريف حرج به عقد الساأريةء لابه وإن كان العقد فيه 
على متقعة» ولك هذه المنقعة بدوت عوض ولهذا كانت اليد الستعيرة يد ضمان: 
وابد المستاجرة يد آمان. 

ااوجمعلوم؛ قيد فى التعريفب حر ج به عقد المساقاة فاه وإن كان على منفعة 
وهو عمل الساقى إلا أن العوض فيه غير معلوم فى الالء لاته على ما متته 
الأرض معن تمر وهو غير معلوم وقت العقد بل هو مجهول. 
حكم الإجارة: 

والعقد على اللإجارة الشرعية آى الستوفية لاأركانها وشروطها جاثر بلا لحلاف 
بين الققهاء لاإجماع على جوار العقد عليها فى الاعيان المملوكة والعمل فى غير 
المملوك ويسمى الل"ول عقد إيجار الأعسيان وألفاتى عقد إيجار الأشخاص وهو 
العروف يعقد الكراءء إو عقد العمل سسب الاص طلا أنحديث , 


ودلیل هذا الإجماع قرل الله تعالی فی شات موسی مع عيب عليهما 
السلام: انی آرید آن آنکحك إحدی ابتتی هاتین علی آن تاجرنی ثمانی حجج فان 
آممت حشرا قمن عتدك وما آربد أن شق علياك ستجدنى إن شاء الله من الصالين 
قال ذلك بيتى وبيتك آعا الآجئين قضيت فلا صدوان على وال علي سا نشول 


وکیل 4“ 
والقاتل هو شعيب النبى عليه السلام كما فى تفسير أبن كثير على المشهرر عن 
اسن اليعصرى وغير واسد؟. 
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أ ركان الإجارة: 


وآركان الإجارة عثد المهور اريعة: عاآقد» ومعقود غليسه» وأجرة» وصيطة 
ويشترط فى العاقد ما يشترط فى عقد ألبيع؛ وقى العقود عليه وهو النفعة كونهاً 
أت كيمة مقصودة صيث لا يصح العقد على أستتجار بياع على كلمة واحدة لا 
تعب شضيها وإن روجت السلعة ولا على تققاحة لشمهاء لان النقعة قى إلولى 
كالعدومة وفى الثأنية غير مقصودة فهى كالعدومة أبضاً. 

كما يشترط فى النغصة أت يكون مقدور علبهسا حساً وشرعا ولهذا لا يح 
العقد على استجار ملصوب ولا على استشجار أعمى للحفظ والحراسةء ولا على 
رض صسحراوية للزراعة إذا لم يصلها عاء بوجه سن الوجوء بالمطر المعتاد أو الجارى 
آو الحوفى التيسر للعاقد. 

كما يشترط فى التفعة أيضا: آن تون معلوعة عيتًا وقدراً وصفةء فإن كانت 
المنفعحة غير محلومسة العين كإيجار إحدى السيارتين المرجردتين على التجهيلء آو 
الخائبة غير الأعلوعة الحهة والكان وإن كانت مسلومة الوصف وكذلك لا يصمح 
إيجأر العين الساضرة يدون تحديد مدة اللإجارة ولا مكان محل العمل»ء لان العقد 
على اللإجارة فى آصله يئي على اتر حبس » لانه عقد على معدوم فكان اللأصل فيه 
انعم عزية ولكن رحص فيه للضرورة والمصلحةء فلا يثوسع فيما يؤدى إلى زيادة 
التجهيل والضرر الفاحش الذدى يؤدى إلى التزاع بين التعاقدين وهو عأ نهى عله فى 
الشرع هبه عن بيع الغرر. 
ما تقيدر به الاشحة: 

ويكن تقدير التفعة بالزمان أو بالعمسلء والزمن يدحل فى إجارة الأعسيات 
كالدور والأراضى والعمل فى إجارة الذمة والأشخاص والاعمال والقاولات. 
ها يشتراط فس الأجرة: 

ويششرط فى الأجرة تسليمها فى المجلس إت كانت الإجارة على عمل متعلق 


fe 


بالذمة آو الوصف كالسلمء آن تكون معلومة جنا وقدرا وصفة ويكفى عن ذلك 
أن تكو ن الأجرة معينة فى مجلس العقد للعاقدين . 


ص بشترط فى الصيغة: 


ويشترط فى الصيغة ما يشرط فى البيع ما عدا شرط التاقيت» لانه لا ينافي 


عفد اللإجارة لانه سن طبيعته ومقتضاء بل لابد فيه ليح العقت. 
الاحكام العامة التى تتعلق بعقد الإجارة: 
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يجب عاي المؤجر تسليم الحين المؤجرة للمسستاجر فى النقول ومكينه من ذلاف 
فى غير المتقول كالعقار فى الزمن الذى حده لاستيفاء النفعة وذلك بالشسخلية 
أو تسليمه المفتاح قى البئاء ليحمكن من اللصورل على متفعته وذلك فى إجارة 
ال"عيسان » زث كانت الإجارة تعلق بالاعيانء وعلى الؤجر إزائة كل مأ ينح 
المستاجر مر استيغاء التفعة من العين محل الحقد. 

يجب على الست اجر الحافظة على العين المستاجرة وتسلي مها للم جر بعد 
استیفاء عنقعته کماً تسلمھا ولا پضمن عا تلف مها أو نقص بسبب استيفاء 
ستفعته يدوت تقصیر مته فان کان بتقصیر ضمن . 

يصح العقد على أأإجارة دة يغلب على الظن بشا العین فهاً پحف اسي غاء 
المنفعة كل بعحسيه وما يلبق به من منفعة ويراعى في ذلك اتس والتوع 
والصقة والعرف فالدار مكن تأجيرها لللائين ستة مشلاء والدابة تحشر 
سثينء والثوب لسنةء وذللف لإمكان استيقاء المنقعة فى كل ما سيق فى هذه 
دة فى العادة والغالب داثما. 


إذا كانت التفعة الحقود عليهسا من عين معينة لا يجور إبدالها ولو ثل شكلها 
إلابرضاء المسستاجر لان المعين الأول هو العقود عليه فإن تلفت قسيلى التسليم 
والتمکن اتفسخت ال جأرة ورإن اسشدل كان امسا چر ايار کی اسح اف 
البدل. 
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خياط وكصبى عين للارتضاع عتد مرضعة مشلا فزنه جوز إيدال العين لأن 
استيفاء التفعة يتعلق بالعممل أصلا والعين تيع ويكن أستيفاء النفعة مع البدل 
بلا ضرر على الراجمح فعين المعقود عليه طریی للاستیفاء خقط فکان کالراکب 
لا معقود عليه سحيث إنه وإن عين العقرد عليه غإن العقد فيه في محنى إجارة 
الذعة فيحمل عليها لا على إجارة الاعيان . 

يد المستأجر على العين الما 5 يا أماتة فى مدة اللإجارة وكذا بعدها حثى ) 
بتسلمها المؤجر ولو مع التأنحير ما لم يكن ضرر فيه وعلم به المستأجر وتعمد 
ذز التأسحيسر ولم يعم به المؤجر ولا يضمن المستاجر فى جميع الاحوال إلا 
بالتقصير آو التعدى . 

لا تتفسخ الإجارة لحدم تسليم العقود عليه بعذر شرعى سواء كان من الؤجر 
أو المستاسجر . 

لا تنقسخ الإجارة بعرت آحد المتعاقدين ولا بموتهما معاء لان ورئتهماً يقومون 
مقامهما غی میق الا ستيغاء ن التفعة مال پر رث کالعين . 

ذا کات الإجارة تتعلق بألذمة لم تتفسخ ولو بمضى مدة الإجارة قبل استيفاء 
المتفعة العقود علبها ليتمكن الستاجر من استیفاء متقعته فی آی وقت کان إلا 
بر اء الستآجر . 

ليس للمستآجر فسخ الإجارة بهللاك منفعة لم يستوفها إذا کات ذللث يسيب لا 
عطش عدم نژو مطر > او لانقطاع إاء ء انه ڪن اسشقاء النقعة مو كولة 
إلى الستاجر ولم عه منها الجر والحاقحة لم تؤثر فى منضعة العين العقرد 
مله ولان هلاك منفعته ح صل فی يده بخیر تعمد من الور فکانه اذاف 
مألل تة 
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١ -‏ فسخ اللإجارة بتلف العين المؤجرة لفوات الفعة المعقود عليها فيها كانيدام 
الدار المسشاجرة للسكلى ~ كما تسح بفوات مدة الإجارة قل التسليى من 
الؤجر لفرات التقعة سحل القبض . 

-١١‏ غصب العين الؤجرة بدو تقصير سن المستاجر يثيت الفيار بسالفسخ ما لم 
پبأدر الور بالانتزاع من الغاصب قبل مضى مدة للها آجرة فى العادة وهلا 
فى إجارة العين . 
آما [جارة الذمة وهى العقد على عمل غإنه لا غار فيهاً بالغخصب حيث يكن 
الإبدال وعلى المؤجر تحقيق ذلك لإمكان استيفاء المنفعة للمستاجر بای رجه 
کان فژن إمتنع كان للمستاجر الخيار بالفسخ. 

-١‏ إا هرب الوجر بالعين المستاأجرة إجارة عين وتعذر على المستا جر استرجاعهاً 
كات له ايار فى الفسخ كما قي ققدهاً وذلك لمدم القدرة على استيغاء اة 
مسحل العقد فى هذه الالة. 
فإن كانت إجارة ذمة ولم يمجد مثنها فی مسال المۇجر اقترض عاپه واستاجر 
مثل العقود عليه واستوفي منفعةء فؤإن تعلر عليه الافتراضس كان له الخيار قى 
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ايحت الراب 
قك المرزأرعة 
تعريق الزارعة: 
مباشسرة بشاق الله وقدرته وزيجادهء وذالك وله ثعالى: انتم تزرعونه آم نحن 
الزأرعون 4ه . 
منه» وع رغها البعض: بأئها دف الارضس من سالكها إلى من يزرعهاً بجزء من 
الور ع؟. 
سکم زار حصا 
احتف الفقهاء عى کم ألزارعة ثي ملين : 
ولان العقف سن عئيى جتس واحد بین اثر بويانث غالية بائنسيتة وإلى هلا ذهب ارمام 
آبو سحنيقة والإمام مالك وال مام الخافعي رض الله عتهم؛ واستدلو؟ جا ياتى : 
آولا: ما روی عن راقع بن تحدی أنه کال : کنا نایر علي عھد رسو الله ج 
اغلی عر کاب ا افیا وطأاعرة الله ورسوله أنشح لا وقلا HERE‏ مال رسول الله 
کے امن کانت له آرض غلیزرعهسا ولا پکتریها بثلث ولا ربع ولا پطصام 
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ٹانیا: رواه الہکاریء عن چابر بن عبد الله قسال: انوا يررعوت الأرض بالثلف 
والربح والتصف خقال الى ىة : دمن كات له أرض فليزرعها أو ليميا 
فإن لم يفعل قليمسك آرضه»؟. 

ثالكا؛ العقل . وذلك لان اسخجار الآرض ببعض اغارج مها كالنصف والثلف 
والريح وتحوه استشجار بيد مجهول فلا يچرر كالجارة. 
اذهب الثاتى: صيغة آلرارعة جوارها شرعا وإلى هذا ذهب الإمام أحمد بن 

یل وآپو پوسق ومحمد من انغية» واستدلوا ہا ياتى : 

آولا : پحدیٿ اہن عمر ان الئبی 8 عامل آمل حیبر بشطر ما يخرج من الارض 
من ررع او مر 

انيا : چا روی عن ایی بكر وعمر وعشمان وعلیء الهم عاأملوا آهل سيير بالشطر 
الذی يرج من اللآرض استدلوا بفعل الى ج معهم ذلف؟. 

الراجح: والملهب الراجح الذى غيل إليه هو صحة عقد الرارعة اجة التاس إليها 
ولتساملهم بها عرفا بالشروط التى بينها الفقهاء اة الصحة. 

أ ركان عاد الزارعة: 
وأركان عقد الزارعة تلاثة هى : 
١‏ ¬ الساقدان. 
۲ المعقرد عليه. 
٣‏ - البيغة, 


لني عأرهاة. 
(۴) المر چم السابق ز4ا وما بعدها. 
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شروط صحة الزارعة: 

وشروط صسحة الزارعة هى إلى يجب أت تصوافر فى أركاتها فإذا تو قرت 
أركانها مستوفية لكل شروطهاً الشرعية مسحت الرارعة وجاز العقد عليها بين 
النأس ‏ 

ولهذاً يشرط فى العاقدين مالك الأرضش واللزارع) کو نها غا يصح اشحقد 
معهما وذلف با هة اصرف کی الا والعقرد»؛ ET‏ المعقود عله وکو الأرضس 
وال جرة توفر الشسروط اللارمة لكل منها في شترط غى الارض أن تكرن اة 
للرراعةء وآن تكرن مسعلومةء وأن تسلم إلى الزارع لحالية من الرراعة للمالك أو 
الصف إو الثلث على الشيوعء وان يكون بين الاك والزارع فقط . 

وپشترط فى الزروع أن یکروت سلوا تلعاقدین کات بین نوع الررع الذى 
يوضع فی الارض وصفته لآن حال الأرض پختلف من ررح إلى زرع. 

ويششرط فى العقد أن يكون مدد الدة وآن تكرن هذه إلدة اة فى العادة 
والطالس ارام الزرع ونشو جه وحجصاده. 

ويشترط فى المعقود عليه وهو العمل أن يحون من العامل أى الزارعء فزن كان 
أنوآغ المزارعة؛ 

والرارعة آلتى كن العقد غليها أريعة آنواع: تلالة منها صحييحة ووإحد 
قاسد > ف اص ية ای انی يکوت العمل فیهاً دائما مرن هة العامل وشو اخزارع 
ورألقاسدة عى الت يحرن العمل فيها من جائب الك , 


ff 
الأنواع الصحيحة من المزارعة:‎ 


الأول: آن يتم العقد فى الزارعة على أن يكوت العمل من جائب المزارع والارض 
والبذر والاآلة وكسل ما يلرم اللارض والزراعة بعد العمل من انب الائك. 
وهذ! النوع جائزء لان صأحب الارض فى هله الالة يكون مستآجرا للمزأرع 
يعمل له فی آرضه على آن تکون آچرته پبحض اخارج متها الذى هو غا 
ملكه وهو البذرء فالأجرة معلومة فى الجملة وإن كاتنت غير معلومة على 
العفبسيل ؛ وقد جرر ذلك قى عقد الإ جارة رخحصة لان اللإجارة تقل الغرر 
اليط لضرورة التعاسل أليهء ولان الغرر البسيط قد يقع على الطرفين ولان 
الغرم بالختم . 

الٹانی: آن يتم الىقد على آن تكون الأرض من جانب الاللكء والباقى كله وهو 
البلر والعمل والآلة من جانب الآحر وهو بالمزارع وهلا التوع جاثزرء لان 
العامل يصير سشاجرا لالأرض بيعض اخارج مها 

الكالث: آن تون الآرض والبدذور من امالك والعمل والآلة من جاب الاحر وهو 
امرارع رها جائ أيضتًاء لان ائالك اسستاجر العامل وآلته يعض أخارج من 
ال رض . 

السقد الفاسد هى الزارعة: 


وما النوع الفأسد وائذى يصير عليه العقد فأسدا أيضا فهر أن يعم السقد على 
لرأرعة بشرط أت يكون البڈر من جاتب العامل والباقى كله وهوال"رض والعمل 
والآلة من جاتب الاللك لان ذلك لا يعتبر مرارعة بل يكرت ربا مسحرما لان المعقود 
عليه يكوت احد الأجتاس الربوية وهو الزرع بجنسه لاجل فضيه عدم التساوى وعدم 
الول فيحرم اللحديث الى ورد قى ذلك ولاحجماع على حرمته. 
الأحكام العامة لحقد المزارجة: 


١‏ - كل ما كان من باب النفقة على الزرع ولم ينص عليه قى العقد فعلى العاقدين 


¥ o 


السو ية ؛ وإب تضاوتت روعي هذا التقأوت بين المتعاقدين فيغرم آحدذهما عقدار 
ته من الفارج . 
و حه ون ألم يتص عليه فى العقد. 

۳ ناق المزارعة بين صاحب الارض والزارع بها اتفقا عليه في العقد ولا حجر 
على -حریتهماً فى ذلك القدير إذإ كان بعيذدا عن آلغرر أو التدليس أو 
الترکراه. 

٤‏ - إذا لم تخرج الأرض شيا غلا شىء لواحد مهما قبل إلآحر ولا التزام. 

٠‏ ~ عفد المرارعة لارم من الحانبين إذا تم سستوقيا ميم أركانه وشروطه الشرعية 
بتاء على ما قال په اللإمام آحمد پن حنبل رضی الله عنه وسن وافقه؟ فلاا 
بجی جل وا الع جحلل سنه إلا ہر اء اد لقو له تعالي : یا آيها الدين 
آمتوا وفوا بالمقر ده . 


لرل راچ الث ETT ~~ FTF‏ ¢ و-حاشية الدسوقيى ر ۳۷١‏ وما بسدها. 
{YF‏ سس ف2 اا رة دم ٣‏ 


غ 4 ~~ 


العبحتث اذا مس 
عقف الساقاة 

تعر يف الساقاة: 

الساقاة لغة: مى ماحودذة من السقى بسكرت القاف لاحتياجها إليه غالبا لكونه 
آکثر اعمائها لقوله تحالی: #وجعلتا من الاء کل شیء حى آو من السقی - يکسر 
القاف وتشديد الياء -“ وهو صغار التخل ونسبت إليه لانه الاصلل تظرا إلى آن صغار 
يعتمدذ على تقه غى ايا غالبا وعلى التعهد بالسقى من الغير فى القليل؛ ولذلك 
شبه الااتسات بها كما احير الثبى اة . 

آما الساقاة فى الشرع: فهى العقد على شجر عن مالف ليتعهده غيره بالسقى 
والتربية على آن ما پررق الله مته من تمر يكوت بين التعاقدي'. 

حكي المساقاة: الجوار عند الحم هور ما عدا آی ضسیق حيث لا تصس عنده؛ 
ودلیل هلا اواز سا وروی عن این عمر آت رسول الله کو عامل آهل پر على 
شطر ما پخرج ملھا من ثمر آو ژرع› ولات سال پنمو بالعمل قجارت ألعاسلة عليه 
ببعضس تاثه کالاثہان"؟, 
ما يجوز فيه الساقاة: 


بور عند جمهور الفقهاء فى كلل شجر يثمر كالنخل والكرم والوالح . وآما 
الڏی لا ثمر له کالکاأفور لا جوز بالإجماع. 


}¥{ مغن استاس ۲ر ۳۲۲ , 
T?‏ ارج السایج, ۔ 


TO: wn, al mtstafa.Ccorm 


SHEE 

شرو مط صححة المساقاة: 

أولا: يشترط فى العقود عليه آن يكون معلوما وفى العاقدين أهلية العقد والتصرف» 
وفى الصيخة اللإيجاب والقبول. 

ثانيا: إن تكرن الأشجار مشمرة. 

ثالقا: إن تتم التخلية من الالك للعامل الساقى . 


رابعا: آن يكرت نصيب كلل من العاقدين من ناتج الشسجرء فإت كان من الخارج منه 
فسا العقد. 


خامسًا: آن تكون الحصة بينهما على الشيوع . 
سادساًء إن يكرن عقد الماقاة على رمن معين فإن إطلق فسد العقد؟. 


(1) راچم احکام اکہ۔۔یاة پالشغصیل تی مخت للسیاع ۳۲۲/۲ وما یلها وای لابن فنامة ۵ر۳۹۱ 
وما يعدا والوطا 152 رعا بحدها وسحاشية الدسوقي ٣ر۳۹٥‏ وما يدها . 


ق - 


المبحث السادس 
عقد الرهسن 
الرهن لغة: ابس والقبرت مطلقا. وفبه حديك: #ونفس الؤمن سرهونة 
بدپټه سحت بد تر TS‏ 
وشو عا: عشد على عين مالسة "ء تيقشاً للين ابت ليستوفى متها عد تعفر 
الي غا" 


ودليل الىكم: حكم الرهن بالجواز بالإجماع - لقوله تعالى: #وإن كتم 

على سقر .. الایة 4 وللیحدذیث : آن الٹیی رهن درعه عند يهودى» والعقل يقتصى 
هذ العقد لصرررة الشعاملى بين الناس إذا تعفر الاستيضاء باخقرق حالة. ولانه من 
باب التعاون لقوله تعالى : #وتعاوتو| على البر وائتقوى# ‏ والصبر على للدين إذا 
حش مئه إلوفاء لاشك آنه من الير والتشري. 

وآركان الرهن عند الحمهىر: أريعة؛ وهی : 

(i‏ عاقدان = راهن ومرتهن #مدين وداتن). 

١2‏ معقرد عليه - (وحو المي الرهونة). 

(TT‏ مرهوت په دالدی). 


)٤2‏ صيخة (إيجاب وقبول). 


EE‏ راجم التنے س 1۳ والاار ٣ار‏ د 
۴۶ الرجم السابی۔ 

7 سورة البقرة الاية ۲۸۴ . 

سور ألائدة الايد ١‏ . 


لإا س 


س ویشترط فی العاقد آن بكرن سطلى التصرف . 
¬ ویشترط فی العقود عليه: 
آولا: آن يكوت عيتاً محسبتة ليمكن الوقاء مها عند العجز عن الرقفاءء قإن كان ديا 
بطل المقد» لاه غير مقدور على تسليمه ولاه فى حكم العقد على المعدوم؛ 
ولانه يؤدى إلى الضرر الفاحش والتنازع فستع عنه قياسا على بيع القفرض 
لته عنه. 
ثانيًا : علوكا للمسدين إو الكفيل إذا كان الرهن بكفالةء وعلى ذلك لا يصح رهن 
الوديعة ولا العارية ولا إلعين الموجرة. 
الا : قبضه فى مجلس العقد إو التمكين من القبض ولو بالتخلية من الالاف 
لمرٹهن. 
ویشترط فی الرهون به (الدین) آن یکرن تاتا لارماء فان کان غير ثابت 
اصلا أو ثأبت غير لارم بطل العقسدء ولهذا لا يصح الرهن فى زمن ايار قى الييع 
س دیا معلو ها . 
ويشترط في الصيخة عا يشرط فى صيغة البيع» وهی آن تکون عن تسح عنه 
الصيغة رآن يتصل اللإأيجاب بألقبول» وآلا بكرن فيها ما يتافى العقد كشرط منفعة 
المرهوت للمرتهن . 
فإن اتصل بالمصسيغة ما يقتضيه عسقد الرهن كاخ صاص الرتهن بالأرهون أو 
تقدمه على الخرماء عند تزاحم الغرماءء أو الإشهاد به صح العقد وائشرط معا 
فإث اتصل بالصيغة ما لا غرض فيه للحقد صح العقد ولخي الشرط كشرط آلا 
بأكل اخيرات المرهون إلا نوعا معيتا مسن الطعام سواء كان هذا الشرط من الراهن أر 
من المرتهن . 
فإن اتصل بالصيسخة سا يضر الرتهن ويشع الرأهن كشرط منقعة المرهوك 


f‏ س 


للمرتهن بطل العقد على الراجسء لان المرهرت على عللك صاحبه وله منفعته فى 
کن وقت واا ته لمان الا سشغاء فقط عند العجر يالوفاء سن الفين وشت حلول 


ألوفاء. 


راسج اة فی عش اأرهر بالکتابة وار شأرةء والراسلة؛ و الساطاة إت دلت 


القرينة عليها كان اتصل عقد الرهن بسبب الدين مياشرة أو دل عرف على ذلك آو 
شرط سبق ی عقد كان هو السبب فى عقد الرهن اللاحق له. 


أحيكام عامة تتعلق بالرهن؛ 


- 1 


hh 


رهن المشعة: لا يسح رهن الافعة؛ کرهسن سکنی الدار ء اف ركوب السيارة؛ 
آو إجارة الاأرضس؛ لان النفعة تلف غلا يحصلل بها اسياق . 

رهن المشاع: صحيح ولكن لا يتحقى القبض غى المرهون إلا بتسليم اميم 
للم ر تهر (إلدائسن) والتحکيم کالسسليم. وت کان تقولا ل يعم التسليم إلا 
بالنقل بإدن الشرياف فقإت رفا آو تتارعا تصب الساكم عدلا یکوت الرهوك 
ست يده آمانة لها لين الرفاء. 

يصح رهن ما يسرع إليه الفساد: إدا امکن لر تین الوقآء منة قبل فاده سي آم 
فی میعاده آو قپله بالبیع آو اخحقظ ولو بمؤنة کتجضیف رطب ثلا ولکن بعد 
إذن اخاكمء والبيع فى الرهون الذى كان سيفسد لابد من إذث فيه قبل البيع 
من اخاكي أو الراهن؛ ريكون الثمن رهتا مان الاصل البيع . 

ل يتقح عقد اإلرهن بقاسد المرهون قبل -حلول الأجل بای سال 

للراهن الحق بالانسغاع بالعين المرهونة بشرط ألا يزدى هذا الانتفاع بنقص 
يده» ولا فللراهن إلى فى نقلها إليه إن كانت منقولة وللمرتهن الإاشهاد 
على ذلك الرد إن لم يق فى الرامن وإلا سلمه يدون إشهاد. 

يستحق بيع المرهون عند إخاجة إلى بيسه إما لفساده أو عجر المدين عر الرقاء 


af 
فى اليعاد التق عليه بين اللأثن والدين؛ ويقدم المرتهن علد ابيع بانعمن على‎ 
سباقر الغرماء لیستوقی کل ذی حق جه سنه.‎ 

۷ - إذا رفض الراهن بيع المرهون آلزمه القاضي بالبيع أو حكم بالبيم. 

۸ موتة الحين المرعونة على الرأهن ويجبر عليها عثد الامتناع على الراجح حيثش 
لا يحق للمرتهن بيع جزء منها لاإتشاق على بقية العين ولو بإذن من القاضى 
إا لم يآذت الراهن. 

٩‏ - يد المرتهن يد امانة على العين الرهوئة لا يضمن إلا بالتعدى أو الامتتاع عن 
الرد بعد الرقاء أو الأداء» خحديث: ١لا‏ يملق لرن من صأاسبه الذي رهته: 
له غشمه وعلیه غرمه#. 

- إذا تلفت العين المرهونة بغير تعد من الرتهن أو بشعل الرأهن أى بسببه وقيقس 
امرتھن بدلا متها كانت فی بده آمائة كالاصیلى شام . 

١‏ الزيادة العصلة بالعين ارهونة تصير مرهونة تيعا للأصل كسمن ليران أر اء 
الررع أو پيض افر . 
وإن كات الريادة منضصلة لم يسر ارهن إليها كشسر الشجر وتام الراك 
كالييض واللين؛ وها هو مذهب هرر 
ويرى الإمام ابو حنيفة: سريان الرهن إلى الزيادة امنفصلة كالمتصلة قياساً. 

۲- إا تلف الرهوت بآفة سماوية بطل الرهن كالرض ولحره. 

۳- تفس عقد الرھن جا پآی: 
أولا: بقضاء الدين على أى جهة كانت . 
ثانا الاپراء مته آي إبراء الرتهن للراعن. 
ثالقًا: قيرل الوالة به من الرتهن إذا آحاله الراهن بدينه على غيره. 


رایغا" فس إلرتهن عك ارهن و سدم أو مم اراهن . 


س ڳاو س 


٤4‏ -~ العين الواحدة إذا قبلت التعدد فى الرهن صح العقد عليها بأكثر من رهن 
كدار رهن مالكها نصفها بدين لواد ونصفها الشانى لخر بدين لحر وإذا 
برىء أحدهما اتفك من العين المرعوتة ما يقابل قسطه الذي رهنت به وذالف 
لتعدد العقد على عين تقيل هذا التعدد ياد لاف . 


و ي 


0 راجع : اتبيه س 1١‏ وما يعدعاً. والاختيار م ده رما بها ومشتي استاج ۳ ۱۳۶ رسا بعدها» 


ویفاجم التائ ۸ ۳۷٥2‏ وبا پسدعا. 


کو 


اأسبحث السابع 
صقد ابر الة 
القصد الآول 


التعريف - الحكم - الدليل 

تعريف الوالة: 

اوالة'؟ لغة: التحريل والائتقال: وشرعا: صقد يقتضى انتقال دين من ذمة 
إلى ذمة رى وعرف آلحرون الحوالة - بآنها تحريل الح من دة إلى ذمة بشروط 
خصو ة2 . 

وارالة فيها معتى الكفالة لان كلا منهما عقد التزام ا على الأصيل للتوثي› 
إلا آن اوالة تتضمن براءة الاأصيل براءة مقيدة بخلاف الكفالة الشى ا تبريء 
الأصيل بل تضمن ال"صيل والكفيل معا با الترم به . 
کم التو الك 

وحكم السرالة الجوار أصلاً ولك لاشتراط الرضاء بين أطراف الحسقد بلا 
حلاف بين الققهاء كما فى ساثر عسقود العاوضات الأحرى؛ وهذًا من لرإارم العشود 
الرضاثية فى الشريعة الإسلاميةء لان معنى الرضائية توافق إرادة الشخص بحريته 
ورغبته واشتباره مع إرادة آنحری على إبرام عقد أ إتشاء التزام ما 


A:‏ بفشح لاء رها و اتقام لصح : وانظر اهلب ١٣ر‏ ۳۳۷ والصيام اتير ماجة حوبا ص ۷۴١‏ الطارعة 
الول . 

() الھذب ۳۳۷/١‏ راٹسا علی الهاج س ۲۳۸ رالغقه الیسر فی ال اعلات ص ١۲ء‏ ولل الات 
الشرعية س ۳۳١‏ . 

(۳) فم القدیر .۲٣۸/۷‏ 


۹ 


وديل هذا الحكم وهو الجوار الاصلى من الشرع - السنةء والإجماع, 

ما التة: فما رواء بو هريرة رضى الله عه عن الى ية آنه قال: #مطل 
الغتی ظلم» وإذا ابع آحدکم علی سلیء فلیتسع». 

والأمر وإن كان فى أصئه للروجوب فقد صرف عن هذا الاصل إلى الندب 
وذلك لاشتراط الرضاء بین طرفی العقد ہلا حلاف كما سيق يانه . 

ومعلی الحدیٹ: إذا آاحیل آحدکم بحقه آو جاله على غتى فلفيحل عليه 
ویطابه پحقه فت ذلك تعارن بين الاس بالعروف وتيسير قى أداء الحقوق؟ لقوله 
تعالی #وتعاونوا على البر والتقوی)). ولقوله سبحانه وتعالی آيضًا فمن عقی 
له من آخیه شىء فاتباخ بالمعروف وآداء إليد بإحسان4؛. 

واأطلل بالدين معناه التآلحير فيه والام تناع عن آداته لصاحبه من ضير عر 
والتسريف فى إجل الدفح والتعلاول فيهء وذلك عاتحوة عن قولهم فى اللغة: مطلت 
الحديدة أعمطها ۶إذا ضصريتهاً ومددتها لتطرل» وجاء في کب الصاح : كل سحدود 
مطول ولهدا يقال - ما طله ييصقهء ومطلة به إذا سوشه يوعد الوقاء مرة بعك 
ا ی ۵2. 
والملىء» هر الغنى» وإصله الراسع الطويل» والتبيع - هر الذى يبعك يحق 
ويطالبك به» ومنه قوله تعالی ائم لا قدو لکم علینا به تبیعا# أی تابعا ومطالیا 
ڀطالبتا بآن يصرفه عنکم . 


ویرید هلا ما جاء فی يعض الروایات من حدیث النى الا «من أحيل بحقه 


AF‏ الحديٹ يح وعو عضي علي رولیه وانظر القن ار با2 
(۲) النظم المشعلب فی شرم غریب اهلذب س ۴۹۷. 

(۳) سررة الاكدة الأبة ۲ . 

(5) رة البقرة الية ۷۷ . 

(ه) المصباح اير مادة اسعلل: ع٤ ٠‏ + . 


اپاج پا س 


علی علیء قلیسحل ۲١‏ وقد أجمع أهل العلم على جواز الحوالة فى اجملة 
واشتقاقها من تحويل الحق من ذمة إلى ذمة. 

وقد قيل: إن !لسوالة بيم فى ألْعتى› فزت السبل یشتری سا فی ذمته اله فی 
ذمة المحال عليه. وجار تاخير القيض رخصصةء لأئه موضرع على الرفق فيدلي) 
خيار الجلس لذللك؛ ولکن الصحيح على ما تاله أبن قدامة - آن إشرالة عقد إرفاق 
منفرد بتفسه لیس جمحمول علی غیرہ» لانھا لو کات بیعا لا جارت لکونها بیع دين 
دين ء ولا جار التفرق قيل القضبس لاته بیع مال انریا بڃنسه؛ وآجازت بين جسن 
كاليسيع؛ ولان لفظها يتخسیر يالتحول لا بالییع؛ وعلی هذا لا يدخلها حيار وتلزم 
ألخوالة مجر إالعشد"؟. 


إا) الختى ار بة. 
¥( امرجم السابق . 


PA‏ س 


المقصد الثاٹى 


أركاأان ألعقد وشروطه 


أ ركان او الة: 
وأركان عفد الموالة عند الخمهور لحمسة: 
1 - سحیل. 
۴ ¬ سیحتال. 


۳ 


٣ 


۾ = ينان . 


دا ود rT‏ 


شروط صحة الوالة: 


یششرط فی صحة عق الحوالة حتى ينتج آثاره القسانوتية الشرعية بالسة 


لطر إفه عدة لسو چ کی شی : 


ولا : رضاء لحيل بلا حلاف بين الققهاءء لان احق عليه وهر اللحرم بأداته 
وعو التعين لطلب الدين آو ان وآداته لصاسحبه» ولا يتعين عليه جهة قضاته سن 
غيره إلا من جهته بلا خحلافء فاحتج ليان طريى الاداء من جهته هوء وعذا بالطبع 
یحتعاح لبیان رغیته وإرادته فی هلا الشات ولا يكوت ذلك إلا برضاء فان آساس 
الحقد يرجم إليه هر . رالعقد هر اسأس الالترام ولا يلوم الغير من غير الترام"؟. 


() التظم المستعلب فی شرم غریب الیلاب ص .۳١۶‏ 
۲ اقسے ارات ۽ غد 


س کا ق بب 


وإذا كان الغقهاء خقد اتفقوا على أنه لايد من رضا المسيز لصحة عقد اإخوالة 
فإتهم قد اخحتلقو! بالئسبة للمحال عليه هل يعتير رضاه فى صحة العقد؟ ملهم عن 
إعتبر ذلك . ومتهم من لم يعتير رضساء الال واعتير رضاء الحال عليهء وعتهم عن 

شعت الالكة: ذللاف معتير يالتسبة لهما معا وعثا الحايلة على عا ذگرء آين 
قدامة لا يعتبر رضأهما معا . 

ومذهب دأود الظاعری آنه يتير رضأ المحال عليه ولا پعتبر رشا اسحا . 

وذلك لان الحوالة عقد جقتضاء ينق احق من ذمة إلى آحرى غيرعاء فلم 
جز عى غير رضأء صانحب الى لان الرضاء ساس كل الع قرد الرضاتية فما 
رشاء الال عليه فقول الشافعة؛ 
له عليه لم تز الوالة إلا برضاء المحال عليه بلا حلاف. وإت كان الدين الحال به 
على من عليه حیء ميه رجهان : 

آنحذاهما: اه سول او اة ا پر خیساء الأحال عله * وشو قول ایی سسعیسد 
ال"صطخرى واتار المزنى صانحب الإمام الشافحى ؛ وذلك لان الحال عليه أحد عن 
تتم به الموالة فاحتاج العقد إلى رضاه كما فى للحتال . 

والثاتى: وهو الأصح فى المذهب الشافعى كما قال الإمام التروىء أنه لا 
يشرط رضاء المحال عليه لان عقد افرالة عقد تفريض بعلي فاا يعتبر فيه رضاء 
من عليه كالت وكيل فى القيضس وللسال عليه يخالف الستال لان إن لمحتال فلا 
نشل بخیر رضاه: کالپاثع حیث لا يجوز انقال البيع عنه يغير رضاه. 

أا اليحال عليه إن إق عليه يجس عله آداژه جياه وللحتال هو صا 
اق مقحضى ارالة فلم نحتير رضاء المحال عليه لهذا السبيا. 


+ 


واإلحشية لا يشر طون رضاء الال ويشترطون رضاء لمحتال ولمحال عليه . 
فمن رآ آن الحو الة محاعلة يتعلق بها عقد اعتبر رضاء الجميع بالنسية لأطراف هلا 
ألحقد ء ومن آترل امحال عليه من الحال متزلته من المحيلل لم يعتير رضاءه معه كما 
لا يعتيره مع الحيل إذا طلب منه حقه ولم يحل عليه احدا. 

وآساً داود فقحجته ظاهر قوله عليه الصلاة رالسلام «وإذا أحيل أحدكم على 
ملٰیء فلیتبع* والامر على الوجوب وبقى ألمحال عليه على ال“صل وهو اشتراط 
اعارے؟۔ 

ودليل اختفية قى المحيل هو دليل الحميع: وآسرا الستال فلن الدين حقه وهو 
الذى يقل بها والڈمم متفاوتةء ولھسلا کان لاہد من رضاء حتی یکن آن پستوفی 


ا 


ست ا ۔ 


AF‏ الال عليه فاته پار سه الشين ولا لزوم بدول امسر امه ء وما تيدم ز ياء 
اللحيال فلأن ا!لرالة هي التسزام للحتال عليه بالدين؛ والعزاء المستال عليه بالدين 
تصرف فی حن نشسه. ثم إن ألحيل لا يتضسرر بذك بل فيه تضعه: لته لا يرجم 
راه پاٽدين إل دا کان ذلا بام ۳ . 

ولعل امحتفية بذلاف قد افر اميم ء اتهم حالفرا حتى قواعدهم اأسامة 
فی اشتراط الرضام قى کل العقودء بل اعتبروا ذلك من آرکان العقد حیث کات ركن 
السقد عندهم هو الصيعة ¬ وهي إلإايجات والقبول . 

وقد سبق أن قفتا: بآن آساس الترام الدين هو الممحيل وهو الدين الاصلى وهر 
الذى يسدد عن طريقه كيفية الاداء من غيره 1 لم يقم هر بادام هذا الالترام فا > 


8 شج اشع TTY‏ ويداية اإأجتيك ان رشک TITY‏ واتهقّبه ار ۳ي و السرا علي انها سس 
TTA‏ والفتی ٤ر2‏ 


۶ بناية انجتهد ٣ر۴۹4‏ 
(۴) فسح القدیر ۴۴۹۷ء والشتى ٤ر‏ :۷۸ . 
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لانه هو امحل الاصلى للدين ولا يتحول الل إلا بتحويل صساحبهء فكيف يتسحقق 
القرل بالتحول مع عدم الر ضا بات سويز ؟ والاصل آن هذ! من العقود الرخضاثية۔ 
ولهذا كان الاولى بالعمل والواجب اتياعه هو الاح بقول السمهرر وهو أعشپار 
رضاء المحيل فى عقد اخوالة. ۰ 

والشرط الثاتى “ من شروط جبحة الوالة: ان یکوت ما على الال عله 
ممجانسا لا على الیل قدا ووصقا وهذا باٹ حلاف ۔ وآن یکوت الال به دیا ا 
فلا جوز الحرالة بهء لآن اخوالة بيع فى السقيقةء لان المعحستال يبيع ماله فى ذمة 
المحيل جا له فى ذمة الحال عليه ما عليه من الدين للمستال*"؟. 


ويالئسية جنس الال إلذى تجوز به اخوإالة فقد احتف فيه الفقهاء فمنهم من 
قال: لا تجوز إلا ا له مثل كال"ئمان والعسوب وما مائلها لأآن القصسد بالرلة 
اتصال الغريم إلى -حقه على الوفاء من غير زيأدة ولا تقصان ولا كله ذلك إلا فيما 
له مثل فوچب آلا بجور غيما سواه وها هو الصحيح فى اذهب الشافعى". 

ومن القغهاء من آجارها فى الذحب وإلدراهم (القرد) فقط ومنعها في الطعام 
لكونه من باب بيع الطعام قبل آن بستوفى: لأنه باع الطعام الذى كان على غرعه 
بالطعام اللی كان علهء وذلك بل أن يسترفيه من غريه وذلك لا پجوزه لاأنه 
ربری من جس واحد؛ ولا يجوز بيع لجنس الواحد فى آلربوى تسيخة. 

وآماً امام مالك فقد اجار ذلك كما اجار الشافعى ولكن بشرط آن يكون 
الطعامان كکلاهما من قرض إذا کان دين لال الا وآما إذا كان أحدهما من سلم 
فن لا يجوز إلا أن پکرن الدپتان حسالين : وعد صح اب مالك : يجسور إا كان 


7 پنایڈ اتید 1۹٩۹/۲‏ , 
۲7 اهدب ٢ر۴۷٣‏ . 


~~ ۳ 


الدين الال به وإن لم يحل دين المحال عليه. وإغاً رخحص مالك فی القرض لابه 
يجوز عنده بيع القرض قبل أت يستوقی . 

وآما بو حليفة فقد جار اللموالة بالطعام وشبهها بالدراهم وجعلها تحاأرجة عن 
الآصول كخروج الحوالة بالدراهم حيت إن الأصل عند المنفية فى اللموالة آنها لا 
تكوت إلا بالديون كما هو مذهب الشافعيةء وذلك لقوله ية من أحيل على ملىء 
قلیتبع؟ ونما الحتصت ارالة بألديرت لانها تنبىء عن التقل والتحريل فى ألدين لا 
فی العين'؟ . 

وكما تبت اخوالة فى الثلى قإنها تيت فى الحقرم» وذلك كما فى الثياب 
واحيران وعاً فى حكمهاء لان ما يثيت غىي الذمة بعقد السلم عال ثابت يجوز بيعه 
قبل القبض فجارت اطرالة به کذوات الامغال؟. وهلا باء علي ما قال په 
الشاخعية ‏ 

والشرط الشالث من شروط صسحة الموالة: حر آن يكرن دين الصرالة ماله 
معلوما لا ممجهولاء لاننا قد بيا أن الوالة بيعم عند البحض وييع امجهول لا يصح 
بلا لحلاف فلذا لى تصح العموالة بألجهول. وعلى القرل: بان الوالة إرقاق 
ولیست بيغا إى تمرل احق من فمة إلى ذمة للرخق والمعاونةء فإنه يعشسر فى تول 
ذلك الق السسليم»؛ واهالة عنم من ذلك التسليم فيمعع الإرقاق أى إارتفساق 
صاحب الحق بحقه فتبطل إوالة وعكن ضبط الدين بضابط وهو - إن كل ما يصح 
فيه السلم تصحح فيه ارائةء لان السلم يثبت فى الذمة فتصح يكل ما يثبت مثله فى 
الذمة بالإتلاف من الالمان وا سبوب وغير ذلاك مما عك آن يثبت فى اللمة ويعتبر 
دی 


+( بلادة j EAT‏ 144 1 وامهلتب ار 2 والتهح والسراج صر ۲۴۸ بقلم القدیر ۷ار ۲۳۹ . 
۷ السراج سس ۴٣۸‏ . 
)٣(‏ لئے ٤ار‏ ۷۹د 
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وبالئسسبة نا بشبت قى الذمة ريصح السام فيه من غير القليات كالزروع 
والعدود فقى صححة اللوالة به وجهان عتل اتابلة' 

أحدهما: لا تصح لن الحل فيه لا يتحقق»ء ولهذا لا يضمن مثله فى الإتللاف 
وهدا ظأهر مذهيب الشافعی . 

والقائى: تصمح لاله حق ثابت فى الذمة فاشبه ماله مثل وهلا عو الأصح فى 
مذهب الشافعية كما سيق القول . 

ويتاء على ذلك فقد احتاف فى إلوالة بإبل الدية. فالبعض من الفقهاء قال 
لا تجوز وهو الصسيح عند الشافعية؛ لان مال ألدية مسجهرل الصفةء ومنهم عن 
قال: تجوز والة ويه وعليهء أنه معلوم العدد والسن وهذا ينقى جهالة الوصف: 
وقد عبر اللووى عن ذلك بقوله - وفى قرل تصح بإبلل الدية وعليها؟. 

وعلى الاصح فى مذهب الشافعية لا يشترط آن يكوت اللين ارما سالا ادام 
معلوماً. وعنى هت تصح الحوالة بشمن ألبيع فى مدة ايار من المشترى: كما تمسح 
العوالة من البائع على ثمن المبيع . فللمشدرى أن يحيل البائع على إتسان آخر يشمن 
مبیعه» کا آن للیائع آن یسیل انحر له عليه دين على المشتری با عليه من فمن 
ابيع ولاك لان الثمن فى رمن انيار ماله إلى اللزوم «وقد تحققت فيه المشلية 
وكوته معلومساء ويشسوت الحوالة على هذا يبطل ايار فى البيع من تام عقد 
السو ال۴3 . 

وعلى القول الآنحر لا تجوز الحوالة بالئمن فى مدة الخيار لاشتراط الثبوت فى 
محل اللد.رالة بلا حلاف ورمن السار ويجو فيه الرجوع عن السيع من البائح آو 
الشترى»ء بدلك ينقسخ العقد ولا يثبت بهذا الفسخ مال حال به أو علي 


1٦1 والتتيه سس‎ ۵۸٠ ٤ التي اين تدامة‎ )١( 
٣۷۷ ر٢ الھذب‎ ٤٣( 
. ارجح الاب‎ )۴( 
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والشسرط الرابع من شروط صسحة اللموالة - أن پکرٹ اس ن ست ساریین فی 
إأجر فة راتو والتا جيئ : فان إختلغا في شيء من ذلك لم تبجح الوالةء “ن 
الحو الة إرقاق كالقرض. فلو جورنا اللموالة مع الاخعللاف خی شیء ما سسبق صاأر 
اأطلوب مته طلب الفضلل وهو الزيادة قتخر ج بذلك الخوالة عن موضوعها وتصيح 
ريا للا يجوز إلا فى المائلة. 

فإن کان رج علی رجلین آلف دینار بالاری وکان كل واحد مهما ضامن 
طالب من شاء سنهما بالاّئف دیٽار ۽ قق صبسة هله إخرالة وجهات: 

آحدهما: تصح لانه لا يحل إلا فدذر حته. 

والٹانی: ل تح إو الة أده يستفيد باحرالة ريادة فى الل طالبةء وذلك لا 
جوز ولان أخوائة بيع فى النعئی؛ قان جیر نا الال بين الر جين ضار ما لو قال 
ال بخص ا صر : بسثك آحد هلين رانين وهو لا پجوز: لانه بیع فيه غرر"“. 

وناء على اعتبار تسأوى إلحقين من حيث الحلول والتأجيل» فزنه يتير أتغاق 
أجل الو جلين؛ فإن كان أحدهما حالا والآعر موجلاء كأجلين احذهما إلى شهر 
والآنحر إلى شهرين لم تصحح الرالة ولو كان إحقان حالينء فلو شرط على المحتال 
آب يقېض مته أو بعضه بعد شهر لم تسح اللوالة؛ لان اال لا پتاجل ولانه شرط 
ما لو کان ثابتا فى نفس الأمر لم تصحح الوالة به . 

وإذا اجتمعت هذه الأمور وصحت الحرالة وتراضيا بآن يدخح الميحال عليه س 
هر“ سه ۽ اف رضی للحتال دون الصفة؛ أو رضى من عليه الؤجل بتعسجيله أو 
رضي من له الال آنظأره جاز شر عا لن داف يجوز فى القرض فى الوالة أولى 
وإذا مات الحيلل آو المسال فالأجل بحاله» فزن مات المحال عليه ففى لول الأجل 
قوللا ` 


2 اليه م ١١ء‏ والرجم اساي ؛ وبدابة المجدهد لار ۴١ ١‏ 
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أحدهما: يحل لان جميع الديرن تحل بالوفاةء لأتها تعلق بالذءة رالذمة 
العهت بألوفاة مقت الديرن بالاسرال قبل ترزيعهسا على الورئة حش لا تسصيح 
اخقورق على اأصصايهاء وعن هنا كان قرل إالققهاء كقاعدة عامة فقهية فى لير ات 
والتر كات ١لا‏ تركة إلا بعد سداد الديوإن:. 

الٹانی: ل يسل الاجل لان احق معلل بالأجل ولم يحل الأ جل يحد والتركة 
تنتقل إلى الورثة با عليها من ديون وهم فيما بيتهم يشتركون فى تسديد الدين عند 
لول اچ الوقاء . 

والرأجح والعتمد عند جمهور الفقهاء هو القول الأول . 

والشرط الخامس من شروط الوالة -- أن بكرن للسال عليه مديتًا لأسحيل 
مغل ما للمسستال على المحيلء لان الحسوالة بيع عا فى الذمة جا غي إلذمة من جهة 
العنی ء ذا آحال سن لا دين له عليه کان کبيع محدوم وهو لا يصح. 

وقال يعض اسر عن الفقهاء: تصح إذا رضي المحال عليه لانه مل دين 
يصح إذا كان عليه مثلهء فصح وإن لم يكن عليه مثله كالضمان؛ وعلى هذا طالب 
شال عليه الحيل بتخليص الدين لمحتال كما يطالب آيضاً من المضمون عه 
بشخليصهء فان قضى السال عليه الدين للمستال بإذت الحيل رجع على الحيلء ون 
قضاء بغير إذنه لم يرجم . 

وألش رط السادس من شروط الموالة وصحتها: هر لو العقد من ايار إن 
کان حيار شر طء فؤن وجد خيار الشرط قى عقد السوالة بطلت اشرالة باتغاق عند 
الشافعيةء واحمسد بن تیل واللہث بن سعد بناء على آن برأءة الحيل من الدين إنغا 
تشم بعد العقد مبأاشرة مطاقة عن آى شرط والشرط تعليق وهلا يتعارض مع القصود 


راجم الى ٤ار‏ 2۷۷د , 
۶ اذب ٢‏ ارھ٣٣.‏ 
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من عقد السوالة وهو براءة ذمة المحيل من الق الذي عليه باوالةء وإلا لى يكن 
للحوالة يالشسبة له خأشدة حبث تظل فته مشخولة بالدين حتى مع عقد إلوالة 
وتامها۔ 

وذهب الحنقية إلى صسحة العقد مع الشرط مطلقًاء ويجور الشرط عند الالكية 
إا كان يعلق جمضموت العقد واتاره؛ وهو شرط اليسار وإمكان الوقاء من الال 
عليه بن طبيعة العقد تقض . 

وفى شيار العجلس وجهان عتدهم: 

أحدهما: يثبت لان ارالة بيع فى العنى فيئبت فيه خيار الجلس كالصلح. 

والثانی: لا يثيت انه يجرى مجرى الربراءء ولهذا لا يسور عقد إلرالة 


عله للمسال"؟. 


ا اا ر و ی ی ی چ چ س ننپ ى n‏ 
4 ارجم اإسابي» وا اعاعاج الشرعية اة یں ٤٣ + ۳٤١‏ 
)٣(‏ اليل ٢ر٣‏ 
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القصد آلٹالت 
الأحكام العامة والآثار المترثبة على عقد الوالة 

١‏ ¬ براءة لحيل من الطالية پائدین» حيث يترتب علي العقاد المر الد صحسسحة 
حسب الشروط التى سبق ذكرها ات#قال إلى المحال به الثابث قبل الإحالة 
للمستال فى ذمة اليل إلى الحال عليه وتيرآ ذسة اأحيل من الدين إذا كان 
الال عليه ملے گا - آى غا - عتد اخمهور وبلا حلاف عند الشاأفعية : ت 
الوالة إا آن تكرت تحریل حق آو بيعم حن وأيهسما كان وجب آن ترا ذمة 
للحي من الدين الذى عليه للمحتال ويتحول حق الحتال إلى ذمة الال 
عليه . 


وپتاء على خذثكف لا پحق لمحتال بعد ذلك آن يرم على الحيل وإن افلس 
للحال عله بعد الإاسالة أو جحد إفق الذي عنيه لانه انتشل حقه إلى مال 
القيض وإلى هذا ذهب الممهور من الفقهاء. 

أما عند اشتفية فإن الحرائة إذا كانت معللعة' بطلت بإجحاد ألحال عليه 
اوالة - ولا بيسنة عليه وتوجه إليه اليمين فحلف إذ لا وسياة إأسى إلرامه 
حي بأداء الدين؛ وبذا تصمر الحوالة كأنها لم تكن وتعتير يأطلة. 

كما تبطل عند املنفية ایتا وت للحال ايه مفاسا بلا مال يتوف مت رر 
کفی: ۽ إذ لا سبيل إلى الوغاء يد إلا بيطلان عقد الكفالةء؛ كما تيطل 


١‏ رالد إا مطلقة وإما مقيدة علد اة كوت ية إذا قيدت بدين فى عة قحال عليه ار باماتة عند 
کان ييل اسيل اتال ليستوفى ديه عا لدي المحال عليه من امانة أو هين فى عه لمحيل ؛ وكرت 
عقلقة إذا لے تقد بشیء من غلاب وإن كان اال عليه ديا حى اراقع لمحيل او وحيعاء وانظ امخام 
الماملات س ۳۳۸ وغدم الشدیر ۷ ۲۲٤‏ ء ۸٤؟:‏ 
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بإفلاس المحال عليه فى حپاتهء فإذا حكم بدلسك الوفلاس وقسست آموال 
محال عليه بين دأئثيه -حسب ديونهم بطلبت اطرالة بالنسبة ها لم يوف من 
ديتها» ويرجع به امال على المحيل لتحقق عجز الحال عليه حيتتذ عن 
الاداءء وها قول صاسحيى الإمام آبى فة آما هو فإنه يتفق مع اخمهور فى 
اکم بالإفلاس حہث لا يرى به بطلان إلخوالة لانه يقول: بآن العيجر غير 
مشحقی فإن سال الله غاد وراقم؛ فسعسی آن يرث أو وهب له آو یتر 
فيرب" . 


¥ وإذا ثبت آن انق اتتقل فمتى رضي يها السال ولم يشترط اليسار ى يعد احق 


إلى المحیل ابد سواء اکن استیقاء احق او تعشر لطل آو فلس آو غير ذلث ؛ 
وهو سول الليث بن سسد والشافعى ء وآبو عبسيك وأبن المنذر وظامر كلام 
إلخرقى من النايلة وقد اتفق آحمد مع هذا إلقول بالسية لتعفر الاستيقاء بغير 
الفلس . آما الفسفس خقد روى عنه بآنه إذا كان الحال عليه مفلا ولم يعلم 
الحتال بلك فله الرجوع إلا إذا رضى بذك بعد العلمء ويهذا قال اللإمام 
مالك لان الفلس عيب فى المحال عليه فكان له الرجوعء كما لو دلس البأئع 
على المشترى فى السلعة وباعه فيها على آنها سليمة فظهر فيهاً عيب سحيث 
يكون له خيار الرجرعء فكذلك المحال الذى ايل على مفلس ولو لم يعلم 
يذلاك الفلس ولم يرض يه العلم -حيث يكون له الرجوع بالسقى على الأصيل › 
لان إفلاس للحال عليه عيب لم يرض به تلمحتال. «فإن علم بالإعسار ورضي 
لم يکن له حى الرجوع»). 

وقال شريح والشعبى» والنخعى ~ متىي اقلس الحال عليه أو مات رجع 
للحتال على المحيل. 


4 والنهاع هه السرايع ص‎ TFTA والهئب‎ ik" E را جم ڪام الاسام اشر عة‎ EF 
٣٠١ ١ را٣ ويذاية ایدید‎ ۳۴۸/١ إه۸ةء وكام اشاملات الشرعية ی ۳۰ء والهذب‎ ٤ الخلى‎ )۲( 
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وقال آبو حتيغة - يرجم لمحتال على الحيل فى حالتين - إا مات الال 
عليه مقلساء وإذا جحده الح ولف عليه عند اخاكم ولم يکن به بينة. 
وکال آبو یو سف ومحمد ~ پر جع عليه فی هاتین اطالتین آلتی قال بها الإمام 
ويزاد على ذلك حالة ثالشة وهى: دإذا حجر عليه لفلس؛ لانه روى عن 
بحقه لا توی'؟ علی مال امریء مسلم؛ ولاته عقد معارضة لم يسام الحوض 
فيه “سد التعارضين . 
ويا قال به جمهور الققهاء؛ وذلك کا روي آڼ سنا جد سعید بن السیب کان 
له علی علی بن آبی طالب کرم الله وجسهه دین فاساله به علی رجل قمات 
تحال عليه ؛ فاشبر الال علا رضي إلله عته بعرت الال عليه وآرإد بذك 
الرجوع؛ء فقال الحيل (على رضى إلله عنه) الحترت عليتا" ابعدك الله . 
فأبعده اللإمام على رضى الله علهء بمجرد قيول المحتال الإحالةء ولم يخبره آن 
ثم إن الحوالة براءة من دين ليس فيها قبضشس ممن هو عليه ولا تمن يلقع عتهء 
فلم یکن فیھا كما لو آبرأه من ألدين. 
وأما الاشر الذى روى عن عثمان فى حق الرجسوع فهو آئر لم يصح لان 
راويه الد بن جعفر عن محأوية ين قرة عن عشمان وهو لم يصح سماعه 
ستغ+ وجك روک آنه قال : فی حوالة آو ك غالة» وھ پو جه التو كفء ولو 
صح آثر عشمان کان قول علي خالا له» وهو صحیح لم يطعن علیه“؟. 
() لا ثوى: آي لا هلاك ولا ضياع ٠‏ وائظر المغنى» قم القدير .۲٤1/۷‏ وكوي بالقصر في اللغة: الهلالد 
کیا قي تار السا عادة توی . 
(۲) الصترت عايتا ابسدك الله معت أن إخترت غيرى لاحاء احق لله وقضفه عليا قللبه ما الحرت وقد أبسدا 


الله على عن مطالبة اثدین بعد إن اسب فلا رجوع لك على . 
۳۶ لضي ٤ار‏ ااة. 
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وأما قول الحتفية - بان اللسوالة عقد مسعارضة لم يسلم العرض فيه لاد 
الخعاوضين نإنه قرل غير صحيح » لأت ذلك يقضى إلى بيع الدين بالدين وهر 
مٹهى عنهء ويقارق عقد الحرالة عقد العاأوضة بالشوب وما فى حکمه, لان 
ذلك القيضس قى البيع وتحوه يقف استقرأر العقد عليهء أماً قى الحوالة فهى 
بمتزلة القیض ولیست بقبض فی الخال . وإلا كانت من باب بيع الدين بائدين 


وهو لا يەجوۈ. 


وإذا شرط السار فيان اللإعسار رجع عند اخمهرر عن الفقهاءء وذلك كأن 
یحیل شخص صاصب حق عليه على حر بشرط آئه ملیء فبان معسرا بعد 
انعقاد فوالة . 

وال ج مهور الشافعية: لا يرجم الستال على المحصيل» لان الوالة لا ترد 
بالرعسار إذا لم يشترط ملاءة الحال علیہ قظھر آنھا ليست بشرط ولو كانت 
شرطًا لثبت بها الرجوع ولو لم يلص عليها فى المقد لأن الإعسار نقص لا 
یحتاج إل شرط کما فی الخیار بالعیب فی الع ونحوه سحيث لا يحتاج إلى 
شرط المبيع به» ولا كان عقد الوالة لزم ولا يبحق به الرجرع عند عدم شرط 
الملاہة فيكون كم آيضا حتى مع الشسرط لاله لا يؤثر فى الحقد ولزومه 
لان ذلك يخالضه عيب البيعء لأت الغرض من هذا العقل ليس المحارضة 
اساساء وإغا المراد به التحويل وبراءة المدين من المطالبة بالدين الذى عليه 
وللمحتال أن يقل ذلك أو يرفض الوالة بيت ييقى مطالبته على الأصيل ؛ 
فهو اذى يقشدر مصلحته بدقة فمتى قبل الرالة فقد قدر مصلسته و کالت 
مصلحة المحيل فى ذلك أيضا وهي براءة ذمته مسن الدير اذى عليه . 

وقال بحض حر من الشأفعية وهو غير قوی فى اللإهي: بأن لامستال ايار 
لان المحيل غره بالشرط والغرر بقتضى ايار فى كل العقره ال ضائة ولا 
فرق بين عغد الحوالة وغيرها من العقود الرضائة الارى . 


ارجم السان س ۸ه . 
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وهذا يتفق مع قول جمهور الفقهاء وهر الأعدل والاقوى بدليل غول الى 
ية #المسدموت على شروطهم؟ ولانه شرط (ما) فيه مصلحة العقد ويقتقيه 
في عقد معاوضة» فشبت الفسخ بفواته كمسا لو اشترط صفة فى البيع وقد 
بثبت بالشرط ما لا يثيت بدليل اشتراط صخة البيع؟. 

٤‏ إذا آشترى شخص من آخر سلعة #«ما؟ بشمن معين وأحال المشترى اباتع بهذا 
الثمن على رجلى مدين للمحیل فقبل المحتال ثم وجد المشتری بالیپح عيبا فرده 
إلى صاحبه وهو البائع الذى أحيل بثمن هذا الميسيع ؛ قإن اللرالة صحيحة ولا 
تبطل عند بعصض الفقهاء حيث إن للبائع آن يطالب الال عليه بالال 
وللمشتری أن يرجع على الباشع؛ لانه تصرف قى آحد عسوض البيعء وهذا 
التصرف للا يبطله الرد بالعيب ٠“‏ 
وقال آحرون ببطلان إلرالة ورعلی هذا فلا يجوز لليائع مطالبة الال عليه 
يشمن البيعح الذي آحيل: لان الحرالة وقعت في مقابل الثمن فإذا فسخ البيج 
حرج المحال به عن ان یکون ثمناء وإذا خرج عن آن یکون منا ولم يتعلق 
به حق غيرهما وجب آن تيطل ألوالة ولعل هذا هر اذى يتقق مع عصلحة 
التعاقدين ومع المدالة. 
فإن حال الباقم على المشسترى رجلا بشمن ابيع رد المششرى المبيع بالعيب فلا 
تبطل اوالةء لأنه تعلق بها حق غير النعاقدين وهو الآجنبى شيجب على 
المشتري تسديد الثمن إلى الحال عليه ويرجع على البائع با داه من تمن ؟. 

ه - إذا احال الزوج زوجته باهر على رجل ثم ارتدت الرآة قبل دخول الزوج 
بهأء ققى صحة الوالة لاف بتاء على الیلاف الى سبق فى رقم (4) 


() انی ٥۸۲ ٤‏ رالیذب ر۸٣‏ والسراج مع الاج س ۳۹ وة الجتهد ۴ ٠٠١ ٠‏ 
۴ اهلب ر۸٣٣‏ > راغلي ار دهة. 

() الرجمين السابقي. 

۴۳۹٩ الھلب ٢ر4٣٣ ۽‎ )٤( 
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بالنسية لوالة المشترى للبائع على رجل لأخذ لمن البيع ثم وجد باليع عيبا 
فرده المشتری . 

- الاختلاف فى صيغة الموالة: إذا إحال رجلل رجلا على سر بدين ثم الغا 
فقسال المحيل : أنا وكلتك؛ رقال امال : بل احلائى قضى فى هذه القضية 

حسب الات : 

() إن کان الاعلاف فى الافظ كان شرل الحيل : وكلتك بلفظ الركالة 
ويقول المحتال: بل احلتتى بلفظ إلحوالة فالقرل قول المحيل مع ينه 
انه یدعی بقاء ای علی ما کان وینکر انتقاله والصل معد . 
وكذا العكس آن لر قال المحيل : أحلعك بدينكف» فقال الحتال: بل 
وکلتنی » لان الاصل عه لاه یدعی بقاہ ای على ما کان وینکر 
انتقاله قيصسدق فيه بيسعيتهء فإن كان لأحدهماً بيتة حكم بها لان 
الحتلافهماً قى اللفظ وهر ما يكن إقامة إلبينة عليه . 

(ب) وإن اتفقا - أي اشحيل والستال - على لقظ الوإالة ون حبيخة الحقد 
کانت بها ثم احتلفا فى المضموتء فقال المحیل : آنا وكثتك . آی 
قصدت تو كيلك وقال المسحتال: بل احلتتی پدینی علیك فالقول لمدعی 
الموالة لان الظاهمر معه» قإن اللفظ حقيةة فى ا وائة دون الوكالة 
فیجب حمل اللفظ على ظاهرہ کا لو احتلفا فی دار فی پد احدھما 
من غير بيئة لان الظأهر وهر أليد يشهد لصباحبه. 


7 ارجم الاين . 
(TT‏ لر چم پلایی . 
(۳) اأخح عار تود 
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وغى قول من وجه انحر عند الشافعية: أن القرل قول اسيل طلقا لان 
العلل بقاء حق المحسيل على الال عليه والستال يدعي نقلسه والحيل بتكر 
والقول قول المنكر مع ينه إذا لم تكن ببنه لآن الاصل براءة الذمة؛. 

ويشت أن قى ذمة تحال ويستحق معططاليته ويسقط على الحيل, . 

وعلى الوجه الثانى : يحلف المحيل وتثبت الوكالة ويبقى حقه فى ذمة للحال 
فيه . 


وعلى كلا الو جهين: إن كان المستال قد قيض بالق من للحال عليه وتلف فى 
یده فظد بریء کل واحد مهما من ساحبه ولا مان عليه سوا تلف بتفریطه 
هو أو بتقفريط غيره لأنه إن تلف بتفريطه وكا اأحثال قبضه فقد أثلف 
مالهء وإن كان مبطلا ثبت لكل واحد عنهما فى ذمة الآحر مثل مأ فى ذمته له 
فیقأصان ویسقطان؛ وإن تلف بغیر تفریط فانحال قد قبضشس حقه ولف فی 
يده وبرىء مه الحيل باللوالة والحال عليه بتسلمة. 

فإن كان انيتال لم يقبسض الال من الحال عليه فليس له إلا مطالبة الحال 
عليه بلا حلاف بتاء على الروجه الأول وهو أن اقول قول مدعي الاحالة. 
وبناء صلى الو جه الشانى : وعو أن القول قرل المحيل فإ الال إذأ لم يكن قد 
قيضه البجال فإنه ينعرّل عن الوكالة إذا كان قد حلف على ذثك اليئ وذلف 
ألانكار الو كالة حيث أت الحال يدعي الل والة وليس له بعد ذلك الطالبة باذال 
لا للمسيل ولا لته وليس له التمسك عطالبة الحال عليه بالدينء قإن كان 


ڈ١‏ اهنب ۳۳۹/١‏ والشتی ع اراد > کت ب ات 
۲ ار چم لابق س اة . 


س و س 


قبضی الال الحذه لحيل عنه ولا يرجع الحال بالدين عليه لته قد قر پبراءة 
ڏمته سنه پأقرأره بالخوالة» وفى قول آخحمر عند الشافعية - بآن له الرجوع على 
المحيل لانه يشول: إن كنت محتالا فقد استرجع عنى ما اخحلته بحكم الوالة 
وإن کنت وکیلا فحقی باق فی ذمته فیجب عليه آداه ئی» وها هر الاقرب 
إلى العدالة والوأجب العمل به علد اللزو؟. 


17 اهلب ۱ر۳۳۹ . 


پال س 


العبحث التاسن 
عقد الو كالة 
القصد الأول 
التعريقف - النكم - الدليل 
تعريف ألو كأالة: 
ألو كالة لغة: الشفويض . 
وشرعا: تفويض شخص غيره ليقوم مقامه فى حدود إرادة القوض غيما يقبل 
الثيابة» وعرفها بعض آلحر من الغقهاء بآنها: إقامة شسخص آخحر مقام نتسه فى 
تصرف جاتر معلوم ملوك ؟. 
خم الو كالة: 
والر كالة جكمها اواز أصلا بالكتاب والسنة والإجماع. 
ما الکتاب: 
فشول الله سحاته وتعالى إا الصدقات لافقراء والساكون والساملون 
مليها»"؟. فجور العمل وذلك بحكم إإنيابة عن المستحقين للركاة. 
ومن الكتاب آيضًا قول الله تعالى «فايعشوا احدكم بورقكم هذه إلى الدينة 
فلینظر آیھا آز کی طعاما فلیانکم برزق منه4 وهذه وکالة. 


7 اله ص ۸ا والسراے س ۲٤٦‏ وااعاملات الخرصة س ٣:٣‏ وفتمم القدير ۷ ١١١‏ واختسر الئافح فى 
نقه اللامثية ص ٠٥١٤‏ . وتار الصحام ماحة ول 

٠١ سورة التوية اة‎ ١ 

(۳) سورة الكيف الاية ۹ . 


e YY 
وأها دلبل الو كالة من السثة:‎ 


فما رواه آبو داود والاثرم وابن ماجة عن الزبير بن الفريت عن بى لبيد لارة 
ابن زياد عن عروة بن اخهد آنه قال عرض للنبی 6 جلب' فاعطانی دیاں 
فقال : پاع ر وة قت الب فاشتر لا شاة قال : فائہت اخحلي فساومت صاحه 
فاشتریت شساتین بدینارء قشت آسوقهما او آقردهما فلقینی ر جل بالطریق 
فساومنی قيعت مته شاة بدینارء فاتیت اللبى ب بالدينار ويالشاةء ققلت: پأرسول 
اله هذا دینارکم وهل شاتکم قال: وصنعت کیف؟ قال : فحلنده إاخدیتث قال: 
الهم بارك له فى صفقة ينه وهو حديث صحيح؟. 

روی اہو داود عن غیرء پاستاده عن چاپر بن عدف اله رضی الله عه اه قال 
«آردت الخرو ج إلى یبر فاثیت رسول الله 3 فلقت له: إئى آردت اروج إلى 
خییر “ فقال: الت وکیلی فیخل مته لحمسة عشر وسشاء فزن ابتغى ملك آية تضم 
پد على ترقوثه؛ وهر حدیث صحیح کما قال علماء التخریح وهلا الدیٹ 
ٹس فی الموضوع . 

وروی عن آبی هریرة رضي الله عنه آنه قال #وکلٹی النبی 5ا فی سفظ رکا 
رمضان» وعن سلیمان ہن یسار ات التبی 5 وآله بث آبا رافع مسولا ورجلا من 
الاثصار فزوجاء ميمونه بثت الحارث وهو بالدينة قبل أن يخرج إليها:. 


وآنه ي وکل فى إقامة الحد فى قوله 4ة دواغد يا انيس إلى امرأة هذا فؤن اعترقت 
فار میا( . 


)٩(‏ آي قطيع من الاشية وي اليل والبقر وإالخنمء والجلي ~ يفتح اليم واللام الصلية قيه - لخة: آنه عا 
یجلب سن بد لی یلد او من مات إلى مكات؛ وبنئك کان جلي عى سجلوب على ورن #مشعرد». 
واثظر الصا ماد (جلي) سس 54. 

انظر نیل الا رطار عارع ۳٠۰‏ 

۳ یل اتاو طار جر‎ ETF 

() روا مالك وانظر یی الاوطار ۲/٥‏ ۳۲ء ۳۰۳ , 

{o‏ امرجم اسای دار ۳١‏ رائختی ر۸۷ 


n Y 
وأما الإجماع:‎ 


فهر ما آجمعت عفيه الاآمة على جوإر الوكالة فى اجملةء ولان إللياجة داعية 
إلى ذلك: فإنه لا كان لا يكن لكل راحد فعل كل سا يتاج إليه بتفسه دعت 
أبعاجة إلى جرال الركالة. 

ونما كان -مكم الوكالة رار فى الاصل وذلك: لأنه لا يترتب على عدمها 
تخلف شىء من الضروريات إو الحاجيات بالسبة للإنسانء وكل ما فى الامر آنه 
من باب التعأون بين الناس وتيسسير أمورهم ومصاخهم احلا من قوله تعسالى 
##إوتعاونوا على البر والتقوى4. ومعنى ال جوار فى الركالة أنها تعسقد بالإرادة 
اللشردة كما يجرر تقض عله الررادة ولو كانت متفردة بالنسبة للموكلل والوكيل حتى 
ولو تم العقد صحیحا مستوغيا لارکانه وشروطه. 


)١(‏ الخئي فار ا 
{YJ‏ سورة الاجية الآية :3 


پارا ا اس 


المفصد الثاتی 
ركان العقد وشروطة 
وأركان قد ال وكالة أربعة. وهى: 
1 - الموكل. 
٢‏ س الوکیلی۔ 
۳ الموکلل فیه. 
٤‏ - الصبغة. 
الركن الأول (الموكل): 
يشترط فى الوكل عة مباشرة الاسر أو الشىء الموكل فيه غالبا بنفسه ورذئلك 
يتطلاب عدة امور لاأبد ملها. رهي : 
١‏ = اليلوغ. 
۴ س العق. 
۴ وعدم الجر إذا کان التوکیل غی الال . 
٤‏ - وألذدكورة فى عقد التكاح عند المهور. 
ه - العدالة عند التوكيل قى رواج ايثته. 
عدم الإحرام ااج على الزواس؟. 
وبئاء على ذلك فإنه لا يصح السوكيل من الصسبى ولا من الجنون ولا من 
اللججسور عليه فى ماله لسغه إا كان الشسوكيل فى ال“مسور الاليةء ولا من ألرآة فى 


() الهاج عع السراج س ۷٤۲6ء‏ وانھلب ۳٤۹/۱‏ واشهج للشيخ ركريا الانساری س .٠١۳‏ 


1¥ 


عقود الترويج ولا من الفاسق فى تزويج ابتته» لانه لا يجور لاحد متهم أن يتولى 
العقد الموکل فيه بنفسه فلات لا یجول فيه توکیل غیره آولى. 

وآما توكيلل المرآة وليها فى الزواج فإنه إذن وليس بتوكيل»ء ولهذا قال إللإمام 
النووى رضى الله عنه «وشرط الموكل صحة مباشرته مأ وكل قبه جلك آي ولايةا. 

ویستشى من هلا الخ اأيط الأعمى فى الببع والشراء حسيث يصح منه التوكيل 
م آنه ا سح اشر ة سے , 

ولهذ! كان الضابط الفقهى عند الفقهاء فى قولهم #وكل من صح تصرفه فى 
شىء بنفسه وكان ما تدحله النيابة صح أن پوکل فيه غیره رجلا آو امرآة مسلما أو 
غیر مسلہ:؟ . 

فيصح تو كيل الأيججور عليه لسفة فى الطلاق واافام روطب القصاص وتحوء 
لموار مساشرة ذلك بنفسه» كما يصح توكيل ألرأة فى طلاق نقفسها وطلاق 
شیر س , 
ال ركن الثانى (ال وكيل): 

ويشترط فى الوكيل صحة مباشرته السصرف الوكل فيه لنفسه؛ وآت بكون 
ولهدذا! قال صاحب الهذب» وعن لا يلك اصرف فى حق نقسه لنقص قيه - 
كالرآة فى النكام. واتصیی واجنون فى جميع العقود - لم غلك أن يتوكل لغخيرهء 
لاه إذا لم يكن يلك ذلك فى حن نشسه بحق اللك لم يله فى حق غير 
بال وكيل ء ومن ملك للتصرف فيما تدحله التيابة فى حق نفسه جار أن يتوكل فيه 
لخيره» لأنه ملك فى سحق تفه بحق الك فلك فی حق غیره بالإذن:؟. 


)١(‏ انهايم مع السراج ص ۲۹۷ والر؟جم السابقة۔ 
۲ اتی رھ 
(۳) ارجم لای د ارھھ.۔ 


سس + پار إا ي 

لاته يجور للفاسق أن يقبل التكاس لنقسه مع الفسق جار آن يقيله لغیره “ من باب 
اولی . 

ولکن هل جور للقاسی ان وکل قى إيجاب الرواج؟ قولان: 

آحدهما: پجور پناء عل آنه يجوز له قیوله وعلی عا قاله بعض النابلة من 
أثه تسح له ولاية اکا . 

وبثاء على حل الو جهين عند الشافشحيةء انه لیس بولی؛ وزغا هو مأمور من 
جهة الولى وائولى شیک ۔ 

والقول آلثاتی: لا يجوز لاقاس أن پو کل فی إبجچاب از و !مء لاله لا يجوز 
بلولی الو كل إذا كاب شاب..۔قا ذللث حیٹ اشر طا عدالته والوکیل قاثیم مقامه فکان 
شرطه کشر طه؟. 

ويصحح نوكيل الرآة فى طلاق نفها وطلاق غيرها عند الممسهور؛ واا ندند 
الشاقحية فى طلاق غيرها فقرلاك: 

الثانى: لا بجورء لان المرآة لا تملك الطلاق؛ وإما آجيز توكيلها فى طلاق 
نفسهاً للحاجة» ولا حاجة إلى توكيلها فى طلاق غيرى". 
ال ركن الثالث (الو كل فيه): 

ویشت رط غی الوک فيه - ان کله الوکل» وأت يقبل النياية وآن بكون 
معلوما. 


(+) إلقني رغه 
۳۶ المهنب ر٤۴‏ 
() الرجم السابق والخلي داري وبداية اليد ٣‏ ار ۴-١‏ 


ار س 


والقاعدة فى ذلك عند الفقهاء هى دائوكالة فی کل شىء جاتر إلا فيا أجمم 
على آته لا تصح فيه من العيادات وما جرى مجرإاها». 


وعلى ذلك يصح التوکيل فى ألبيع والشراء واوالة والضمان وسار التقود: 

و السو مخ ؛ والشسركةء وأالسوكالةء والمارفة, والحعالة والساقاة رالطلاق› 
و انكاس وا فلع ء والص لح و اف اخسسارت؟. 

ولا يجوز التوكيل فى العبادات البدنيةء وتجور فى الالية كالصدةة والركا: 

واج ٠‏ كما عبوز عند مالك فى الخصرمة على الإقرأر والإتكار. 


وقال الشافعی فى اعد قوليه: لا جور الوكالة على إالإاشرار وشيه ذلك 
بالشهادة والايان . 


وعد الشافعى عع المضسور قولان - والدذين قالرا: إن الوكالة تجوز على الإقرار 
احتتفوا في مطلق الوكالة على الحصومة هل يضمن اللإقرار آم لا؟ فقال مالك لا 


يتضمن ٠‏ وقأل آبو فة يتفن . 
ولا يصح التوكيل فى الشهادة لأنها تتعلق بعين الشهادة لكونها حبرا عماً رآه 
أ سمعه. 


ولا يتصق عدا المعنی فی ناثيه. خان اساب فيهاً كان الناشب شاهدا على 
شهادته لکرنه يژدی ما سمعه من شاهد الأصل ولیس بوک 


وا يصح التركيل في الاأجان والنذورء لاتها تتعلق بين احالف والناذر 


فاآشبھت العيادات اليدئية وأعدودء وكما لك يصح في الاإايلاء والقسامة وأللعات لانها 
ان . 


. الهذاب س ۸٤۳٣ء وعمدة السالك لابن الثقيب ص 1۹ بيداية للجتهد افر جع السابق‎ )١( 
.۲1۷ اراج س‎ )۷( 


٣‏ بذایة للبحھد ۲ ۳۰١‏ والغئیے ہار ۹۰ ۔ 


اک س 


وبجوز التركيل فى مطالبة الحقوق وإثباتها وامحاكمة فيهاء حاضرا كان أو 
غاثيا صبحيحاً آو مريضتًا وهو قول الحمهور من الفقهاء؟۔ 

وقال آبو حنيفة: للخصم أت يلم من محاكمة الوكيل إذا كان الوكل حاضراء 
لن حضوره مچلس اکم ومخاصمته حق اخصمه علیه» غلم یکن له نقله إلى 
غیره پغیر رضاء تحصمه کالدین علیږ؟. 

والرأجح هو ول الجمهورء لان التوكيل حق كجوز ألتيابة فيه + قحان لصاحبة 
الاستنابة بير رضاء لحصمه» كال غييته ومرضسه وكدفع الال ألذى عليه ولان 
الصسسحابة رضى الله عنهم قد اأجمعوا! على جواره وعدم التغرقة بين الماضسر 
والغائب› فان علیا رضی الله عله وکل عقیلا عند آبی بکر رضی الله عنه وقال: ما 
قضی له فلی وما قضی عله فعلی . کما وکل عسید الله بن جعقر عند عدمان رقال: 
#زن للخصرمة قسما وإن الشيطان ليحضرها وإنى لاکره آن احضرها؟. 

ثم إن الحاجة تدعو إلى ذللله؛ فانه قد یکوت تاشخص حن آو پدعی عله 
بمحق وقدلا يخسن الخصومة: إو لا يبحب أن يتولاه بتقضه؟“ وهذا بالنسبة خحقوق 
العبأد . 

قاما -حقوق اه سبحانه وتعالى: فما كان منها مدا كحد الزنا والسرقة جار 
التو کیل فی استیغاثه لان لی کل قال: اغد یا ائيس إلى امسراة هذا فن اعترفت 
فارجمهاء قغدا إلہھا فاعترفت فأمر بها قرجمت*؟. 

ولان عثمات بن عفان رضي الله عنه وهو حليفة وکل علیا بن آیى طالب كرم 
الله وجهه قى إقامة حد الشرب على الولید بن عقبة» کما وکل على بن آپى طالب 


١7‏ الشي. 
¥{ فم القدير بار ٠‏ ت وما پعلهاً. 
() القحم - الهلفته. 


(1) الخ روه : .4١‏ 
(ه) والحديث متفى علية . 


م اکر س 


رضن الله عه اسن فی ذلك فاب اسسن »۽ فوکل عید الله بن عقر فاقامه وعلی 
بد4 . 

ثم إن الحاجسة قسد تدصر إلى ذلك لان الإعام قد لا كته تولى بذئكف 
غ۲۳4 . 

ولذلك كات الات مهور على جوار اسستيفاء ما سبق . وقال الستفية: لا يجوز 
استيقاء الحدود والقصاص بالوكالة إلا بحضور الموكل وهو ولى الامر آو من له احق 
فی الاستيغاء بتاء على أن الد يتدرى»ء بالشيهات ومن ذلك العفو عند إقامة إلليد 
ولا جلف ذلك الوكيز *". 

وکما پیجوز التو کیل فی استيفاء الحدود عند اخمهورء فانه پجور التو کیل فى 
إتباتها عتدهم ۔ 

وحالف الإعاح أبنو حنيفة والإمام الشسافعى: وأبو الخطاب من الحتابلة فى آنه 
لا يصح الت رکیل غ إٹباتھا لانپا تسقط بالشبهات وامرنا بدرتهاء والشوکیل قى 
تبات موصل إلى الإپجاب» وهذا يتعارض مح الامر بالدشرء وعو المتع. 

وقد استدل اتسور بحدیث انیس السابق لان النیی ج وکله فى إثباته وفى 
أستيف ائه جمیعا قإنه قال «قإن اعثرفت فارچسها٤‏ وهذا يدل على آنه فم يکن قد 
ثبت وقد وکله فی إثاته واستیغاثه جمیمعاء ولان الاكم إذا استتاب دحل فى ذلك 
احدود؛ فإذا دحلت فى التركيلل بطريق العسموم وجب آن تاخل باتخصيص بها 
آرلیء وائوکیل يتقوم عقام الوک فی درئها بالشبهات. 
و بالنسسة اتات 


فما كان ملهاً ۹ تعلی Jll‏ کار کاچ والصدقات والنذورات والخقاآرانت جال 


4( ا بعد اشير ب واشنیث زوا ملم 
;¥( زاجم المفنى فار اة 
۷۶ ق ادير ۷ار ع ٩۰‏ , 


f س‎ 


الت وكيل فى قبضها وتقريقهاء ويجوز للمخرج التركيل قى إحراجها ودفعهاً إلى 
مستحقیهاء بل يجرز أن بقول لغيره: احرج ركاة مالى عن مالك ولان الب و 
ابحث عماله لقبض الصدقات وتفريقهاء وقال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن «أعلمهم أن 
عليهم صدقة وذ من آغنياقهم فترد على فقرالهي فان هم أطاعوك ذلك فزياك 
وكراتي أموالهمء واتق دعوة المظلرم فإئه لیس بینها وبين الله جاب ؟. 

كما بجور التوكيل فى الج والعمرة لغير القادر عليه بنفسه بشرط آن يكون 
ال وکیل قف آدی القرض عن نفسه إلا کات المج الموكل فيه عن نقسةه لا عن موكله. 

ويجوز التو كيل بالحج فى حالة الحياة وبعد امات يحيث جور للشخص إن 
پستلیپ عته من يجج عه بعد موته ڌا لم يقدر عليه هو بلفسه فی حیاته . 

وذلك لان النيابة فيما سيق من حج وزكاأة؛ وذيح أضحية وما فى حكمه لا 
يخ بامقصود من العبادة لان لياية !اح عد العجل فبرورةء ولان احج اعمال 
وأفعال وسعى وطواف ورمى وغير ذلك . والنيأية فيها ممكنة ولا تمشل النيابة بتعظيم 
ائه ولا بالحكمة من مشروعيتها. 

وكذلكث بالسية لتوزيم الزكاة على أصحابهاء وقى ذبح الاخحة لان التوکيل 
فيها لا يخسرج عَمًا ذكرئاء بالتسبة لأعمال الحج» بل ذلك أولى لأنها أعمال دنيوية 
بسحثة ولا تباج إلى ثية كما ى ساثر العبارات؟. 

وآما العادات البدتية امحضة كالصلاةء والصيام» والطهارة من الحديث فإثه 
لا جوز التوکیل فیهاء لانها تتعلق بیدن من هی علیهء فلا يقوم غیره مقامه فيهاء 
إلا أن الصيام النذور يصح عن المبت ولا یکرن ذلك ٹوکیلا"'؟. 


)١(‏ اديت مى عليه 


و( لی e‏ 4 ۽ u4‏ والسراير مم الهاج ص ٣٤٣‏ . 
و( ار جع السابقي. 


کار س 


الركن الرايع (الصيغة): 

١‏ - والصيضة - المراد بها الإيجاب رالقبول بين اموكل والوكيلء لان الوكالة عقد 
من العقود التى يترتب علبها التزامات بالنسبة لطرفى العقد كسا ينعا عنها 
التراسات فلذا اححاجت إلى الإأيجاب والقبول. 
ريكون الإيبجاب والقبول يكل ما يدل على معئى الوكالة من لفظ أر فعلء 
رعلى ذلك إذا رکل انات آحر یتصرف حاص فلم یجب الوکیل ثم پاشر 
ذلاك التصرقف الدى كان بشأنه التوكيل كان ذلك الفعل مته شولا يتم به عقد 
الو كالة وذللت لات إلركالة للا يشرط فيها اتاد مجلس اللإيجاب والشرل كا 
في البيع والايجار وعقره العأوضات الاعرى. بل تصح الصيخة بالإیجاب 
والقبول فى الوكالة على الغور أو بتراحى القبول عن الإيجاب» ولكن لا تتم 
الصيغة ولا يتسعد العقد إلا بعد تام القبول سوأء كان بالقول آو الفعل وهو 
مياشرة التصرف الاذوت فهء وهذا هو رآى جيهرر الققهاء. 
رقال القاضی آہو امد المرورى: لا پنعقد إلا إذا كان القبرل على أالضرر يعد 
اللإيجاب. لان الوركالة عقد في سال إالاء وهف يتطلب الفبول على الفور 
كما قى البيع. وقد رد الجسهور على ذلك القول: بآن الركالة إذْن في 
التصسرقف نبابة عن ألوكل والرإذن فام مأ لم يرجم فيه صاحبه: فلذا جار 
القبول ما دام هذا اللإذن قاتما ولان القبول جياشرة القعل لا يبخرج عن الإذن 
بالتصسرف الركل فيه بل ذلك اورضح فى الدلالة على القبول فكان كالإذن 
في اكل الطعام الذي لا يحتاج إلى قبرل بالقرل بلا خلاقف. 
ولکن بلا-حظ تى لى رأى اجمهور آنه لو رد الموكل الإيسجاب صراحة 
بطلت الصيغة وبالتائى بطلت الوكالة؛ ولهذا لو تصرف الوكل بعد ذلك الرد 
فی الاسر الذی کات الت رکیل بشآنه کان تصرفہ باطلا على رای اخمھهرر 


٣٤٣ س 4+ واكام امات اشر ية س‎ HLH لوا‎ EF 


- AY 


واأصتير یسر هة فضب ر لی على رای “ساف يحت ا ج إلى [إجارة سیک هن 
صاحب احق فيه وهو الاللف آو الأصيل*؟. 


٣‏ - ويشرط لصحة الصيغة بيان التصرف الموكل فيه ولو من بعض الوجوه لان 
الوكالة لا تمسح إلا في تصرف معلوم. 
وعلى ذلك لو قال الموکل لن بريد آن يکوت وكيلا عله : وکلتك فی کل قلیل 
وكشير يشعلق بى لم ينع قد العقد ولا تصح الصيخة لان فيها ما يطيقه الوكيل 
ومالا يطيقه فيعظم الضسرر ويكثر الغرر الذى تنهى عنه الشريعة وتوجب 
درءہ . آما إن قال: وكلتك قى جميع أمرالی؛ آو فی قیض جمیع دیونی»› او 
بع ما شئت عن سالىء ای اقیض ما شت من ديون جار ذلك وصحت 
الصيغة. لأنه قى الحسيع يكن معرفتهء وفى البعض إذ! عسرف ماله وديله 
صرق أقمسی ما يبع ويقبض فيقل الغرر" . 

۳ ولا يشرط فى الصيغة التنجيز على العحمد عند جمهور الققهاء ومنهم بعض 
الشاقعية حيث يجوز تعليق الوكالة على الشرط شل - إذا جاء والدى من 
اسح فيح مالی آو إذا جاء الشتاء فاشعری لی سیارة صفتھا کذا آوی إذ! جا 
عي الا سی فاشتری لى أضحيةء وإذا طلب متك آملى شيا فادفعه إليهمء 
وإذا دحل رمضان فقد وكلتك فى هذا الاعر. 
وقال الجمهور من الشافعية - لابد من تنجيز الصيغة حيث لا يصح تعليفهاء 
لكنهم قالوا أيضًا: إن تصرف الشخص صم تصرفه لوجرد الإذنء فإن كان 
وكيلاا يجعل فسد امسسمىء وله أجر المئل» لاأنه عقد يلك به التصرف فى 
اخياة قأشبه البيع" . 


۹۳ . ٣راد الخلی‎ )١( 
. E0 اهدب إأر ۹٤۳١ء وصمدة الالكف 4٠ء رالغي‎ (Y2 
. 14 وعمدة السالك س‎ ۴١ ٠ والهئب ار‎ ۲٤۸ اسراح‎ )۳( 


اپار س 


ويستدل جمهور الفقهساء على جوار الوكالة مع التنجيز والتعلیق بقول التي 
4 للصحابة قى أحد الغروات «آميركم ريد. فزن قتل فجعفر . فإت قعل 
فعبد الله يرم رواحة٤.‏ وهذا! قيه ععتى التعليق . 

ثم إن عقد الوكالة عقد اعتسير فى حى الوكيل حكمهء وهو إياحة التصرف 
وصمحته فكان صحيحا مع الشصرف ولو بعد تعليق - كما لو قال: انث 
وکیلی ھی بیع سیارتی إذا دم والدى من الج ءولانه لو قال: وكاتك فی 


شراء کذا فی وقت کذا صح بلا حلاف . 


ا لقني تربك 
FF‏ اشر جم الاب س ۹۳ ¢ 1 


— AA 


الخقصف الثالثف 
الأحكام العامة والاثار والالتزامات التى تنشاً عن الوكالة 
يترتب على صسحة الوكالة أن تتتجم آثارها القأنونيسة الشرعية بائلسسبة للموكل 
وال وکیل قيقوم الوكيلل مقام الموكل فيما وكل فيه من التصرق إذا باشره جقتضى عقد 
الوكالة وينةذ على الموكل ويلثزم بحل الآثار والالترامات الحرتبة على العظد الذى 
عقده ال وكيل جصحيحا ولكن مع مراعاة الأحكام العامة الاتية : 
~١‏ لا لك الوكيل من التصرف فى آمر إلوكالة إلا مأ يقتضيه إذن الوكل عن جهة 
النطق آو من جهة العرف بشرط آلا يترتب على هذا الإذن ضرر بالمركل لقرله 
١لا‏ ضرر ولا ضرار» فان تصرف الوكيل جا فيه ضرر المركل لرمه اثار 
هذا التصرف'؟. 
۲ - لا يلك الرکیل توکیل غیره عن نضسه فیما وکل فيه إلا باحد شرطین: 
الأول: إذن الوكل. 
الات : ولاف ولم يڪن من عادة الو کیل آت يتو لی التبم شا يتسه : آو کان 
ل يقدر عليه مع مراعاة العرف فى ذللف ويشرط إن يكون أمينا فزن 
كان جانا ضمن تصرفه لته وحده دون الوكز ". 
وذلات لان الإطلاق فى الوكالة لا يخلو من آقسام ثلائة : 
الاول: أن يكون العامل عا يرتفم الوكسيل عن مثله كالاعمال الدتيئة فى حى 
آشراف الناس الرتقعين عن فعذهاً في العأدة: أو يعجر عن عمله لکونه لا يسه أ 
غير ذلك . وفی هلا فانه يجوز له توکیل غیره فيه لانه إذا کان عا لا يعلمه الوکیل 
عادة أتصر ف الوادت زى ما سر نت به العادة هر الا ستنابة غه 


() الهذب ۳١۰ ١‏ والغئي رة ١۳؟۔‏ 
[۲) عمنة الالك ص 1۹ رالهذب ۳۵۱۶/١‏ » واشخنى ع ار۸ة. 


AG 


القسم الشانى: آن يكون العمل الوكل فيه عا يعمله يتضسه إلا أنه يحجز عن 
عمله كله لكثرته» وف هذا آيضا يجوز له التوكيل قى عمله الوكل قبه. لان ألو كالة 
اقتضصت جوار الت ر كين فيا دصت إخاجة إل . 

القسم الثالسث: ما كته عمله بتفسه ولا يترفع عنهء فلا يجور للوكيل فيه 
عند جمهور الققهساءء لانه لم يؤدن له فى التركيل ولا تضمه الإذث فكآن فقي حكم 
العمل التهى عته صراحةء ولات إرأدة الوكل لهسا غرض فى ذلك العمل عن هة 
الوكيل ينفسهء لاله أستؤذن فيسما يمكنه النهرض فيهء فلم يكن له آن يوليه لن لم 
يأمته الو كل كالوديعة"؟. 

ونقل عن الإمام اين حتبل: وین آیی لیلی : آنه يجوز للموکل أت پرکل غیرء 
مطلقاً إذا اطلقت الوك الة ولم یکن من الوکل ٹھی؛ لان للوکیل آن يتصرف بنفسه 
فله ملك التصرف وله فما ملکه آن يوکل فبه. 

ورای اللمهور حو الأولى بالأحد والقبول مسن جهة العملىء لأت الوكيل غير 
الاك لن الاك يتصرف بنفسه فی عثکه کیش شاء بخلاف الوكيل الذى لا يقعل 
إلا ما يقشتضيه الاذك صراحة أو متا أو عرف . 


۳ - لا ملك الوكيل فى السيمع المطلق؛ البيع بخير نقد البلدء ولا البپع بتسيتة آي 
بشمن مسجلل ولو كان بآريد من من الثل فى المعسجل ولا بغبن فاحش وهو 
مالا يحتملل غاليا ويعرف ذلك من ط ريق الحرف» غإذا باع ألوكيل مخالفا 
لهنہ القیوه ضمن تصرفه إن کان فيه ضرر بالموکل وبشرط آن یکون قد سلم 
المييعء فزن آذت الوكلل للوكيل فى البيع أجل إن حددء كان الوكيل ملترما 
بهذا الأجل لا يتعداهء وإت أطلى كان للوكيل البح باج ویترك دید الأجل 


. الغلے دارب‎ )١( 
الخئے غار دوه‎ 


+4 ب 


لهء ويحمل الإطلاق على المارف قى مثله حيث أن العرف هو الذى يقيد 
هذا الإطلاق ولكن بشرط الإشهاد على هذا الأجل الذى يجيزه العرف'؟. 

٤‏ ¬ لذا کان الوکیل بالبیع فی بیم شی« فى رمان محدد لم يلاك البيع قيله ولا 
بعده» لان اللإذن لا يداول ذلك من جهة النطئ ولا من جهة العرف» لان 
الموكلل قد يوثر البيع فى رمان دون غيره احاجة فى تفسه تعلق جمصلحته. 
وإن وكل فى البيع فى مكان فإ كان الشمن فيه آكثر آو التقد جود لم جر 
البيع فى غيره مراعاة لمصلحة المروكلء وإن كات الثمن فى الكانين واسدا 
قو لان : 
آحد‌هما: له البیع فی ېی مكات لان المقصود فيهما وانحد بالسية لمصلسحة 

الموكل فكان اللإاذن بأحدهما إذن الاسر ضهتا. 
الشاثي: لا لك الوكيل البيع إلا فى اكان الذى حدد له لان التحديد عرض 
الموكل الصريس فلا تيور مخالقته إلا بتصري؟. 

ه - لا هلك الوكيل فى البح البيع لفسه ولا لقرعه الصغير عند جمسهور الققهاء 
سن غير إذنء لان السرف فى الييع آن يوجب لغيره قحملت الوكالة عليه ؛ 
ولان إذن الموكل يقتصى البيع عن يستقصى فى التمن عليه وضى الييع من 
تفسه ترك الاسستقصاء عا يترتب عليه غين بالوكل صاحب البيع وهذا القبن 
پحشاج إلى إذد الوكل . 
بل إن الشافعى رحمه الله قد نص على آنه لا يجوز بيع الوكيل لنقسه ولو مع 
إذت الوكل وذلكف لتناقض الفرضين - غرض الوكيل شى م صلدده- 
پالاستر اء - آى تقليل الثمن - لته وغرضه بالاسشصاء - آى التحرى 


9 السراج س ۲٤۹‏ ؛ ومقصهد اتبيه على التتےه لاہن مجه س 1۸ وٹلهلب ا ۳١١‏ وای ص ٠١١‏ 
وسا بعنضاں ۲۳۴٤‏ ۽ ۳١‏ . 
$Y‏ الهف ر م وا شتی س .٣۳۴‏ 


4~ 
وزيادة اللمن - للموكلء ولا يجتمع فى العقد متلاقضاتة وهي وجهة نظر 
سليمسة جدا من الإمام الشافسى رضى الله عنه فيراعى الا حياط والاحدذ 
با“ . 
وقد حكى عن مالك والاوراعي جوار ذلك وعند الإمام أحمسد فى روأية 
بشر طن : 
أحدهما: آن يزيد الان على مبلغ بيع التداء. 
الثاتی: آن يتولى النداء غيرء. 
ولعل فی اجج التی ذکرت للجمهور ما یؤید رآیهم ویقویه من حیث 
وبموب الانعذ مدهب ؟. 
قن باع الوكسيلل فى البيع لابه الكسيرء إو آبيه من غير إذن شوجهان 
فلفمهاء: 
أحدهما: الصحة وهو الأصح فى ذهب الشاقعية لان للركيل آن يبيم مال 
نفسه لهما فجاز مال غیره وهو ألوكل فيه آولى. 
والشانى: لا يجورء لاأته متهم فى اليل إليهما كما يهم فى اليل إلى نفسه 
انه لا تقل شهادته لهماً باتفاق الجمهرر سن الفشهاء. 
والو جه الغاتى: هو الأوفق والاولي من حيث رعاية مصلحة الوكل والسعد 
عن الغرر والتيمة والاختلاف". 
- لا ملك الوكيل فى شراء سلعة موصوفة آن يشثرى إلا الصحيس لان إطلاق 
البيع يقتضى السلامة من ألعيب وهلا هو قول الجم هور من الفقهاءء فزن 


EF‏ التهاس واسراج ج 4۲٤٩‏ والشنى دار۷ 
(۳) ای عار اء ۸١ا.‏ 


¥ س 


حالف الوکیل واشتری معیبا یعمله ورضی به فکان الضمان عليه إن لم يرض 

الموكل بالبيع العيب . 

قإن ادعی البسائع أن الموکل علم پالعیب ورضی به وآنکر الوکیل فالقول قول 

الوكيلل مع يينه» لان الأصلل سدم الرضاء . فإن رضي الوكيل بالميب سقط 

حاره فى الرد بالعيب»؛ وإذأ رضى الوكل بعد ذلك استقر العقد للمركل . 

وإت احتار المسوكل الرد فب کان الوکيل قد عرفه آثتاء البیح وسماء أو نوه به 

وصداقه البائع جار السرد بالعيب» لان الشراء له وهو لم يسرض بالعيب وإنغا 

رضی وکسیلهء وإذا کان حى الوكيل قد سقط برضاه فإنه لم يسقط حى 

الأصيل لعدم رضصاه. 

فإن لم يسم الوكيل العيب فى الابتياع» ولا صدقه البائعء فالمنصوص عند 

الشافعى أن ابيع يلزم الوكيل لاأنه ابتاع قي الذمة ما لم يؤذن فيه . 

وقال يعض أصحاب الشافعية - العقد يلرم الموكل» لن العقد وقع له وقد 

تحسذر الرد بتفريط الوكيل فى ترك الرد بالسعيب ويرجم الموكل على الوکيل 

بقيمة النقص لان الركيل صار كالسعهلك له بتفريطه. 

وف المقدار اللي يرجع به على هذا القول ورجهأن: 

أحدهما: يرجع الوكل على الوكيل ها نقص من قيمة المشتسرى معيسا عن 
الشمن الذى اشترى بهء قإن كان الفمن مائة وقيمسة السلعة مع العيب 
ماثة لم يرجع الوكل على وكيلة بشىء وإن كان الشمن عائة وقيمة 
السلعة مع اليب تسسعين رجع الوكل بسشرة على وكيله يدها 


RS 


والشاني : قال امام أبو حبيضة: يملف الوكيل مع الأطلاق فى الشراء شر اء 
العيب والصحيح معاء لان التوكيل مع الإطلاق فى البيع يدشل الييع› 


7 الهذب ۴۵۳۶/١‏ ۽ والخئى - ٤ا‏ ء 2١‏ 


اپ 


AY 


ولان الوكيلل أمين فى الشراءفجاز له شراء لمعيب ويلزم الوك لأن يد 

آل وكيل كيد الاصيل؛ كالمضارب مع الالك. 
ويرد على أبى حنيفة: بأن البيع بإطلاقه يقتضى التصحيح دون اليب ٠‏ 
فكذلك الو كالة فيه . ويفارق الضاربة من حيت أن الق صود فيهاً الريح» 
وألربح يحصلى مسن العيب كحصوله من الصحسيح» والقصود من الوكالة 
شراء ما يقتنى إو يدفع به حاجته. وقد يكون العيب ماتعاً من قضاء إلفاجة 
به ومن قنيته قلا يحصل المقصود"؟. 
ليس للوكيل الوكل فى شراء العين أن يشترى موصوفا فى النمةء فإن فعل 
كان عقده لتفسه لا يلزم الموكل . 
ومتی حالف الوکیل المسوکل فی بیع اله آو فی شراء ما عین له شرازه 
فتصرفه باطل إن کان پشتری باسمه وکیلا عن الموکل . 
ولو اشترى السوكيل فى الذمة ولم يسم الموكل أى لم يذكر للبائع أنه وكيل 
عن فلان صح البيع وكان قى تفسه. وإن سماء كأن قال البائع: بعتك» فقال 
الوكيل: اشستريت لفلان ضح البيعم وكان الشراء للموكل فى أحد القولين 
وهو الأصح عند الشافعية. وعلى القول الأخحر يصح ولكن يقم البسيم 
للوکیل. 
وإن قال البائع للوكيل : بعت موكلك فلاتاء فقال الوكیل : اشستریت له فلا 
يصح العقد وعذاً هو المفتى به قى اذهب التشافعى» وذلك لبطلان الصميغة 
حيث إن أحد أطرافها الذى وجه الإيجاب إليه لم يكن موجودا قى مجلس 
العقد والشرط فى الصيخة أن يتلاقى الإيجاب مع القبول ولم يوجد هذا 
التلاقی . 
ولا يحل قبول الو كيل مسل الآصيل» لأن اللإيجاب سوجه للأصيل؛ ولم 
يوجه للوكيل فانفخت الهة آلتى تم يها العقد من حيث الإيجاب والقبول 
ولايد إن تتحد الحهة لصسحة العقد" . 
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إذا كان الشخص وكيلا فى الشسراء ولم يدفع إليه الأصسيل الثمن فاشترى 
ال وكيل السعة بساسمه وكيلا عن فلان فالشمن على الموكل وائ وكيل ضامن: 
لان البيع وقع للأصيل فكان الثمن عليهء ونا كان الوكيل هو الذي تولى 
العقد بالنيابة عن الأصيل والتزم الثمن كان ضمانه عليه تبعا لالتزامه به. 
وعلى هذا يجوز للبائع آن يطالب الوكيل والموكل بالثمن لان آحدهما ضامن 
والأحر مت مول ونی ٩‏ , 

وفى وجه لحر - أن الثمن على الوكيل دون الأصيل لأنه هو السذى الترم 
بالعقد فكان الشمن عليه وعلى ذلك لا يحق للبائع مطاليسة الموكل وإغا له 
مطالبة الوكيل» وللوكيل مطالبة الاصيل با فى ذعته من الشمن لليائم"؟. 

لا ملك الوكسيل فى النصومة الإأقرار على الموكل ولا الإبراء من دينه ولا 
الصلح عته من غير إذن الموكل وتصريسحه بذلك لان الإذن في الخصومة لا 
یقتضی شیثا من ذلك 

وهلا قول جمهور الفقهاء بالنسية لللاقرار وغول الحامة مر الفقهاء بالتسبة ا 
حرل| ا قرأر . 

وقال آبو حتيقة وسحمد - يسبل “ إقرار الوكيلل فى الخصومة فى مجلس 
اكم فط آي آمام الفا ضىی کی کل س ٭ ما عدا الود والقصأص . 

و وال بو يو سف : د يقب إقراره کی مجلس اکم وتسره: | الاقرار سد 
جوابى الدعوةء فصح من الوكيل كالرنكار عن الخصي الذی لم يختلف 
فيه أحد ولم يقل أحد نی ٩‏ . 

والخحواب على ذلك من الجمهور - أن الإقرار معني يقطع التصومة وينافيها؛ 
قنهذا لم علكه اإلركيل فى الخصومة كما للا لك آلإبراء بدون إذن. 
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ثم إن الإقرار يفارق الإنكار من حيث أن الزإنكار لا يقطع الخصومة؛ ولاف 
فی کل شیء حتی فی ادود والقصاص وفی غیر مجلس الاکی؛ ولان 
الوكيل لا لك الإنكار على وجه ينع الوك من الزإقرار. 
فلو ملك الإقرار للامننع على الموكل الإنكار فاشترقاء أی تعارض الإقرار سم 
الإنكار إلذى هو مصلحة الموكل وحق من حقوقه الخولة له شرعاً ويجب 
العمل يها إلا عند وجود من ينفيها من بينة الحصمء أو إقرار مه . 
١ -‏ إذا كان التوكيل فى قضاء الدين عن الموکسل لزم الوكيل أن يشهد على قضاء 
الدين عن موكله لانه مآمور بالنظر والاسحتياط للموكل؛ ومن النظر إن يشهد 
لثلا يرجع الخريم على موكله بالدين عند الإنكار بالدقع. 
فزن ادعی آلو کیل آنه قضاء دينه وأنكر ألدائن لم يقبل قول الوکل على الخريم 
إلا ببينةء لان الغريم يأعته على الالء فلا يقبللى قوله عليه باألدفع بدون إثبات 
كالوصى إذا ادعى دقع الال إلى الصبى حبث لا يقبللى قوله بغير نة" . 
وفى ضمأن الوكيلى للموكل نظر: 
() إن كان الادعاء بدفع الدين فى غسيبة الوكل بشاهدين ولكنهما ماتاء أو 
فسقا بحيث لم يتعد تقب شهادتهما ولا شهود غيرهما لم يضمن الوكيل 
لأنه لم يفرط 
إن لم يشهد على آداء الدين ضمن لاثه هو المغرطء وهذا قول الشافعى 
ومذهبه والشهور فى مذهب المنابلة سواء صدقه الوكل فى قوله آم كذيه 
وذلك لان الموكل آذن لاوكيل فى قضاء ييرثه ولم يرض ذلك القضاء ولا 
تلك البراءة من الدين لاستمرار مطالبة الغريم وإنكارء الدفع من إالوكيل . 
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وعلی قول ایی حنيفة ورواية عن الإمام أحمد آن الموكل لا يرجم على 
الو کيل بشيء عند اللإنكار إلا إذا أمره باللاشهأد على دفع آلدين ولم 
پشهسد ویشرط آلا يصدقسه فى الدقع عند عدم ألارشهاد فزن صدقه کله 
ضمان وله رجوع» وإن كذبه فالقول قول الوكيل مح بمینه انه ادعی 
فعل ما آمر به موکلهء قکان ألقول قول . 

(ب) وإن كان الادعاء باآداء الدين محضر الموكل مع الأشهاد لسم يضمن بلا 
حلاف» وكدلك إذا لم يشهد لان تركه اللإشهاد والا حياط رضأ مته جا 
فع وكيله فكان المفرط هو الموكل لا الوكيللىء لأنه حضر وترك الاشهاد 
على أمر يخصه ويقتضيه» وهذا هو قول الجمهور وأحد الوجهين فى 
مذهب الشاقعی . 
وفى الوجه الآنحر للشسافحية - يضمن الوكيل» لان ترك الاش هاد يشت 
الضمات مطلقا كما سبق بيانه فى () ولا يسقط حكم الضمان بحضور 
الوكل كما إذا آتلف ماله بحضسرته حيث لا يسقط عته الضمان إلا 
بال سقاط من صاحب الق وهو لم يسقط لاته لم يصرح بذك . 
والاولى بالقبول هو الرآى الأول وهو قول آالجمهورء لان -حضوره رضاء 
يعدم الرشهاد يعتبر رضأ لان اق حقه وهو الصل وعند وجود الاصل 
مع الفرع ير جع إلى الآصل غيمساً يخصهما معا والرضا كما يعبر فى 
حالة الصراحة» يعتبر ضما كذلك» فى السكوت إذا كان الال يشتضيه» 
أو فی معرض الان“ . 

“١‏ وإذا كان الصوكيل فى قيض الدين فمات الغريم قبل القضساء طالب الوكيل 
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ورثة الخريم إن كانت صيغة التو كلل فيها اقبض حقى الذى قبل غلان: او 
الذى على فلانء أن قبضه من الوأرث قبض للحي إلذى على مررثه. 

فؤن قال الموكل للوكيل: اقبض حقی من فلات لم یکن له قیضه من وارله إذا 
مانت للانه لم يمر بذئف'. 

۲- واا ادعی رجل على آحر آنه وکله قى تصرف ما من غير بيئة فأنكر الشدعى 
عليه فالقرل قوله لأته يتكر عقدا الاصل عدمه. فإن اتفقا على الوكائة 
واحتلغا فى ورصضها فالقرل قول المركل أنه ينكر إذتا مته والأصل عدم" . 

۴۳ إا اختلف الوكيل والوكل فيماً بينهسماً من حيث الوكالة وحدودها نتظر هذا 
اقلاق ونحكم فيه حب الاحوال الاتية : 

إخالة الآولي: 
أن يتشا فى اتش فشر الرکیل تلف مالك فی یدی» أو الشمن الذي 

قيسضته من المببع الذى وكلتنى فى بيحهء فيكذبه الوكلء فالقرل قول الركيل بج 

مينهء لانه امينء وهلا عا يتعصذر إقامة البينة عليه فلا يكلف ذلك كالردع. رهذا 

هو كم ألاسناء. 
وإغا كان ذلك المكم فيهم وهو عدم تكليفهم البينة وتصديقهم فى قولهم: 

لانهم لو كلفوا ذلك مع تعذره عليهم لا متثع الناس من الدحول فى الامانات مج 

إحاجة إلبها فيتحقهم الضررء اللهم إلا إذا کان التلف بامر ظاهر كاخريتق أو الثهب 
وشبهها حيث يلزم البينةء لان البيلة على وجود مثل ذلك وإلباته حكن ويسير؛ لان 

و جود الأمر الظاهر ما لا يخفى غلا تعر إقامة البينة عليه" . 
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الحالة الثاتبة من حالات الاختلاف: 

آن یختلفا فی تمدی الوکیل او تقریطه فی اللقظ» ومسخالفته أمسر موکله کان 
یدعی الوکل علی الوکیل فی بيع دابة آنه حملها فوق طاقتهاء؛ أو حمل عثيها لنفسهء 
آو قرط فی حفظهاء أو لہس القرب الوك غىي بيعه؛ أو توصيله لصاحبه آو استعمال 
السيارة الموكل فى بيعها وغير ذلك من غير بينةء غالقول قول الوكيل في كل ما سبق 
مع چېنه لانه آمینء ولانه منکر )ا یدعی عليه والقول قول المنکر مع ينه . 

ومتی ہت التلف فی يده عن غير تعديه: إما لقبول قوله وإما بإقرار مو كله أو 
بیان من الوکیل فلا ضمان علیه؛ وسواء تلف التاع الذدی آمر بپیعه» آو ياعه وقبضش 
مته قلف الثمن: وسواء کات بجعل أو بغر جعزي لانه نأئب الالكت فى اليد 
والتعسرفء فكان الهلاك فى يده كالهلاك فى يد الالك . 

ويتاء على ذلك - لو باع الوكيل سلعة وقيضس ثمنها قتلف ألثمن من غير تعد 
قبل آت يقبضه الوكل واستحق تسليم المبيع ؛ فان المشترى يرجع بقمنه الذي دفعه على 
الو كل دوت الوكيل إذا لم يقم بشسليم اسيم إلى المشحترى» وذلك ن ابيع له , 
خالرجوع بالعهدة عله كما لو باع بنفسد؟. 
اشالة الثائية؛ 

أن يختلفا فى التصرف فيقول للوكيل - بحث السيارة وقبضت ثمنها فتلف مى 
قيضول الموكل: لم تبح ولم لقبض؛ أو يقرل: بعت ولم نقبض شيئاء فالقول قول 
الوكيلء لانه يلك البيع والقبض فيقبل قوله فيهما" مالم تكن بينة بخلاف ذلك. 
الخالة الرابحة. 


آن پختلفا فی رد الال کسان پقول آالوکیل للموکل: رددت لكف الال وینكر 
الموكلء فن كانت الوكالة بخير جسعل فالقول قول الوكيل عع يينهء لاأنه قبض العين 
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لفعة ألائك فكان إلشرل كالودع إذا أدعي عدم ارد هن أذوديع› وت كانت الركالة 
بجع فو هان : 

أحدهما: القرل قول الموكل»؛ ولا يقبل قول الوكيل الرد بخير بينة» لاآته قبض 
Jll‏ تح سه وسواء کان ذال الاخصتلاف قى رد لحر آو ی رد تمتها و سر 
الر كيل من الال القى قيضه بالوكالة هى الاجر الحاصلة قى مقابلة ألو كالة فذما كان 
له خی الال استفادة لعباحة تفه لم يسبل منه الرد بغير بيثة: کالستاجر الدی پشھی 
رد العين المستاجرةء والرتهن الذي يدعى رد العين المرهونة تحت يده من غير بينة 
ادها حيث إن القول قول المؤجر وصاحب الال الرهورتء لان يد كل من 
استاج والرهوت عنده يل معسفحة وليست يد أمانة. 

وكذلكف الستعير حيث آث يده بد حيانة وليست بيد آمانة . 

الخانى: آن القول قول الوكيل فيقبل قوله فى ادعاته الرد سم ميته + لاك انتقاعه 
بالعمل فى العين قى مقابل اليعل» أما العين تفسهاً فلا عنقعة له قبها حيث آن 
فكان القول قول مع بينهء لان النفعة الأاصلية واخ قيقية للسالك وليست له وإغاً 
+ ج تبع لذلاف؟. 
الالة اخاصست _ 

آن شلف الوكل والوعيل فى أصل األركالة کان بقرل اإلوکپل: ونی › 
وقول الموكلل لم آوكله عنى ولم تكن بيئة لأحدهماء فالقول قول الموكل لاان 
الالة السادسة: 

آن يختفا فى صفة الوكالةء فيشرل الوكل: وكلعك فى بيع سيأرتي صغة كلا 
فیقول الوکیل: بل وكشي فى سياأرة آحری وصفها کذا آو فی بپع دارك لا فی 
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سيار تلك وهکد!.‎ 
فالقول قول الموكلء انه يدعي تفي الوكالة والأصل مسهء ولان الالتلاق‎ 
کو سقة كلام آمو کا والاصل آنه يحرف بيانه مرن چهشه؛ ودا اصح الو جهین فى‎ 
وحكيى عن اللإمام أحمد آن القسول قول الوكيل لاله إمينء وحكى عن مالك‎ 
آنه کال : إت كانت اللعة موجودة فالقول قول الوكلء وإن فأتت قالقشول شرل‎ 
الوكبل» لانها إذا فاتت لزم الوكيل الضمان والأصل عدمه. بخلاف ما إذا كانت‎ 
موجودة حيت إن الوجود لا يقتضى الض مان عادةء وهذا هو الوجه الثاني . وقد‎ 
. سبق بيان رجحان إلوجه الأول وسببه“‎ 
الوكالة جاترة من اخاتبينء جاني الوكل وجاتي الوكيلء فلكإ منهما آن‎ ~۴ 
پٹھیها فی آی وقتٹ» وللوکیل عرزل تفه بتقسه؛ وللموکل عسزله می شاأء‎ 
: محسي الییات الا تى‎ 
إذا عرزل الوکل الوکیل فی حضوره کان قال له: آئت معرزول آو عزلتك‎ 
من وكالحك عئی؛ آو قال الوکل فی مجلس یحضرء الوکیل: عزلت‎ 
فلانا من وكالتى وهو اضر يمم العزل اتعزل عن الوكالة من وکت‎ 
الحزل.‎ 
«ب) وإن كان العزل فى غيبة الوکیل فالعتمد آثه معڑول هی اال آی من‎ 
وقت عزل الوكلل وكيله.‎ 
وخی قول انحر : ل يتم العزل بائنسية للركيل الغضائب إلا بيلوغ العزل‎ 
إلى الوكيل.‎ 
(جا وإن كان العزل من جهة الروكيل كأن قال: عزلت نفسي مر الوكالة أو‎ 
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رددتها إلى صاأحبها فلان تم العزل من وت للف وخحرج الوكيل من 
أهلية الركالة التى كانت مخولة له قبل عزل نفسه. 
رإغا يتم السزل قى الصورة السابقة لأن كى واحد من طرفي عقد 
الركالة يعمل بإذن لفسه ربإذن يره كان لكل واحد متها إبطال 
ذلك لذن الذى رجح إلبه . 
(د) كما تعرل الوكالة أيضا خروم أحدهما عن أهليسه التصرف» بوت أو 
جنوت» أو بروج محل التصرف الملآذون فيه عن ملف الوک بآي 
طریق من طرق انتقال الل . 
(ه) مى قصرف الوكيل بعد فسخ الوكالة أو بطلاتها فتصرفه باطل إذا علم 
ذلك بلا حلاف بين الفقهاءء فإن لم يعلم الوكيل بالعزل ولا ا أدى 
إلى البطلان فالأمر كذلك آى وهر بطلان تصرف الوكيل . وهر قول 
الشافحى ورواية عن الإمام أحمد لان العزل أو البطلان رفع حكم لا 
يفتقر إلى رضا صاحيهء فلا يفتقر إلى علمه كالطلاق . 
وقی قول آشر: لا ينعزل الوكيل ولا يطل تصرفه قبل علمه بالحزل آو بالأمر 
المودى إلى بطلان الوكالةء وهذاالقول رواية أحمد الثانية والقول النحر للشاقعى 
وسا نص عليه في رواية جعفر بن محمد. قول آبى حثيفة» وذلك لاه لو انعزل 
الوکیلی بخیر علمه آدی إل بطلات الوكالة ورجا دى إلى ضررء لانة كذ يتصرف 
تصرفات ختقع باطلة يناء على القول بصحة العرل. وهذا قد لا يكن تداركه كما إذا 
قام الوكيل ببيع السلعة وتصرف فيه المشتري با يؤدى إلى الهلاك كاكله للطعام إن 
کان هو محل الييع؛ أو خبحه للحيوان والتصرف فيه بالاكل إن كسان عر محل 
التركيل وهكذا ... 

وهلا يؤدى إلى ضسان الركيل فيماً لا دنب له قيه وكذا ضمان الشستري » 


(1) السرا سس ۲١۷‏ والغتي ١‏ ٣ر۴١١‏ 


E 


قیؤدی ای ضررهما معا ولا ضرر ولا رار فى الإسلام خحاصة وآن التصرف 
الذى تم كان يآمر الموكل ولا بثبت حكم الرجوع فى سق المامرر قبل علمه بهذا 
الر جوع - 

ولع هذا القول عو الوافق للعدالة والأولى من حيث ااذ والقہول لان 
فيه رقع الضرر وعدم الغين بالتسبة للجميع؟. 


3( را چم امس To‏ ۽ ٣٤‏ وما عدا 


e 
ألمبحث التاسي‎ 
عقو د الشر كه‎ 
المقصد الأول‎ 
التخريف والتقسيم والحكمة والدليل‎ 

تعريف الشركة 

الشركة لغة: هى الاختلاط على الشيوع . 

وشرعا: ثبوت احق فى الشىء الواحد لاثئين فأكثر على رجه الشيوع؛ 
ولذلك قال ابن قدامة : (الشركة) هى الاجتماع فى استحقاق آو تصرف" . 
أنواع الشركة: 

وألشركة توعان : 

. شركة ملك‎ ١ 

٣‏ س شركة عقد. 

فشركة إللك إن يتملك اثتان عيتا من الاعات يسبب عن اسساب املف كان 
بشحرياها محا وعند ذلاك تكرن هله الشركة اخعیارية. آیی آنھا تکونت پاخحتیار 
وإرادة اصحأبها. 

وقد تكون شركة المثك إضطراريةء وهي الناشئة عن انحتلاط مال بدون إرادة 
مالكيهما اختلاطا لا يكن من الفصل بيلهما كان يكوا من نوع رأحل؛ كمقدار من 
آرر آو يكون القصلل بين الالين مكنا ولكن مع كثرة الشقة كمقدار من آرڑ مع متقدار 
آحر من قمح» أو عن اشتراك شخصین فی میرآث لهما عن آخر. 


(1) وهي کسر الشين وسكون ارام - عئى معن الشركة او التصیب قال و امن اعتق شرا له فی عبد آی 
انسیا وحکی فی #اخة: قر تها “ قتعم الین مع کسر الراء ~- وانظر السرا مس ۲٤٤‏ والاختيار 
لمو صلي ۳ر۲1 . 

(۲) الراجم السابغة والقنى دار۴. 


ل + ۷ س 


المقصدذ الثاني 
شر كة الفاوضة 
من معائى المقاوضة فى اللغة: المساواة ومن هذا لحل هو الاستعمالء فيريد 


بها الفقهاء الشركة بين شريكين إو أكثر إا تساروا فى القدرة على التصرف» وفى 
الال الذى تصمح فيه الشركة وفى الدين رفى الربح. 


ولا تتعقد شركة الاوضبة إلا يافظ الفاوضة إو بلفظ الشركة علي النص على 
میم شروطیا؟. 
وعند ذلك يكون كلل شريك وكيلا عن السشركاء الآلصرين وكفيلا لهم فى 


یع شتو الشركة ودیونها ار تبه على أ تصرف !ها. 


فاذا ورت سد الشركاء فقد انقليت هذه الشركة إلى شركة عنات رذللف لعدم 
التساوي قى الال الذى تصح قيه الشركة لان شرط التساوى فى الال المدفوع من 


آلا اء لايد مد لوین شر که الشاوضة وصتهاء ويدار أن پوك لهذا انوع من 
اشر كات وجرد . 


( وهو ع ال"ساف لا يصح إلا إذا كان مين إتتقرڊ. 


)¥( الختار ١۸١‏ رفم القلير ١١١/١‏ وجي عند الشافمية غير صسيسحة علي الإطلاقء بل هي شركة باطلة 
سدم إمکان عقيا فى نظرعم: وانظر السرايم ص ۲٤٤‏ وسا يسدهاً. 
(۳) العاعالات الترصة للشعيفب ص ١١‏ ربداية تلجتهد لر ات٣‏ 


ےا + ۷ س 


القصدالثالت 
شر كة العنأن 
كلمة العتات إما مآخوذة من عن لی کا أى عرضس» فسعیت بذك لان کل 
شریک فيها عن ٺه آن يششرك مع الانحرين ؛ وإماً ما ودذة من عبان الق ر سء وغو 
اللجام: لات گلا م الشر کا آعطلی عدان تصرف فى اال لشو که » وريد بها 
الفقسهاء - آن يشترك الان أو آکثر فی راس مال آر قى عمل على آن يكرن الریمح 
الناتج مشتركًا بينهما؛ وهى تتضمن الوكالة حيث يكوت كل من الشركاء وكيلا عن 
الحر فى الشصرف حى إذا تصرف كان تصرفه لتفسه بطريق الأصالة ولساكر 
وهذ» الشركة تصح غى آي نوع من آنواع الاتيار مع التفاضل غي رآس الال 
وارپح آو مع التساويی اء و مح الجغاوت فى انود ھہا و الشسآوی کی الاحرين 
متي عمل کل الشركاء؛ فإذا كسأن العمل علي بحقسهم قلا يصح ريادة ريح من لا 
عمل عليه عما له فی راس الال من سھهام حتی لا پکون له ربح لا يقایله شيء سن 
رس مال آو عماء لته يصح للشريك العأمل زيادة الريع عن حصته فى راس الال 
لير عمل وهو مول ؟ فة . 
وقال الشافعى ورفر من التفية ومالك : لا تصح الشركة مع المساواة في الال 
والتقاضل فى الريبح» ولا مم التفاضل قى الال وراخساآواة في ارح ان الريح تتيجة 
الال قيحون نشف ر الشركة فيه 
وهذا التوع من الشركات متف على جوازه والعمل به عند الفقهاء؟. 
() ارجم لابق رشعم الغدپر 1۷1/1 ونا بعدهاء والانسیار ۳ ۲۲ راراج ص ۲٤١‏ والتنبيه س ۹۷ 


ودشاتم الالام ر ص وتخ جص ر الناغح سی 2 وبداية لاجد هد ٣ر‏ ١د۴٣‏ واخفتی ەر 1£ وک 
استاي FIT‏ 


سا پار چ ا 


الخقصد الرايح 
شر كة الابدان 

وتسمى ايشا بشركة الأعمال أو شوكسة الصناأئم . وسجشيقة جنه الك كة: آن 
بتفق اثنان آو أكثر من آرباب الهن وإلعمال على الاشتراك فى تقشبل الاعمال من 
الاس على آن يكون ريم هذه الأع مال آو آجورها مشتركة بيهم على سب ما 
يتفقرت عليه فی ذللف كاشتراك نارين او پئاءین آو مهندسین آو امین آم اطباء 
على ما سیق . 

ولا يشترط فى هله الشركة إتحاد مهنة الشركاءء حيث يجوز أشتراك جار مم 
طییب وبتاء مع مهندس؛ وكما لا يشترط فيها التساری بين الشركاء قى الربح؛ ولا 
يزم قيها آن يكرت الربح على حسب العملء لان الاعمال تختلف وإجادنها كذلك 
تمختلفا. وهى تتضمن الوكالةء فكل عمل يستقيله احد الشسركاء يكون مطلوبا من 
بأاقيهم ء ولذ يخرن الكسب بيهم جميعا على حسب الشرط وإت لم يعمل أحذهم؛ 
لته پستحق الاجر حيتلدذ بضمانه ولهذا كانت شركة العنأان فى الاعمال في حكم 
شركة المغاوضة من حيث ضمان العمل فقط؛ء وجوار مطالبة كل شريك بهء ولكل 
شريك الطالبة باجرته كما آنه يجوز دفع الأجرة لآى سريف من الشركاء. وهدذه 
الشركة جاتزة عند الجمهور من الشقهاء. 

أما عند اللإمام الشافعى فهى غير جازة لانعدام ألا فيها حبث اشتر ط لصحة 
الشركة وجود راس الال ستهماً معا أو سن اأجدهما إذا كان فى المضاريةء لان الشركة 
تنختص بالامسوال لا بالأعسال حيث إن الال ينضبط ء والأعسعال لا تنضبط وعدم 
الاتضباط غرر إو مؤدى إلى الغرر وكل عقد فيه غرر غير مستضيط غلوع مته فى 
الشرع كما فى بيع الخرر". 


() می للاج ۷ ۲۱۲. 


() القت ت 4 . 
(۳) مفشتی الحتاسم ٣ار ۲٣۴‏ 


۴+ 4 


آم اأخمهور فشد استدلوا پاشتراك الخ اين غي الخشمة وهم يتحر لا بهم 
فیها بالعمل آي !اهاد فی میادان القتال عم العدام. 
يصب ابن مسعود شیگًا؛ فلم ینکر التب 4 عليهما“. 
الإسلام جاترة بالا لاف فتكرت شركة الأعمال جائزة كذليك لاه لا قرق بينهما 
من يث العتي ء لان الضاربة إغا تتعقد على العمل اساسا لا على راس الال لات 
العامل لا يقدم مالا قى الشركة وزغا يشترك بعمله وميجهوده قى مال الطرف الا حر 
بلسبة معينة من الريح الڌی يحمل لراس اى" . 


. وراه ايو حراده واتظر اقفىي کار‎ (١7 
۲١١/۴ انظ مرجع السابق ص ١-١٠ء اسكام العاملات الشرعية مس ۳۵۷ وما بعدهاء بداية اميد‎ )۲( 
TE واایار ٣ار ي فرالسر اج هن‎ 


س 


المقصد التامسیس 
شر كة ألو جوه 
وشركة الوجره يقال لها: شركة الفاليس» وسميت بشركة الوجوء لانها تبني 
على ما للشرساء قيها من وجاهة ومنزلة قى الئاس يسبب جسن العاملةء ويرأد بها 
آن يشترك اثدات او آکثر عن لیس لهم راس مال على آن يشترو! بالنسية آى بالاجل 
ثم پبیعوت ما يشترونه علی آن یکون ما پریحونه من هله التیجارة بینه؟. 
وهذا الثوع من الشركات غير جاتر عند الإمام مالك رالإمام الشافعى وذلك 
لان الشركة إغا تعلق على الال أو على العمل ء وكلاعما معدومان فى هذه إلالة 
مع ما فى ذلك من الضررء لات كل واحد منهماً حأارض صاحبه بکسبا غير محلود 
بضاعته ولا عمل مخصوص . 
آما عند الجمهور من المقهاء فهيى جاثزةء: سواء عين أحد الشركاء لاخر با 
پشتريه؛ أو لم يعين شيا من ذلك علد النابلةء لان ذلك إشحراك فى الابتياع وإذن 
لکل واحد سن الشرکاء بالتصرف فى هذا الابتياع وهذ!ا بودي إلى الاشتراك فی کل 
ما يبتاعه آحد الشركاءء لان هذه الشركة فيها معنى الوكالة وال وكالة صحيحة باه 
حلاف نصحت الشركة لان ذلك لا يخرج عن أن أحد الشركاء آذن لاخر قى 
التجارة على آث يكوث البيع بينهماء وهذا هو معنى الشركة. 
وش ركاء هذه الشركة فى تصرفهم وما يجب لهم وصلسيهم وفى الإقرار 
والخصوسة وغير ذلك بترلة شركاء شركة العتان. وأيهم عزل عن التصرف انعزل 
لانه وکیل والوکیال پنعزل بالعزل؟. 


۴٣٤ اتظر إفشيس رتا وكام المعماملات س غه ويداية الأ دهد ۴ ۲۵ء والراے س‎ ١( 
1۷ ورالالستیار ٣ار ا والتتے سے‎ 


- N~ 


المقصدالسادس 
المضأر ية 
والمضاربة توع من آنواع الشركة يكرت فيها رآس الال من انب والعمل من 
جانب آحر. وتسمى كذلك مقارضة وقراضاء لان صاحب الال يطعم قدرا من ماله 
ويسلامه إلى العامل وهو الضأرب»ء وقد سمي بذلك لانه يضرب فى الارض ويسعى 
قيها قصل إلى التجارة وتدمية الال . ولان كلا من الالك والعاسل يضرب بسهم 


من الربع. 

وعلى ذلك يعرف القراض شرعا - بآنه عقد مقتضاء يدفع شخص لآحر مالا 
لیتجر یه علی آن یکوت الریح بہتها" . 
سكم العقد على الضارية : 


وحكم القرإضس (المضاربة) اواز والعقد عليه جائز شرعا لاه وسيلة مر 
وسال التعاون بين الاس والررق الحسن؛ ولان المصلحة خد تدعو إليه فعد عاف 
الإنسان الال ولكته يبعجز عن فاته والعمل فيهء وقد يقدر إنساك على العمل والربح 
ولكله يقتقر إلى رأس الال ولهذا كان القرإاض من ياب التعاوت الأمور به بين اناس 
بعضهم مع بعض احلا من قوله تعالى خوتساونوا على البر والتقوى 4 
واستصحابا اسل وهو أن الأصل فى المعقود الإباحة إلا مأ يرد لص بتحرجه وعو 
دلیل صحيح أنسذ به الفقهاء . 


وقد عمل المصحابة رضوان الله عليهم بالقراض وأفشوا بحله» فقذ روى زيد 


(1) ومن للت قرل الله تعالى اوآعررن يضربون فى الأرض يبطوك من فضل اف٤‏ من سورة ازمل الآية ٠١‏ . 
۳ الغنی عار 

.۳۵۹ ا + واكام المسام اب ص‎ ۶٦ نر #لهلب ارغ وراج ص 4۹ ؛ الهاج حبر‎ T7 

. ۲: سورة الاد ية‎ )٤( 


YY ~ 


الله حرجا فى جيش إلى العراق» فلما قغلا مرا على عامل لعمر بن الطاب فرحب 
بهماً وکال : لو اهدر لما على آمر انفعكماً به لقعت ئم قال : بلی ها هنا مال من 
مال الله آرید آن آبعث به إلى آمیر المؤمنین فاسلفکما فشبتاعان به متعا من متاعا من 
متاع العراق ثم تبيعائه فى الديتة وثوقرات راس الال إلى أمسير المؤستين ويكرن لکا 
و بد ,۽ وا : ودنا آی قبلتا عر شك لينا . ففعل ) شم کنب إل هیر ألؤسين عر 
آن انحل منهماً الال غلما قدما ياعا وربسا. فقال آمير الؤسين أكل افيش تد 
الؤمنين اسلفكما عامل السلمين بالعراق» عليكما يأداء الال وربحه. فقال عبد الله : 
يا آمير المؤمنين لو هلك ضمتاء. قال عمر: آدياء فضسكت عبد الله وراجعه عسيد 
الله . ققال رجل من جشساء عسمر یا أمير الؤمنين لو جعلته قراضا؟ قال: هد عات 
فأحذ رأس الال ونصغف ربحه. وآلحدذ عبد الله وعیيد الله صف ربح اا 
ار کان ۽ بشم وح صسجة لصتف : 

وأركان عقد القراض للائة هى : 

. عاقدان‎ = ١ 

۴~ مقو د عليه . 

۳“ صيخة. 
آولا : قالعاقیان صما: 

الك آى صاحب راس الالء والعمامل الذى يصارب بهذا الال الذى أخحذه 

ویشترط غی کل متهما آالخروط التى اشترطناها فى صصة عقد الوكالةء ن 


7( اهدب ۴۳۸٤/١‏ والفنی دارا۳. 


کک ب 


المضأربة خيها معثى الوكالة وإن كانت هله الركالة من تروع خحاص؛ لان العام فى 
عمله مقشيد فيه طبعًا لإذن الالك با لا يتعأرض مع مضموت العقد طبقا ا سيأتى 
ببأته عند الكلام عن الاأحكام العامة لعشد الضاربة. 

ومن هنا کن آن نقول: پآن كل من يصح له التوكيل يصح له القراض وكل 
ما يصح منه قبول الثوكيل صح مته بول القراس؛ إلا أنه يشترط فى العامل هنا أن 
يکوت مستتصا بالعمل فى الال ومستقللا يه وحده من غير دحل من الاللك . 
ٹانباء: وآما المعحقود عليه فهو: 

إلالء واتٹعمل » والريح. 

ویشترط فی الال ان يجرت من الاك وات یکوت معیتا وما وبيد العامل . 

والراد بالمال عا يشسملل الالمات وهي الدناتير والدرأهم المضروبة أو سا يقوم 
مفامهما صن العملانث الرأئجة التداولة بين الاس ولو كانت عملة ورقية . 

ولا حلاف بين الفقهاء فى كوت رأس الال من الدراهم والدنانير المضروبة من 
الذهب والفضة أو ما فى حكمها من جميع العملات اللهبية أو الفضية الضروية» 
وذللٹڭ لها قيم الأموال وأتيان الاعات . 

فاما العملات إلررقية إن كات قيمتها ثابتة لا تتخير فالقیاس آنه لا لحلاف 
فی صحتها راس مال ايض لاأنها تقرم مقام الآصل من جميع الوجوه» آى من 
حیٹ آنها قيم الامو ال وثمن البياعات وغير ذلك . 

وإت کانت قیمتها تتغیر من وقت لاحر فزن کاتت تخیر پسیر؟ نادرا فلا يضر 
"ن النادر أا سکم له آنه شاد والشاذ لا يقاس عليه؛ والاسحكام إا نی على 
الأعم الأغلب. 

کزن کان التخير كيرا ته يضر ولا م سمج راس ذال پتاء علی ا 
الرئيسية عند الحمهور من الفقهاء سن آن راس مال القراض لا يصح إلا إذا كان قدا 
رائيجاً معينا معلرما قإن كان عروضا لم يصيح لتخيره من حيث القيمة. وعلی ما 
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آجیز قي روآية عن الإمام أحمد بن حتيل واللإامام مالك وابن اہی لیلی وما روی عن 
الوزاعی وحماد بن آیی سليمان من آن القراض يصح بالمروض؛ فإته يصح على 
ذلك جع الامرال النقدية الورقية رآس مال للقراض على آى حال سحتى وإن كانت 
غير تابثة القيمة» لانه يكن تقريم قيمتها وقت العقد وجعله رس مال ويكن 
اساب بتاء على ذلك وإن کنا لا ميل إلى هذا من حيبت العمل وتر جح العمل 
ٻالاول . ) 

ولا بجوو عتد جمهور الفقهاء آن يكرت راس مال الشركة أو القرأاض عقارا! آو 
عروضا حتى وإت قال امالك للمضارب: پع وضارب فى القمن» لان الشركة إما أن 
تقع على أعيان العروض آو قيمتها آو تمنها وللا يجور وقوعها على الأعيان. لان 
شركة إلقراض تقتضيى الر جوع عند القاصلة إلى رأس الال أو إلى مكله. وهده 
لامشل لها فيرجع إلسيه. وقد تزيد قيمة جنس أحدهما دون الآحر فيستوعب بذلك 
جميح ربح و جميم الال . 

وقد تنقص قیمته فیؤدی إلى آن یشارکه الآحر فی ثمن ملکه الذی لیس يربح 
كمسا لا يصح وقوعها على القيمة لأن القيمة غير متحققة القدر فيفضى إلى 
التنأارع » وقد يقوم الشىء بأكثر من تميمتهء ولان القپمة قد تزید قبل بیعه قیشارکه 
انحر فى العين المملوكة. 

كما لا يجوز وقرعها علي أثمانهاء لأتها معدومة سال العقد ولا علكي' . 

وروی عن الإمام احمد وسائك راحرین: جوار آن يكوت راس مال الشركة 
والمضاربة عروضاء لان مقصود الشركة والمضارية جواز التصرف فى الال وكوت 
الريعح بيثهما. 


وهذا! يحصل فى العسروض کحصوله فى إلاأثمان؛ فيجب آت نصح الشركة 


)١7‏ لفت دار١‏ وما يعنعاء والاشتبار ٣ار‏ وما پعدهاء راراج س ۲۷۹ رما بده 
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والمضبأاربة بها الا تمان »> وير جع عند المفاصلة بقبسمة الال عند المد كما جحلا 
تباب زر کانها ف IE:‏ 

ویتاء على ذلك لر قال الك لمضارب: بع هذا تأر آو بع هل العروض 
وضارب فی اٹمن کات وکیل پیعهما تم مضارياً في تمنهماً بعد قبضبه؛ء وا العاف 
المضأربة صبحة عندثد إلا بعد اقيض ء تی لو تصرف الضارب قبل قيض الشمن 
لم يكن تصرفه للمضاربة وزغا يكوك تصرقه لغ . 

والعمل برای العم هور آولى واحوط فی منع التتارع والخلاف بين الت ساقدين 
وإت كأن يجوز العمل بالثول الجر إذا اقتضى الال ذلك . 

ونما اشترط فى رأس الال آن يكرت معلوما لان الحهالة ودي إلى !قلاف 
والمتأزعةء ثم إن المجهول لا يصح العقد عليه أصلا. 

وآماً أشتراط كونه عيتا» فلأن إلدين فى اللمة وهو وان كان معلوما إلا آنه قد 
لا رقدر على تسلمه لآی سيب من الأمسباب وتسلم اأضارب الال وقكته من 

ولهذا إذا قال ماح الدين لاض گارب: اقيض ديئى الذي على فلاف 
وضارب به صح العقد یٹ يکوت وکپلا فى اقيض ومضاربا فيه بعف اقيض 
ويكوت إبتداء تلفي العقد من وقت تسلم الدين من لدي" . 

وآما العمل فيشترط فيه أن يحون من العامل تجارة من غير تضييق عليه وعلى 
ذلك لا يصح القراض إذا كان العمل فيه على شراء سلعة محينة وتصنيعها بصفة 
معینة کشراء قمس لطله وعجنه رکیزه وییحه حبرا لان ذلك عقد استصناع . ليس 
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بمضاربة ولا يصح أيضاً للعسقد إذا كان العمل على شراء مين تادر ألو جود او تاد 
التعامل فيهء أو معاملة شخص بعينه"؟. 

وسا الربح فیشترط فيه آن يجوت خى مقأبل العمل التجارى؛ وآن يوك مقدرا 
و ميحلدا بالنسبة تلمالك والعامل على السراء. 

OT‏ ذف لو قأرض إنسان لحر على جزء من الربح لم يصح العقده گن 
الخزء يقع على القليل والكثير فهر يصدق على الدرمم ويصدق على الاألف» وبهدذا 
يعظم القمرر عند التمسلت وقت الراع باعل ما يصدق عليه الشىء وفى هذا غين 
فاش ينح من صسحة العقل وهذا هر مذهب المهور من المقهاء. 

وال اسسرن وابن سیر پر وال وزاعی : يصح العقد مح الا مادق ویکوت الربح 
متاصفغة انه لو قال : عد هلا والربح بيننا لكان بينهماً تصفين فحذلكف ذا لم يذكر 
شا في العقد حت غال له: حذ هذا مضاربة. 

وديل اللحمهور: ان الْضاأرب إا سی ارح پألشر ط ولم پوجٹ ا وقوله: 

اسا إا قال : حف هذا مضارية والربح بيننا فزن ذلك فيه إضافة الريعح إلبهماً 
إضافة واسحدة ولم يترجمم أحدهماً على الآخر فاقتضت الصيغة الاسرية بينهماً فى 
تقسسيم الربح مناصغة بيتسهما كما لو قال إتسان لآلحر: هذا الدار بيني وبيئك لان 
العرف يقضى بان تكرت يينهماً نعصفين . 

وعلى عأ قأله الجمهور إذا قسف العقد لقساأد الصيفة يسبب هل تنصيب 
الشرکاء فی الربح جا یؤڑدی إلى التارعة. كان الريح كثه لصاحب راس الال ولتعامل 
أجرة الغا “؟. 


۳١٠١ الراجم السابقة واجكام العاملات س‎ )١( 
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ولهذا لو قال شخص لاآلسر: قارضتف فی هذا الال علی آن یکون الربح کله 
لی آر كله لك بطل القراضس لان موضوعه على الاشتراك قى الربح وشرط الربح 
لحدهما منافاة لقتضى العقد وهذه التافاة تبطله فيطل . 

وإن دفع إنسان لحر مبلا محينًا من الال وقال له : تصرف فيه والريح كله 
لك کان خرضاً اجى لرب الال فى ريحهء لان اللفظ مشترك بين القرآض والقرض 
وقد قرن به كم القرض فانعقد القرض به كلفظ العمليك إا رن به السشمن كان 
بيعاء وت لم يقرت كان هية لان اللفظ مشترك بين البيع وألهبة. 

فزن قال له: تصرف فيه والربح کله لى. فهو بضاعة آي عمل على بقبأعة 
تاجر أو بخيرهءء لاأن اللفظ مشترك بين إلقراض والبضاعة وقد فرك به حكم اليضأعة 
فیعتبر بضاعة ویاحذ حکميا*؟. 
ثاثا : الصيغة. 


ويشترط قى الصيغة الإيجاب والقيول من الطرفين بلفظ القرإض أو المضاربة 
آو ها فی م تاهما كالتجارة والبيع مع الأشتراك فى الربعحء لاب القراض لغة أهل 
اسلبچاز : والضاربة لخة آهل الحراق. 

وا كان اللفظات غىي الجارة مع الاشتراك قى اربج جاز خی کل ما یؤدی إلی 
ذللك المقصود كالبپع بلفظ الهبة مع دقح اضر . 

وشرط الإيجاب والقيرل التوافق فى المعنى قرلا أو قعلا. 

كما يشترط قى الصيغة الشجيز معني اتصال القبول بألريجاب اتصالا يدل 
على تام الصيفة ولو بائقعل ؛ قن علقت على شرط مسقل يطلت الصيخة عند 
البعض وهو العتمد فى اذهب الشاخعي كما فى الوكالة. 

ولاید ی الصيغة من ذكر مال الضأرية والسريح والعمل ولو من بعض 
الوجوه. 


,٣هراف والفبي‎ ۳٣۰١ واحجام المماملات سس‎ ۴۸١ المهفب ١م ۵ والسراج سی‎ )١ 
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وصسيفة الضارية إساً مطلقة وما مشة. قالنطنقة ھی التی لم تقد يقيد ۔ 

والقصيدة مأ قيفذت بزمان آو مكان آو نوع من التسجارة آو ععاملة آناس 
مخصوصين كان يقيد المسضارب بالضاربة عدة ثلاث سنوات فقط سن وت تسمه 
اال بالضارية قي القاأهرة او بستعاء > أو بالضاأر رة کی القطن آو خي البرتقال أو ض 
اللعپوب أي يالعمل مع آهل مدينة صلعاء دوك غيرهم. 

وفی هته اال يسقپسل المضارب چا قید به لاله وکیل وپتقید بجا یشید په 
موکله؛ قن حالف كان تصرفه اف 

و عند الشافسة لا يصمح تقييد صسيخة المقضاآربة دة محددة» لته شل ماو ةة 

إلا أت البعض إلآخر من الشافعية قال: إن نص فى الصيخة على مدة محلدة 
على آن لا يييع العامل بعتها بطلت الصيخةء لان العامل يستحق البيع لأجل الربح 
فإذا شرط التع منه فقد شرط ما ينأقى مقتضى العقد فى المضاربة وهذا لا يصح . 

آما إت تنص فى الصيسغة على أن يكون العمل فى الال مضاربة إلى دة كذا 
علی آن لا پشتری بعدها اثارب فإك الصسيخة صيحيحة لان هرلا الشرط لا 
يسل ها > لات رنب الال لك المنم من الشرا إذا ابام قدا شر طط المتع مته غقد شرط 
ما يلك جعقتضى العقد, 


و لا تفصيل جيد وجسن للشافعة یخی العمل رالا شید بھ"؟, 


٣١١ اجام العامللاات ص‎ ١7 
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المقتصدالسابح 
الأحكام العامة لمقد اللضاربة والاثار المخرتية عليه 

پصير المضارب بالعقد ويلا عن رب راس الال إذا عملء ويصير الال فى يده 
آمانة بتسلمهء لان ذلك شان الوركيل؛ وللا يضمنه إذا توفي مجهلا. وزد 
ظهر ربح کان شريكا فيه على مقتضى الشرط؛ وإذا ظهرت خحسارة كانت 
على رب راس الال وحده؛ واحتسسیت آولا من الریح إن کان الال قد ربح؛ 
انه تبع للمال. وکا إذا هلك من راس الال شىء بلا تعد احتسب أيضاً من 
الربح؛ فإ لم يف الربح بذلك اسب الزائد من رآس الال ولا يرجع على 
الضارب بشیء متهء ولا فرق فی ذلك بین ربح لا يزال مضسموما إلى راس 
لمال لم يرفح مته شیء وربح قد رفع مله وقسم بین الضارب وصاحب راس 
الال علی ما شرطاء فیجب آن یراد کل ربح قسم پیٹھما فیما مضی فیحسب 
مئه مقدار ال#سارة آو التلف حتی يسلم لرب الال مأله ومسا بقی بيتهما على 
الشرط. 

وعلى ذلك فلا يسقر ملك المضارب لا يأحذه من ريم إلا بقسخ الضارية مح 
سلامة راس الال لصاحبهء؛ حتی إذا استهلکه فی شون نفسه ٹم تلف رآس 
الال کان ضامتا غا اتحذه من الربح حتى يسلم راس الال لصاحيه. 

فزن كان راس الال سن النقد الخالص وهر الذهب أو الفقة آو هما معا مح 
معرفة كلل كدر متهماً على حدة وقت العقد وبعد اليم إلى الضارب أمكن 
معرفة اساب بين أطراف السقد بالسبة لرأس الال والريح أو اخسارة والرد 
طہقا لا سیق بیانه حیٹ لا توجد صعوبة فی امساب لان راس الال فى حد 


ذاته تابه لا پتغیر . 
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وإت كان راس الال من نقد غير الذحب والفضة وقبل التخيير بالنقصس وأالزيأدة 
من وقت لحر كما هو الحال إلآن بالنسبة للأوراق النقدية آمكن تقديرها بدقة 
بمسرقة قيم ها الخ قيقية بالنسبة ل"صلها من الذهب والفضة أو بأى عملة 
متدأولة سن النقد اخالص يعفن عليها بين الطرفين وتبين فى العقد» وذلكف 
حتى لا يستهئلف راس اال بعد مدة من الزعن قد تتخفض فيها قيمة ألاوراأق 
التقدية بالنسبة للاقد احالس من الذهب أو الفضة وفي هذا غين كبير بالنسبة 


ولعل هلا ما حدا بجمهور الفقهاء من إشتراط إن يحون راس سال الضاربة من 
التقد اخالصس لاله أدعى إلى تقيق العدالة بين رب الال والضارب فى جيم 
الورقات . 

فإذا ارجعنا راس الال الذى هو من غير القد الفالص إلى هلا النقد تالص 
صثف العمهد عرف تقدذيرء على وجه إلدقة وأمكن التطلبي على ذلك الجرط 
الذي أشترطه الف قهاء فى راس مال الضارية عحاصة لان العمل بالنقد 
الخائص بين الأفراد يكاد يكوت فى حكم العدم الكآنء ولان التعامل بالاورأق 
النقدية عو الذى عليه العمل الآت فى كل دول العالم تقرييا وهو عرف معتبر 
شرعا. . 

وظيفة العامل (الضارب) فى رآس الال التجارة وكل ما يعلق بها من أعمال 
تحطلبها هذه .التجارة» وله أن يتصرف في حدودها طبقا للعرف السائد من غير 
تقييد عليه من الالك تقريدا يضر بالغرض الاساسى من العقد ويتعارض مع 
العرف التجاري الساقد قى ذلك الوقت» وعلى الضارب أن يتصرف تصرةا 
سايما محتاطاً بها يوسجبه العرف فى ذلك من حيث البيح والشراءء وليس له 
آن یبیم بغیر نقد للپلد» ولا بغين فاحش» ولا بنسينة إلا ذا آذن صاحب 
راس الال ولدمالك الرد بألعيب إذا لم يرد المضأرب . 
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بجوو للمضارب البيع أو الشراء بعرض التجارة على آلا يجاوز رس مال 
القراض . كما لا يجوز للمضارس زلا إذا خن امالك أن يسافر بالال من أجل 
التجارة حتى وت إقتشضى العرف ذلك»؛ فطإذا لم يآذن ملع من سفره فإن ساشر 
مع عدم الإئن من ألال إن هلك. 

ونشقة امضارب إغا سافر بعد الإذك فى شون الضصارية فى عالها وهذه النقة 
تمل الطعام والكسوة والركرب ونسفقة البيت» يصرف فى سبل ذلك 
باتعروف وطبقا للعرف السائد. إما ما أنفقته قبل ألسفر وبعده قى ماله تسه 
پلا شیلاف. 

پچوز آن کون رب الال شخصا واحا وفارب اکر من واحد ذا 
الیکس» وی میم الاحوال لا يجوز آن يعطي العامل (المضارب) راس إلا 
أو جرا مته لشخص تالت للمضارية فيه من غير إذتء فإن فعل كان اما 
ا أعطاه لهذا الغير وفسد عقد القشراض الثاني عند الشافعية لان تصرف 
مارب الثاني تصرف غاصب وهو يضمن ما تصرف فيه. 

فزن كان إزعطاء الال من المضارب لحر بقصد الضاربة بإذث رب الال صح فى 
هله امال علد ا هور واکان لرب راس الال ریه علي سپ األشرط في 
عقد المضاربة الأول . وما يى بعد ذلك يكوت بين الضارب الأول . والثالي 
على حسب الشرط فى عقد الضارية الثانىء إذ لا يستطيع المضارب الأول أن 
يلقص نصيب رب الال فإ كان الربح فى المضاربة الأرلى التاصفة فيما 
برزق الله وفى المضارية الثائية مناصفة لم يكن للمضارب الأول شىء؛ وإذا 
جعل للمضارب الثائیى في هذه الال إلشلث فقط كان له وكان ترب الال 
التصف والباقى وهو السدس للمضارب الاول. 
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يسح القراض معطلا آى من غير تحديد مدة العمل التجاری بلا حلاف بين 
التمهور » لاان حكم العقد الجوار كالوكالة لكلا طرقيه القس فى آى وقت . 

كما يصح آن يكون محددا بمدة وبشرط آلا ينص في العقد على ملع المضارب 
من البيع بعدهاء فان نص على ذلك فسد الحقد عند الشافعية ء فإن تنص على 
انع من الشراء بعد ائتسهاء الدة كان الشرط صحيسا ووجب الالتزام به على 

العشمد. 
العامل آمين غيما تحت يده من مال الضارية وخی کل ما پترتب على تصرغاٹه 
المععادة وإلتى في حدود الإذت الصريح أو الضمنى»ء ويصدق بيمينه في قوله: 
اشتریت هذا القراضسء ولم پتهسنی إالالك عن شراء کذاء وئی مدر راس الال 
ومسقداره أو الربحء ودعوى التشلف إذا لم تكن بينة سلاف ذلك من رب 
4ال , 

وفی دعصسوى رد الال إلى صاحيه إا لم يكن بينه حلاف بين الققهساء قول 
يسماع الدعوى مع اليمينء وهو الاصسس عند الشافعية لانه أمين. والامين لا 
يطالب ببينة . 

وقول يعدم سسماع الرد إلا ببيئة عن المضأارس على آنه رد ألال لصاحبه لان 
الأصل عدم الرد حيث كان الال متيقتا فى يده قبل دعوى الرد واليقين أا 
يزو بالشك » وعى قأعدة فقهسية مقررة عند الفقهاء تبني عليها کشر عن 
الا سکام انها منز لة الدليل الشرعى الب حيح ء وهلا القول هو الأولى 
وال حوط من حيتث ال“حذ والقبول . 

إذا استرد الالف جرا من الال قبل ظھور ربح ای حسرانء کان من راس الال 
القراض ورجع رآس الال إلى الباقى بعد الأخذ لا قيله ويكون اساب بينهماً 
على هذا الآساس. 
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فإدا كان الاشتراك بعد ظهسرر الرپح فالمسسرد الذى آذه امالك ربح وراس 
الال على الشيوع . 

وإت کان بعد حسران؛ فالتسرانت مورع على السترد والباقى ويكوت راس الال 
هو الباقى بعك جاب الشسارة. فمشلا: لو كان رآس الال ماتة والفسارة 
عشرون واسترد الال عصشرين بعد ظهورها فیکرن المسترد ربع الباق من 
راس الال بعد الشسأرة؛ وتسيب المسترد عن اخسارة هو الربع - آي ريع 
الحشرين وهر تحمسة “ فيسب ذلك من راس الال الباق ويعود رآس الال 
إلى خمسة وسبعين بدلا من ثمانين وتكون التجارة بعد هلا اساب من حيث 
ألكسب والسارة الحديدة على هذا الأسساس. سيث آن الكسب في المضارية 
شركة بين الالك والعامل حسب الاتفاق يقسم بيتهما على هذا الأساسء 
وأسأفسارة يتحملها رأس الال ورحده رلا يتحمل متها العام شيا . 


۸ - إذا انحتف الالف والضارب فى المشروط ربا من غير بيلة مالفا فلو حلفا آى 
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حلقف كل متها على ما يدعيه كان الربح كله للمالك وللسامل أجرة الخل 
على عمله فى مال القراض بالخة ما بلغت من القيمة ولو زادت على نسبة 
الربح الذى يدعبه أو على الربح جميحهء؛ لانه قد ظهر إن عقب القراض کان 
فاسدا سن الأصلل وأن المارب آجيز لدى رب الال العمل فيه بأجرة الال 
لان الاجرة لى تحدد وغت المقد على العمل فرجع إلى أجرة الل . 

عد اض ارية جائر من الطرفين لكل طرف عن أطرافه الا ستقلال بلسخه کي 
ى وقت يشاء بإرادته إللحرة واستقلاله : الان هلا هو حكم العقد الجاثز. 

وقد ينتهى عقد المضاربة سن غير إرأدة طرفيه أو بإرادة أحدهماً فقط دوك إرادة 
الطرف الآحرء والترن طرفي العقدء وحلاك رآس الال جميعه من غير تعد 
ولا تقصير قبل التصرف فيه يشل انتهاء العقد من غير تدخمل لى إرادة وذلك 
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لاتعدام الاهية. وهى تتحقق بانعدام الساقدين والعقود عليه. والاحية لايد 
مها لا"ستمرأر العقف ووجودء وبائعدامها يهى المد ويزو. 

وعزل الالك المقسارب آو عرزل الضبارب لتفسسه ثل الشق الثاتى من انشهاء 
العقد وهو اللانتهام بالاشتيار والارادة أخرة من الطرفين أو من طرف وأحد. 
فزن هلك راس الال بعد الشصرف فيه عن المضارب لم يتشه العقد ولم تبطل 
للصاريةء وذلكف كما إذا اشترى ألمضارب نسيئة والال فى يده ثم هلاك حيث 
إته يأنحل ثمن ما اشتراء من رب المأل ويدفعه للياتع ويستمر عقد المضاربة. 
وکذا لا پنتهى العقف بالنقص الاصل فی راس مال القراض يسبب عيب أو 
مرض أو تلق من غير تعد ولا تقصير. لان التقص اخاصل فى مأل القرإاض 
سيب العيب آو امرض محسسوب من الربح ما أمكن»ء وكذا ما تلف من مال 
القراض بافة سماوية أو خضب آو سرقة بعد التصرف فيه. غإن كان التلف أو 
العطب قبل التصرف حسب ذلاف من راس الال على الأصح . 

وبالتسية لانتهاء المضساربة باللوت إن مات رب الال انعزل المضارب علم بذلك 
أو لم يعفمء فلا لك التصرف بعد اموت قى مأل الضأربة إلا بجعله تأاضاً 
آی بتحویله بالییع إلى نقرد إذا كان عروضاء فإذا كان مال المضاربة جين موت 
احدھما عروضتا کان للمضارب عند موت رب الال آت ینضھا آی پبیحهاً پتقود 
حتى يظهر بذئك ريحه» ولکن لا يشترى بالنقود شيا لانتهاء المضاربةء ولكن 
ذئلت لوص المضارتب عتك ونه فزن لم يكن وصى جعل القاضى له وصيا 
فی ذلك . 

وقال فريق من الققهاء: بآن ذلك يكون لرب الال مع وصى المضارب: 
واللول هو الأصح. 
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وإذ! فس القراض يسبب انوت أو العسزل من رب الال للمضارب والال 
عروض كان للمضارب أر القيم عليه تلشضيض رأس الال بل زاد البعض پأته 
يزم المضأرسب الاسقصاء للمائك وتنضیض راس الال إن كان عرض عبارة. 
ولكن يلاسظ آنه إن كان الفسخ بسبب العزل؛ قإن العزل لا يتم إلا متى علم 
بدلاك العزول وكاث الال تاضا. ) 

قإن كان الال سين العزل غير ناض كان له أن يحوله بالييع إلى نقد ليظهر 
ريه وليس له الشراء بهذلا التقد لانتهاء المضاربة. وإن كان للمضاربة ديون 
وفيها ريح آجير المضارب بعد العزل على اقسضاء الديون» لانه أجير وذلك 
من عمله فإت لم يكن فيها ريح لم يجبر على الاقتضاء» ولكن يؤمر وحتى 
رب الال باقتغہ اي . 


7( راجع فیما سبق : لھڈ ر ۳۸4 - - ۳۹ والنم الل تعقب مع الهذب ص وما يعدهاء واتهیح 
مع اراج ص ۴۷۹ » ۴۸4 والتئييه عع مقصد التي لابن جماعة من ۷٤ - ۷٣‏ والتهج للشيح 
رکریا الاتصاری سس ۱۱۳ ۸ وعمدة اساك لابن اتیب مس ۷۲ وفتاری التورى س ٠١١‏ 
ونا بدح واكام اس الات الغ عة تلش غيقف س ٠٥۹‏ وما پحفعا» والاشتیار ۲۷۲/۴۳ ونا پعدها: 
ودضائم السللام والغلی مار ۳۲ - ۸1ء وبناية الجتهد ر ۲٤۴ - ۲۳١‏ 
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